جامغة نايف الهربية للهلوم الأمنية 
كلية الدراسات العليا 
قسم العلوم الإدارية 


دور الشفافية والمساءلة 
في الحد من الفساد الإدارى فى القطاعات الحكومية 


إعداد 


فارس بن علوش بن بادي السبيعي 


إشراف 
أ.د. عامر خضير الكييسي 
أطروحة مقدمة استكمالاً لمنطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة 


الرياض 
١"ة5آاه ٠١‏ ٠٠م‏ 





بق + 
ك2 


نل 





ييه 
تت 


جامغة نايف الهربية للهلوم الامنية 


5 5101117 101 2171:5117ل] طوندة أتواا 


0 
قسم:العلوم الادارية نموذج رقم )١5(‏ 
مستخلص أطروحة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية 


عنوان الأطروحة: دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية . 
إعداد الطائب: فارس بن علوش بن بادي آل دبيان السبيعى 
إشرافه أ. د .عامر خضير الكبيسى ْ 

مشكلة الأطروحة: تنحصر مشكلة الدراسة في التعرّف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية. 

مجتمع وعينة الأطروحة: يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري 
في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض. 

منهج الأطروحة: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي؛ عن طريق مدخل المسح الاجتماعي وتم إجراء الدراسة 
الميدانية باستخدام إستبانة أعدت كأداة لجمع المعلومات. 

أهم النتائج: إن مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية- بين (751, ؟ 57/84 , 7)» وإن مستوى 
التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها- إن وجد- بين ,81١(‏ ؟ 46 417/0 , 7)» وإن درجة 
شيوع أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية - بين (/481 , 827 5 57 , 7), وإن 
درجة حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية - بين ٠١ ١(‏ ,4 
© 77 , 5)»؛ وإن درجة أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور لتعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 
الحكومية - بين (555 ,5 © 551١‏ و4). 

أهم التوصيات: ضرورة العمل على رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها بالكوادر 
البشرية التخصصة وبال موارد المادية والتقنيات الحديثة. تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمسائلة 
وتبسيط إجراءات العمل واختصارها وإعلانها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة. تفعيل مركز قياس مستوى الآداء 
في الأجهزة الحكومية » وتمكينه من إعداد التقارير السنوية ورفعها لمجلس الشورى ومجلس الوزراء. تفعيل الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد الإداري» وفتح فروع لما في مختلف مناطق المملكة. وضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية 
والمساءلة على مستوى جميع القطاعات الحكومية ومساءلة القيادات عن تنفيذها. تفعيل التنسيق بين الأجهزة التنفيذية 
والرقابية ومجلس الشورى والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري بتبادل التقارير وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية. اتخاذ 
الإجراءات اللازمة لحاية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري ومكافأتهم سواء إن كانوا من المواطنين 
أو من العاملين في القطاعات الحكومية. تفعيل إجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمين في قضايا الفساد الإداري وإعلان 
العقوبات وتنفيذها لمن تثبت إدانته منهم. تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعده 
وتمكين منظىات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الإطلاع على ما يتخذ من سياسات وتشريعات. تفعيل دور المدارس 
والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة والنزاهة ونظافة المجتمع» 
والحد من سرية واحتكار المعلومات. 
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البنك الدولي 
البرنامج الإنائي للأمم المتحدة 
منظمة الشقافية الدولية 
إعادة اختراع الحكومة 
الإدارة العامة الجديدة 
العيار العالى للمنظمة 
مركز أبحاث منظمة التنمية الدولية 
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مؤشر مدركات الفساد 
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الأصصاء 


بكل الحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز (ملك الإنسانية ونبراس العدل و الشفافية) 
وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع 
والطيران والمفتش العام؛ وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. يحفظهم الله ويرعاهم 
وإلى من غرسا في نفسي تخافة الله في السر والعلن و ربياني صغيراً ورعياني كبيراً .. إلى رمز 
المحبة والعطاء والدي ووالدتي اللذان علماني الصبر والمثابرة (جزآهم الله عني خير الجزاء وأمد 
في عمرهما على طاعته) وإلى أخوتي وأخواتء وإلى أسرتي وعائلتي؛ عرفاناً وتقديراً لدعمهم 
وصبركم وتحملهم الشغال عتهسم » ول كل من وتفومعي وشجعني .سكل حب ولقلير 
ووفاء أهدي لهم هذا الجهد المتواضع.. وأرجو قبوله بالرضاء وحم مني خالص الشكر و صادق 
الدعاء .؟؛؛ 
البااحث 


شخر وتقدير 


الحمد لله ولا إله إلا الله وحده؛ والشكر والثناء له جل جلاله الذي أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده., والذي تفضل علي بالتوفيق لإنجاز هذه الأطروحة العلمية» والصلاة 
والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده وعلى آله وصحبه 

يسرني ويشرفني أن أتقدم من أعماق قلبي بوافر الحب والشكر والتقدير والعرفان والوفاء 
لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير / نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الآمنية (يحفظه الله ويرعاه)» 
على ما حظيت به من دعم وتشسجيع من لدن سموه الكريم؛ وعلى ما يقوم به جاهداً للرقي 
بفكر رجل الأمن السعودي على وجه الخصوص والعربي على وجه العموم وفق منهجية علمية 
ومهنية... و إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير / أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية... 
وإلى سبيدي صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية 
للشئون الأمنية . يحفظهم الله ويرعاهم 

ولمعالي وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية (السابق) المشرف العام على مكتب سمو 
سيدي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول / عبدالرحمن بن علي 
الربييعان.. ولسعادة وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية الأستاذ/ عبدالله بن عبدالكريم 
العيسى .. ولسعادة مدير عام المعلومات الأمنية الأستاذ/ محمد بن خلف المطلق .. وسعادة 
مدير إدارة المعلومات الأمنية الأستاذ/ محمد بن عبدالله آل الشيخ .. ولزملائي وأصدقائي كافة؛ 
على دعمهم وتشجيعهم اللا محدود . وفقهم الله 

كا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي أ. د. عبدالعزيز بن صقر الغامدي.. ولسعادة نائبه 
الدكتور/ جمعان بن رشيد أبو الرقوش.. ولمساعديهم وزملائهم القائمين على هذا الصرح 
العلمي الأمني والرافد المهم في المحافظة على الآمن الوطني والقومي.. كا لا يفوتني أن أتوجه 
بخالص الشكر والتقدير لكافة ألأساتذة القائمين على قسم العلوم الإدارية سعادة أ. د. محمد 
سيد حمزاوي رئيس القسم وسعادة أ. د. محمد فتحي محمود .. و إلى رؤساء الأقسام العلمية 
بالجامعة والقائمين عليها كافة .. وإلى القائمين على مركز الحاسب الأآلي .. وإلى القائمين على 
المكتبة العلمية. وفقهم الله جميعاً 


كا يسعدني ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لسعادة أ. د. عامر خضير 
الكبيبى عميد كلية الدراسات العليا.. على تفضله بقبول الإشراف على هذه الأطروحة» وأخذه 
بيدي ووقوفه معي ودعمه طيلة فترة الإشراف. أثابه الله ونفع بعلمه 

ويسعدني أن أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير لعضوي لجحنة المناقشة: 

معالى ذ. عب دالرحن بن عبدالله البراك؛ مساعد ركيسن مجلس الشورى . 

وسعادة د. امد بن محمد السناني» وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق.. لتفضلهم 
وموافقتهم على قبول مناقشة هذه الأطروحة على الرغم من مشاغلهم العلمية والعملية.. وإلى 
كافة القائمين على الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري على ما قدموه من تسهيلات إدارية 
وعلى ما استقطعوا من وقتهم الثمين لتعبئة بيانات الاستبانة وإبداء الملاحظات التي كان لما الأثر 
الإيجابي في وصول الأطروحة إلى ما وصلت إليه . 
وشجعني طيلة الفترة الدراسية وفترة إعداد هذه الأطروحة. وأتقدم بالشكر والتقدير والاعتذار 
لكل من حصل منى تجاهه أي تقصير طيلة الفترة الدراسية وانشغالي بإعداد هذه الأطروحة.. 
والذي أتمنى من الله جل جلاله أن ينفع مها إنه سميع مجيب» والحمد لله رب العالمين ؛؟؛؛ 


الباتميف 


الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأبعادها 


1 وااسشيية الدواسية 


1ع "© قبارلات الدرانية 

21 اأعدافه الدراسية 

8:1 أقنية الدواسة 

.١‏ حدودالدراسة 

١.لامصطلحات‏ ومفاهيم الدراسة 
الفصل الثاني: الخلفية النظرية والدراسات السابقة 

5 الخلفية النظرية 





؟ ١١‏ :”7 الفساد الإدارئ 
؟ .”7 الدراسات السابقة 
ىل النواسسسات الحرية 
9 > #الدواشسات الأجدية 
تعقيب على الدراسات السابقة 
الفصل الثالث: الإجراءات المنهجية 
١٠‏ منهج الدراسة 
مجتمع وعينة الدراسة 
“ل لاادوات الدراسة 
4# حنطوات إعداه الأسيقانة 
#نة عخطر ا طق الدوافبة 
3# الأساليت الاحضائية 
الفصل الرابع: عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها 
٠١ 5‏ مستوى إلتزام القطاعات الحكومية بمدينة الدرايض بتطبيق الشفافية 
4 مستوى إلتزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن 


5 6” أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية السعودية 

: .5 أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

5 أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية بالمملكة العربية السعودية 

0 الفروقات في آراء أفراد مجتمع الدراسة تجاه محاورها الرئيسة باختللاف 
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استجابات أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري] ١77‏ 
في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه درجة الموافقة على مستوى التزام 


القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية. 





نتائج اختبار (1:71650) لتحديد مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق 
استجابات أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري 
في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها - إن وجد. 

نتائج اختبار (1.1680) لتحديد مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة 
القطاعات الحكومية عن فسادها - إن وجد. 


استجابات أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه درجة شيوع مجموعة من 
أنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية . 

نتائج اختبار (7850 :1) إلى جانب ترتيب شيوع أنماط الفساد الإداري المندرجة 
تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية . 

استجابات أفراد الدراسة (العاملين في الجهات المعنية بالمتابعة أو بالتحقيق 
في قضايا الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه 
درجة الموافقة على حدة مجموعة من المعوقات في تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية . 

نتائج اختبار (1:718651) إلى جانب ترتيب المعوقات المندرجة تحت هذا المحور 
والتي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية . 

استجابات أفراد الدراسة (العاملين في الجهات المعنية بالمتابعة أو بالتحقيق في 
قضايا الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه درجة 
الموافقة على أهمية مجموعة من السبل المقترحة في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية. 





نتائح اختبار ()165 .1) إلى جانب ترتيب سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية . 

نتائجح اختبار (]7188 :1) لدراسة الاختلافات في آراء أفراد تجاه محاورها الرئيسة 
باختلاف جهة العمل. 

نتائج اختبار( ]165 :1 ) لدراسة الاختلافات في آراء أفراد تجاه محاورها 
الرئيسة باختلاف طبيعة العمل. 

نتائج اختبار( ]188 1 ) لدراسة الاختلافات في آراء أفراد تجاه محاورها الرئيسة 


باختلاف المستوى التعليمي. 

نتائج اختبار( ]188 1 ) لدراسة الاختلافات في آراء أفراد تجاه محاورها الرئيسة 
باختلاف عدد سنوات الخبرة في محال العمل ا حالي. 

معاملات ارتباط بيرسون بين كل من متغيرات الشفافية والمساءلة وبين متغير 
درجة شيوع أناط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية . 
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الفصل الأول 
مشكلة الدراسة و أبعادها 
١ . ١‏ مقدمةالدراسة 
.١‏ مشكلة الدراسة 
١‏ .* تساؤلات الدراسة 
١‏ . ؛ أهداف الدراسة 
.١‏ ه أهمية الدراسة 
و .> حدوة الدراسة 


١‏ . /ا المصطلحات والمفاهيم 


الفصل الأول 
مشكلة الدراسة و أبعادها 
١ . ١‏ هقدمة الدراسة 


تعرضت الإدارة العامة في مختلف بلدان العالم خلال العقدين الماضيين إلى إصلاحات 
رئيسة؛ تتعلق بعمليات وهياكل القطاع العام؛ وذلك بسبب ما تعانيه من تخلف إداري وقصور في 
الآداءء وضعف في الكفاءة» وتفش لمظاهر الفساد الإداري؛ لأسباب عدة منها: الروتين الطويل 
المعقد. تضخم الجهاز الإداري والتضخم الوظيفيء والأنظمة القديمة» والإهمال واللامبالاة 
من قبل بعض الموظفين» وغياب عامل التشسيقء وعدم المرونة» والمحاباة والمحسوبية» وتراجع 
القيم الإدارية» والمركزية الشديدة؛ وإضفاء طابع السرية الشديدة على الأعمال الإدارية؛ كل 
ذلك أدى إلى انعزالية الجهاز الإداري عن المواطنين» وفقدان الثقة به وبخدماته. 

وقد تزامنت هذه الإصلاحات مع تغييرات جذرية في البيئة العالمية» اقتضتها متطلبات 
العولمة وما رافقها من تطورات في مجال النظم المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصال» وبروز سيطرة 
واضحة لمنظمات عالمية على توجيه اقتصاد الدول» مثل صندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة 
العالمية» أدت إلى ظهور فلسفة جديدة في إدارة شؤون الدولة الحديثة» أطلق عليها مسميات 
عدة» كالإدارة العامة الجديدة 8152/1 أو إعادة اختراع الحكومة 1010» وهي متشابهة من حيث 
تعاملها مع دور القطاع العام؛ ما يعني تحولاً في دور الدولة في تقديم الخدمات؛ من موفر لها إلى 
ميسر وموجه. وهذا التغيير في دور الدولة أدى إلى بروز ما يعرف بأسلوب الحكم الجيد 6004© 
وهو بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الحكومة» والقطاع الخاص» والمجتمع المدني. 
في إطار شراكة ثلاثية تهدف لتعبئة أفضل لقدرات المجتمع وإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم. 
(فوزي»19949١م؛‏ ص١١).‏ 

ويعد تزايد وعي المواطنين وانتشار موجة الديمقراطية على المستوى العالمي في الثشانينيات» 
وانتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»ء وتوافرها للمواطنين» من أهم الأسباب التي 


جعلتهم يطالبون حكوماتهم بتحسين كفاءة الإدارة في مجال تقديم الخدمات» من حيث الجودة 
والنوعية» وتوفيرها للجميع وتحقيق عدالة التوزيع» واستغلال أفضل للموارد المتوافرة» ومنها 
«الضرائب التي يدفعونها ‏ التي تُعَدٌ سبباً في بروز قضية مساءلة المواطنين للإدارة العامة 
والحكومة عن مستوى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والسياسات العامة 
المقترحة ومستوى تنفيذها». 

وقد لقيت جهود وبرامج تقوية النزاهة والشفافية والمساءلة الإدارية ومكافحة الفساد 
الإداري» اهتماما كبيراً على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي» كما تصاعد الاهتمام بها من 
قبل المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية» ويّعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير» وصندوق النقد 
الدؤل: < مكافيخة الفساددويناء التوافنة مع الأرلريات الانسار انس لمنلية واسمق القرروي 
الأساسية لما يقدمانه من مساعدات للدول وما تمولانه من مشروعات. (عاشور»١ ٠٠١‏ م ص؟). 


”.١‏ مشكلة الدراسة 


تَعبّبر القطاعات الحكومية هي الجهات الرئيسة المعنية بتنفيذ سياسات الدولة العامة» وتقديم 
الخدمات المختلفة لآفراد المجتمع» وتحقيق التنمية» وتجنيب المجتمع الأزمات المختلفة» وتعزيز 
الآمن الوطني.. ولما يمثله الأمن والاقتصاد الوطني من أهمية للإنسان باعتبارهما الركيزتين 
الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما أو التقليل من شأنبهاء وحيث أن انعدام الأمن لا 
يعني انتشار الفوضى واتساع نطاق الجريمة فحسبء بل يعني أيضاً حرمانه من العيش بسبب 
فقدانه أهم مقومات ا حياة» التي أصبحت حقاً وواجباً ينبغي توافره لعموم البشر. 

ولما يسببه الفساد الإداري من تهديد للآمن الوطني ومعوقات اقتصادية وثقافية واجتاعية 
وصحية وغذائية ومحفزالمعدلات البطالة والجريمة» وسبباً في تدني دخل الفرد وانخفاض 
مستوى جودة الخدمات في مختلف المجالات التعليمية و الصحية والاتصالات والمواصلالات» 
وارتفاع أسعار السلع والخدمات.. كان لا بد من البحث عن الشفافية ومحاولة تطبيقها في 
أعمال القطاعات الحكومية كافة من أجل الكشف عن مواطن الخلل والفساد في صنع الأنظمة 
والتشريعات أو اتخاذالقرارات وتنفيذها؛ من خلال إعلان القطاعات الحكومية عن أنشطتها 


التخطيطية والتنفيذية» ليصب ذلك في صالح المصلحة العامة ويحقق الرضا العام لدى المواطنين 
وأصحاب المصالح. 

كا أن الشفافية تؤدي إلى القضاء على العلاقات المشبوهة بين متخذي القرار أو منفذيه مع 
أصحاب المصالح المشبوهة» وتفعيل أدوات المساءلة في دعم الشفافية لمناهضة الفساد الإداري 
بتعاون مختلف الأطراف المعنية في الدولة (السلطة التشريعية - السلطة القضائية - السلطة 
التنفيذية)» إضافة إلى السلطة الرابعة (الإعلام) العام والخاص وانتهاءً بالمواطن» وعلى العكس 
من ذلك فإن انعدام الشفافية والوضوح في تلك السياسات والتشريعات» يؤدي إلى تغلغل 
الفساد الإداري» على حساب المصلحة العامة» وانعدام الثقة. 


ماع 


وحسب ما أشارت إليه بعض الدراسات السابقة من تكشف بعض أعراض الفساد 
الإداري بأنناطه المختلفة في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية - حيث أوضحت 
دزاسة القحطاق والشمرئ (414 ١ه):‏ آن من الظواهر الإدارية السلبية الأكير انشارا: (إساءة 
استخدام السلطة ‏ عدم الانتظام في العمل - الواسطة) ومن الظواهر الإدارية السلبية الأقل 
انتشاراً: (الرشوة ‏ الاختلاس - التزوير - والتبذير) كما أشارت دراسة الخثران (5 57 ١ه)‏ 
إلى: أن ظاهرة الرشوة التي عالجتها المباحث الإدارية بالمملكة في ازدياد» إذ بلغت عام 51١‏ 1ه 
(9) قضية ووصلت في عام 5177 ١ه‏ إلى (777) قضية. 


وأشارت دراسة آل الشيخ (57/7١ه)‏ إلى أن عدد القضايا المنجز التحقيق فيها خلال الفترة 
بين ١519(‏ إلى 5475١ه)‏ من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في مناطق المملكة العربية السعودية» 
بلغ (57 27310 قضية ما بين تزوير ورشوة وتزييف واختلاس وغيرها من أناط الفساد الإداري 
المختلفة. 

كا أشار تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن إنجازاتها خلال العام (5794١ه)‏ أن هيئة الرقابة 
والتحقيق بفروعها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة أنجزت )7١091/(‏ قضية جنائية» جاءت 
وفقاً لنوعية القضايا على النحو التالي: (؟1175١)‏ قضية تزوير (580) رشوة (5 57) إساءة 
معاملة باسم الوظيفة» )51١(‏ تزوير عمله. واختلاسء. واشتغال بالتجارة» وتفريط في المال 
العام. (موقع هيئة الرقابة والتحقيق الإلكتروني» بتاريخ .)3٠١9/11 /١14‏ 


03 


وكشف وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة: إن التزوير والرشوة والاختلاس هي 
أكثر القضايا التي باشرتها (الحيئة) للحفاظ على المال العام وإن ما تم انجازه عام /417 ١ه‏ في مجال 
التحقيق بلغ عدد )٠١5٠(‏ تزوير» (/79) رشوة وفي فروع الهيئة في المناطق ورد إليها )05537١(‏ 
قضية تزوير» (/811) قضية رشوة» (00) اختلاس. (جريدة الرياضء العدد/5951 57001 ١ه).‏ 

كما كشف مدير إدارة البحوث_- المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة الرقابة 
والتحقيق, أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت خلال فترة ثلاثة أشهر فقط من الفترة /١‏ 5/ 570 1ه 
حتى 4370/5/70 1ه (8178) قضية جنائية إلى ديوان المظالم بقرارات اتبام لمحاكمة أصحابها بعد 
ثبوت تورطهم في قضايا فساد مختلفة» شملت مقاومة لرجال السلطة» استغلال نفوذ. رشوة تزوير» 
إساءة معاملة» إساءة استعال السلطة. ترويج عمله؛ وقد شملت 173720) تزويره (5 )١١‏ رشوة» 
(0؟) ترويج عمله؛ (50) مقاومة رجال السلطة» )١9(‏ استغلال النفوذ» (/1) إساءة معاملة» /ا- 
إساءة استعال السلطة. (جريدة الرياضءعدد .)١57١ 01١605٠١ ١‏ 

ومن خلال الزيارات الاستطلاعية التي قام بها الباحث لعدد من القطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية» وما لاحظه من تدن في مستوى تطبيق الشفافية والمساءلة من قبل بعض 
القائمين على تلك القطاعات, وفي محاولة من الباحث لمعرفة واقع تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية؛ للحد من المارسات الإدارية الخاطئة التي تضر بالمصلحة العامة التي 
تُعد فساداً إدارياً مُوجَهاً لتحقيق بعض المصالح الشخصية غير المشروعة على حساب المصلحة 
العامة» ومعرفة العقبات التي تحد من تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة» وتقديم بعض الاقتراحات 
للعمل على تفعيل تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية للحد من الفساد الإداري.. 
ومن خلال ما سبق تبلورتث مشكلة الدراسة المتمثلة في السؤال الرئيس التالي: ما دور الشفافية 
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية؟ 


“.١‏ تساؤلات الدراسة 


يتفرع من السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية: 


١‏ - ما مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية؟ 


١‏ - ما مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها الإداري؟ 

"١‏ - ما مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية ؟ 

؛ - ما أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ؟ 

ه - ما أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ؟ 

5 - هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في آراء المبحوثين حول محاور الدراسة تعزى لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية؟ 

١‏ . ؛ أهداف الدراسة 
دف هذه الدراسة إلى التعرّف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في 

القطاعات الحكومية بمدينة الرياض.. وذلك من خلال الآتي: 

١‏ - التعرّف على مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية. 


- تحرّي مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها الإداري‎ ١ 


إن وجد. 
"١‏ - استنباط مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية . 
؛ - معرفة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية . 
5 الوصول إلى أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية. 
5 - إبراز الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء اللبحوثين حول محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية. 
١‏ . ه أهمية الدراسة 
تكمن أهمية هذه الدراسة في ضرورة وحيوية الموضوع الذي تتناوله» وهو دور الشفافية 
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ‏ الذي 
يعتبر إلى وقت قريب من ال موضوعات التي يحرم مناقشتها أو التطرق لها. 


3 


١. 6 . ١‏ الأهمية النظرية والعلمية 


تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية والعلمية في تناولها لدور الشفافية والمساءلة للحد من 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية» وذلك من خلال التعرف على ماهية الشفافية والمساءلة» 
والباتي] والسياسات والآنظية والشريعات والتقتيات المعوزة | والتجارب الدولية المتميدة 
في مبجال تطبيقه). ومدى استفادة القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية من ذلك» 
ومعرفة العقبات التي تحول دون تحقيق الاستفادة منهماء والمقترحات التي يرى المبحوثون أنها 
سوف تحد من تلك العقبات» وتسهم في تعزيز تطبيقههم. 

كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية في أنها من الدراسات القليلة جداً إن ل تكن الأولى 
التي تناولت دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري على مستوى المملكة العربية 
السعودية» حيث سلطت الضوء على هذا الموضوع بشكل تفصيلء وذلك في محاولة من الباحث 
للإسهام بجهد علمي تراكمي متواضع للمكتبتين المحلية والعربية من خلال ما تم التوصل إليه. 
».١‏ .“ الأهمية التطبيقية 

تبرز الأهمية العملية هذه الدراسة من خلال النتائج والمقترحات التي توصلت إليها وتوثيقها 
لاظارينات واراء االخصين هليا رصيليا وكقليمها للفيسةولين قبع القطاضات اللكر ميك 
والأجهزة الرقابية والقضائية. المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بغية 
الاستفادة منها في تعزيز دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري؛ لما يمثله الفساد 
الإداري من #بديد للأمن الوطنيء الاقتصادي, والاجتماعيء والثقاني. والصحيء والأمني. 
والسيامي - للدول والمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء.. وذلك في محاولة من الباحث 
للإسهام بجهد متواضع مع الجهود التي تُبذل للتصدي لظاهرة الفساد الإداري والحد من آثارها 
السلبية المدمرة للأمن الوطني. 


> حدودالزاسة 


بالحدود التالية: 


0١‏ الحدودالبشرية 


تقتصر هذه الدراسة على الفئات التالية: 

١‏ - الضباط وصف الضباط العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات 
-شعبة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات - وشعبة التحقيقات بشرطة 
منطقة الرياض). 

؟ - المراقبين والمحققين في ديوان المراقبة العامة» وهيئة الرقابة والتحقيق. 

" - القضاة بديوان المظالم - الذين يتولون النظر في قضايا الفساد الإداري. 

5 - الإعلاميين (الصحفيين في جريدتي الرياضء والجزيرة). 


"5.١‏ الحدود الموضوعية 

تعتبر الشفافية والمساءلة المتغيرين الرئيسين - بين| يعتبر الفساد الإداري المتغير التابع في 
الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية» وذلك من وجهة نظر العاملين في الأجهزة 
المعنية بمكافحة الفساد الإداري بمدينة الرياض. 
١‏ 0* الحدودالمكانية 
تناولت هذه الدراسة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة 
الرياض واقتصرت مكانياً على الآتي: ديوان المظالم» ديوان المراقبة العامة» هيئة الرقابة والتحقيق» 
إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات» شعبة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة 
المخدرات (بمدينة الرياض)» شعبة التحقيقات بشرطة منطقة الرياضء بالإضافة لوسائل 
الإعلام الصحفية - جريدتي (الوياضن» والجزيرة). 
.١‏ . الحدودالزمانية 


تم تطبيق هذه الدراسة خلال العام الدرامي( ١‏ 17 1ه ) المرافق زوع ٠١١”‏ 5م). 


مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 105)معع02) 


١.7/٠. ١‏ الشفافية إ26ع1225721' 
تعرق اصظلاحا بأنها 


حق كل فرد من العاملين أو المتعاملين من المواطنين في الوصول إلى البيانات والاطلاع على 
المعلومات وآليات صنع السياسات واتخاذ القرارات ذات العلاقة ومعرفة آليات اتخاذ القرار 
المؤسسيء وتمثل الشفافية مدخلا لوضع معايبر أخلاقية وميثاق عمل مؤسسي لما تؤدي إليه من 
الثقة» وكذلك المساعدة على اكتشاف الفساد.(هلال» /ا١٠7,‏ ص 09). 

أما التعريف الإجرائي: فيقصد بالشفافية في هذه الدراسة» تقاسم المعلومات وعلنية صنع 
السياسات والأنظمة والتشريعات وتحديد الإجراءات والتعليهات الحكومية با يتفق مع قواعد 
فانونية مكتوبة ومنشورة يحدد فيها المعلومات التي يجب توفيرهاء والمواعيد التي يجب نشرها فيها 
بشكل مفصل ودقيق» والمسؤولية القانونية في حال عدم نشرهاء على أن تكون هذه المعلومات 
كافية لفهم عمل القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية ومراقبة أدائهاء بحيث تكون 
في متناول المواطن ومن له علاقة على حد سواء. 


 “.١‏ ' المساءعلة 11126211167مع6م 


المقصود بالمساءلة اصطلاحاً المحاسبة» وأن الفرد لا يكون مسؤولاً أمام نفسهه بل يجب 
المحاسبة على تحقيق الآخرين لمسؤولياتهم... وهذا يعني أن يتحمل الفرد مسؤولية ما يسند إليه 
من أعمال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسؤولية» وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي 
يكون قد سبق الموافقة عليها. (هلال» 1١٠٠م‏ ص37). 

والتعريف الإجرائي للمساءلة في هذه الدراسة هو: تمكين المواطنين والمعنيين من الوقوف 
على مدى مشروعية قرارات وسلوكيات القائمين على القطاعات الحكومية في المملكة العربية 


السعودية» وتطبيقهم للسياسات والأنظمة والتشريعات», على القرارات والإجراءات التي 
يتخذوخها والرجوع إلى الجهات المعنية؛ لمساءلتهم والتظلم من تصرفاتهم على أعمال هم» وفحص 
وتدقيق قراراتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لإيضاح أية نقاط غامضة أو مهم توجه إليهم. 
“*0””.١‏ الفساد الإدار ى كنأ2عامتستسلة متام رمن 


التعريف الاصطلاحي: عرّف صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر عام 495١م‏ الفساد 
الإداري بأنه: سوء استخدام السلطة العامة من أجل مكسب خاصء يتحقق حين| يتقبل 
الموظف الرسمي رشوة أو يطلبها ويستجديها أو يبتزهاء وقد يكون ذلك مقترناً بسوء استخدامه 
للسلطة. حينم يقدم رجال الأعمال من القطاع الخاص الرشا بقصد التحايل على السياسات 
العامة والقوانين أو اللوائح للحصول على ميزة تنافسية أو ربح أو مزايا شخصية» ويمكن أن 
يحدث سوء استغلال السلطة العامة أيضاً من أجل مغنم شخصي حتى لو لم يحدث تقديم رشوة» 
وذلك عن طريق محاباة الأقارب أو التوصية بهم أو سرقة موارد وأملاك الدولة أو تبديدها. 
(المويش 298 اخداصض 18 1): 

التعريف الإجرائي: الفساد الإداري في هذه الدراسة هو: السلوك الإداري المنحرف الذي 
يترتب عليه ارتكاب مخالفات جوهرية سلوكية أو إجرائية» للأنظمة والتشريعات والتعلييات 
النافذة داخل الجهاز الإداري في القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية» لتحقيق أهداف 
خاصة كالأطاع المالية والمكاسب الاجتاعية» أو الإضرار بالصالح العام أو مصالح الآخرين؛ 
ما يتسبب في عدم تحقيق القطاع الحكومي لأهدافه بتقديم خدماته للجمهور بكفاءة وفاعلية. 
١‏ القطاعات الحكومية 5دماءه5 91تعستمدك::0 6 


القطاعات الحكومية: هي جميع الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية التي تمول 
من ميزانية الدولة» وتقدم خدماتها إلى الأفراد ومؤسسات القطاعات الخاص. 

الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري: يقصد بالأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري: 
١‏ - أجهزة الضبط (ديو ان المراقبة العامة» شعبة غسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة 

المخدراتء إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات» وشعبة التحقيقات بشرطة 

منطقة الرياض). 


؟ - جهاز التحقيق (وكالة الهيئة لشؤون الرقابة والتحقيق مهيئة الرقابة والتحقيق). 
" - جهاز النظر والحكم (المحكمة الإدارية» الدوائر الجزائية والجزائية الفرعية بديوان المظالم). 


5 - السلطة الرابعة: وسائل الإعلام الصحافية: جريدتي (الرياض. والجزيرة). 


الفصل الثاني 
الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة 
٠١‏ الإطار النظري. 


؟ . ؟ الدراسات السابقة. 


الفصل الثانن 


الخلفية النظرية للدراسة والدراسات السابقة 


١١1١ . "‏ الشفافية 12225721:2©7' 
أولاً: مفهوم الشفافية 


أشارة اللغة العربية إلى (شف) «ايشف» و(شفاف) وثوب شفاف بفتح الشين وكسرها أي 
رقيق» ويشهف بالكسر (قبفينا) أي رق حتى يرى ما تحته» وهو الذي يستشف ماوراءه أي 
يمكن أن يبصر ما وراءه» وعلى ذلك فإن الشفافية تعني القدرة على إبصار الأشياء الموضوعة 
خلف الشيء» وبالتالي رؤية هذه الأشياء ومعرفة حقيقتها. 

وفي اللغة الإنجليزية هي ترجمة للمصطلح (كصة:1) 3م1225 بادئة معناها عبر. 
وراء» ما وراء» وكلمة 118050016101 تعني الشفافية أي كون الشىء شفافاء و ألاعئتةم 11305" 
أي شفاف. صريح. جلي واضح. (الطوخي» 5١٠٠م؛‏ ص 180). 

وهو الذي يعني في قاموس ماكملان: الطريقة النزيهة في عمل الأشياء التي تمكن الناس 

من معرفة ما تقوم به بالضبط. (1530 :1122.2002نصرهة31 ). 

أي ما لا يمنع الرؤيا أو مالا يحجب أو يستر أو ما يمكن الرؤيا من خلاله مثل الزجاج.. 
وبذلك يشترك المعنى اللفظي العربي مع الأجنبي ني إن الشفافية هي الشيء الذي يمكن النظر 
من خلاله بسهوله وعلى العكس منه أو ضده لفض المعتم 006ةم0 التي تعني ال: كم والعموية 
والتضليل والتستر والتغطية والإبعاد عن الفهم والرؤيا. 

ونل الاق تدووت تعريقات السشانبة مع لجال اسعخداميا . قنع فها فلمة السقافة 
الدولية» وهي منظمة عالمية غير حكومية تعنى بالحد من الفساد الإداري في التعاملات العالمية: 


١١ 


5 , 060151015 215]121176[مطلة 65 لعاعع]21 عد5ه0ط) 211015 أقطا ع1 ماعمةام 2 »> 
0101 5ع1تاع1 320 5أاع12 عاقة6 عطا 19[مه0 غمم لامص]! 0غ ده ع1طهةأتتهطء 01 5ه أعدكمهةنا 
210 1231285615 .كامة177ه5 11اكك 01 01017 عطا 15 غ1 .5عووعء106م 3220 151025 ةتاععمط ه2150 


(1.2004,25 0117 ) .<0217 0ه و2015 مه إ1[طداأءللعم 7151179١.‏ اعد ما وععاونانا 


وهوما أشار ها أوليفر أعلاه على أنها: المبدأ الذي يتيح للمتآثرين بقرار إداري» تجاري أو 
خيري.. رفليس فق اللققائق الأسانسييةة ولكع ابا اانه وعي لياف الهنوانصب موظتى 
اعقو ا لمدكيةة منؤامى امنا امعملو ا خلا افر متيو فعا و امتهيوفا. 

وعرَّف منصور الشفافية بأنها: توافر المعلومات لعامة الناس حول السياسات والأنظمة 
والتعليهات والقوانين والقرارات الحكومية» وبمعنى آخر فإنها تعني: وضوح التشريعات 
وسهولة فهمهاء واستقرارها وانسجامها مع بعضها وموضوعيتهاء ووضوح لغتهاء وتطورها 
وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية» وبا يتناسب مع روح العصرء إضافة إلى 
تبسيط الإجراءات ونشر المعلومات والإفصاح عنهاء وسهولة الوصول إليها بحيث تكون 
متاحة للجميع.(الكيلاني وسكجهاء ٠٠٠١‏ م ص 209). 

كما عرّف العموش الشفافية بأخها: تعد أحد أهم عناصر الإدارة الجيدة في الحكم, وكلم) 
كانت الشفافية موجودة وواضحة كان الحكم جيداً والاستقرار متحققاً؛ لأن الشفافية تعني 
المكاشفة بين الحكومة والشعب عبر تمثلي الشعب في البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني من 
أحزاب ونقابات وجمعيات والصحافة كسلطة رابعة. (الكيلاني وسكجهاء 7٠٠٠١‏ م, ص55). 
الدع :21 3200177 01 ناتاه 2 ع مالأوعتكه 20 2122277 مقطةا 01 علوعم5 ع1 لاعط 117 
عطا عع اع 2120 0153217226102 32 لللط171 26101 10مكما 01 1017 عع] عط أتامطة عمكللةا 
3257 201 .1111م عط 105ل نااعمة ,5تتعل1مطعكلة]5 تإمقمط 15 320 226101 مدع 01 
5 ©11 :55751610 261570115 21531ء© 3 10 طكلة 15 1101همتتمخصا 1ه 101 عطا 
,5 50176 ,]001076 10 20261177© 0152112214101<5 لذ .]1 0 كلطعمعل ذدعمء كتاعع ]1ه 
عآع1كء عط 711 2119ماع ذ15ع125] 1010122610 عتاعط:7 .70110 ,عع ع 1 لقطاء أععم] ,121017721 


.01 لمعه 15 ]1 ,ع1 زوع 1(7ممطاد اعع 102 20 15 تإع2ع:12125021 ,100115 2 01 


(3 ط بؤتاعطا0 ؛ولممعظ ) 


وهي ما أشار طا بينيس أعلاه حيث قال: عندما نتحدث عن الشفافية وإيجاد ثقافة من 
المصارحة نحن في الحقيقة نتتحدث عن حرية تدفق المعلومات في نفس المنظمة. وبين المنظمة 
وأطرافها المتعددة من أصحاب المصالح با في ذلك العامة. لأي منشأة» تدفق المعلومات مشابه 
لنظام العصب المركزي: تعتمد فعالية المنظمة عليها. قدرة المنظمة على المنافسة» وحل المشاكل» 
الإبداع» مقابلة التحديات العالمية.. حيث| تنتقل المعلومات عالمياً بلمسة زر الشفافية لم تعد 
ببساطة شيء (جذاب) مرغوب فيه؛ بل أصبحت شيء محتوم (لا مفر عنه). 

وأشار (الطوخيء 270١5‏ 186). إلى أن الشفافية تعني: أن تعمل الإدارة العامة في بيت 
من زجاجء كل مابه مكشوف للعاملين والجمهورء وتتضمن الأنظمة التي تعمل من خلالهها 
الإدارة الوسائل اللازمة التي تكفل العلم والمعرفة للكافة بحقيقة أنشطتها وأعمالما بالإفصاح 
والعلانية والوضوح وبالتالي القدرة على مساءلتها ومحاسبتها. 

ويرى (1.1998م110:1): أن الشفافية نقيض السرية؛ فالسرية تعني أن تخفي أفعالاً عن قصد 
وبالتالي تعني الشفافية إزالة الستار عن الأفعال المخفية عن قصد . أما كوبال ([2م027ك1 
4 )فترى: أن الشفافية والانفتاح تتضمن مشاركة العامة في النتائج» والشفافية ى] يراها 
فوقن (2000 .7اع10/؟): هي حرية تدفق المعلومات» بحيث تكون العمليات والمعلومات في 
متناول المواطنين» ويعرّف كوتيرل (1999 .001165661 ) الشغافية بأنها: توفير المعلومات عن 
حقائق تهم العامة» ومقدرة المواطنين على المشاركة في القرارات السياسية ومسؤولية الحكومة 
عن العمليات القانونية. (الطشة, /1١٠١٠7م,‏ ص ؟١١).‏ 

ويضيف بالكين (1998 .831162 ): أن الشفافية ليست مجحرد توفير معلومات. لكنها 
تحتوي أنواعاً مختلفة من المشاركة بالمسؤولية» وأن استخدام أنواعها المختلفة يعتمد على الظروف 
المحيطة» ويربط شستر وبرونو(2000 . 81120 عق 0105]1)) الشفافية بالمساءلة في كون المساءلة 
مبنية على الشفافية» ويرتبط مفهوم الشفافية ارتباطاً وثيقاً بأربع كلمات: المصداقية والإفصاح 


والوضوح والمشاركة. (أبو كريم. 8١٠٠م‏ ص 4 7). 





#المصدر: أبو كريم» ها ليل كم 


ع6 طتنتنا عطا عصلاعا 15 العمقعل "للأمعتتناكء كه ,تإعمعتةمكصدقء1' .70105 تاعطاه 2[)» 
عا 225 1ه عكاه100 ما علمتطا 5مقطاعم :زه .عذدمطء 50 تإعطا 11 عع5 م1 وتتاعطلاه 101 ع1261لة25 


(23 2004 .01117281 ) . 10012 مغ 115كاد 220 .122125 ,علطتلا 


والشفافية ىا أشار لها أو ليفر أعلاه هي: إيجاد الحقيقة للآخرين لرؤيتها متى اختاروا أو ربا 
فكروا بالاطلاع أو لديهم الوقت للتحقيق والمهارة للإطلاع. 

وأشار (حوامدة» وجرادات» 6١٠٠٠م, 23١‏ إلى أن الشفافية تعني وضوح التشريعات 
وسهولة فهمهاء واستقرارها وانسجامها مع بعضهاء وموضوعيتهاء ووضوح لغتهاء ومرونتها 
وتطورها وفقاً للتغيرات الاقتصادية والاجتاعية والإدارية وبا يتناسب مع روح العصرء 
إضافة إلى تبسيط الإجراءات» ونشر المعلومات والإفصاح عنها وسهولة الوصول إليها بحيث 
تكون متاحة للجميع. والشفافية الإدارية من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تتناول في جانب من 
جوانبها البعد الأخلاقي للإدارة» وتعده مطلبا أساسيا للإدارة الناجحة؛ كونها تسهم في تنمية 
التنظيهات الإدارية» وتقودها إلى مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة. 

وحدد تقرير التنمية في العالم ١1910‏ م) ثلاث آليات لزيادة قدرات الأجهزة المؤسسية 
للدولة» هى: 
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أ- قواعد وقيود فعالة لمكافحة الفساد في المنظمات الحكومية والتي تنصب على تحقيق متابعة 
ومساءلة أفضل للنشاط الحكوميء عن النتائج سواء من جانب المؤسسات التشريعية أو من 
جانب المواطئين» وذلك من خلال تطبيق مبدأين أساسيين, هما: 
المبداً الآول: الشفافية (الإعلان)» حيث يدعو إلى أن تكون ميزانية المنظمة الحكومية واضحة 
ومعلنة للجميع» سواء من حيث إتاحتها أو طريقة عرضها وتبويبها ولا يجوز التعتيم أو 
إخفاء المصروفات والإيرادات. 

المبدأ الثاني: المساءلة» الذي يعمل على إخضاع الأداء والمصروفات العامة كافة للرقابة الفعالة 
واللحاسة: 

ب - إدخال مزيد من الضغط التنافسي في الأجهزة الحكومية من خلال مجالين: 

المجال الأول: مجالات التوظيف والترقية» ونظم مكافأة العاملين ما يخلق حافزاً للعاملين 
للسعي نحو التنمية الذاتية والتميز. 
المجال الثاني: المنظىات الحكومية ومنظمات القطاع الخاص في توفير السلع والخدمات العامة 
التي احتكرت إنتاجها أجهزة الدولة لأمد طويل؛ ما يمثل تحدياً هذه المنظمات لتخفيض 
تكلفة خدماتها ووضع معايير لجودة وزمن تقديمها وإخضاعها للمساءلة عن النتائج. 
اج - مشاركة المواطنين ودوائر الأعمال: في القرارات التي تتخذها الأجهزة الحكومية وتوفير 
قدر أكبر من المعلومات والشفافية تكشف عن الحقائق وتتيح الحوار ومناقشة القضايا العامة 
(أولويات الإنفاق» كيفية إدارة الموارد) ب يرفع من فعالية قرارات القطاعات الحكومية في 
تحقيق المصلحة العامة ويتيح فرصة للمواطنين للإشراف على مجريات الأمور داخل هذه 
القطاعات. يوضحها الشكل رقم ١‏ - أدناه» الذي يتضح منه أن المهمة الجوهرية لإصلاح 
الأجهزة الحكومية» وزيادة قدرتها يمكن أن تتم من خلال التصدي لمجموعة من العوامل 
السلوكية المتأصلة في هذه المؤسسات وعلاجها بثلاث آليات. (أبو بكر ١١٠٠م.ءص‏ 
.))١6‏ 


شكل رقم (؟) 
آليات إصلاح الأجهزة الحكومية وزيادة قدرتها * 


قواعد وقيود فعالة لكبح 
جمح الفساد 





#* المصدر: أبو بكر»١‏ ١٠7٠م‏ 
000 / بي 0 ف + جو 
ثانيا : أهمية الشفافية 


تحظى الشفافية اليوم بشأهمية عالمية ووطنية تعنى بها المنظمات العالمية والمنظمات الوطنية» 
وقد أشار منصور إلى أن الشفافية تعمل على تقليل الغموض والضبابية» وتساهم في القضاء 
على الفساد» وغموض التشريعات.. حيث إن غياب الشفافية يؤدي إلى غموض التشريعات» 
وبالتالي السماح للموظف بأن يأخذ على عاتقه حرية تفسيرهاء ووضع المعوقات الإدارية؛ لذا 
يجب أن تكون الشفافية موجودة» وذلك لدرء خطر الشخصنه في التعامل» وإساءة استخدام 
التشريعات. (الكيلاني وسكجهاء ٠٠٠١‏ م: ص .)5١‏ 

وتظهر أهمية الشفافية من خلال عملها على تمكين المعنيين بالقرارات الصادرة من خارج 
وداخل المؤسسة. والعمل على تلبية حقوق العامة من خلال مشاركتهم في المعلومات» وتقديم 
المساعدة لمم في فهم إدارة عمليات البيانات الداخلية» وتسمح بتوعية المواطنين وإطلاعهم 
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على الخيارات المتاحة» وتسهيل عمليات تقييم الآداء» وتحقيق الديمقراطية والمساءلة وضمان 
نجاحه| والوص ول إلى ما يعرف بالنظام المفتوح, إضافة إلى كونها آلية للوصول إلى حكومة 
مفتوحة ولتحقيق المساءلة. 

أشار (أفندي» 70867057 -309) إلى أن الشفافية تعني: التأكيد على مصداقية منظمة 
ما أمام الرأي العام والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية» ويتحقق ذلك من خلال 
الصدق والإعلان عن النشاط وأهدافه ومصادر تمويله وفتح أبواب هذه المنظمة أمام الجميع.. 
وأن إعمال آليات المساءلة كوسيلة للحد من انتشار الفساد الإداري ومحاصرته ومن ثم القضاء 
عليه. إنا تتأثر بدرجة عالية بالمناخ الذي تعمل فيه الإدارة العامة من حيث الوضوح والعلانية 
والمكاشفة أو الغموض والإيهام والتعتيم. 

وتؤكد العديد من القوانين على حق المواطن في مراقبة وفهم وتقييم القرارات المتخذة من 
قبل المسؤولين وهذا الحق لا يتحقق إلا إذا كانت الفرصة للحصول على المعلومات الصحيحة 
متوفرة» وقد أشار (الإعلان العربي للشفافية والمساءلة في المنظمات الأهلية» 7 ١٠٠م).‏ إلى أن 
أهمية الشفافية تظهر من خلال أنها تعمل على تحقيق ترابط المنظمة على جميع المستويات الإدارية 
والتنفيذية» وإحداث التكامل بين أهدافهاء وإشاعة النظام والانضباط» والحرص والدقة 
والإنجاز والحسم. وتقوية الترابط المجتمعي بها ينسجم مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
للفئات المهمشة والفقراء وتعميق أركان الديمقراطية والإسهام في بناء القواعد القانونية. 
(الإعلان العربي للشفافية والمساءلة في المنظمات الآهلية» "١٠7٠م‏ ص 197). 

كما تعمل الشفافية على اختيار قيادات تتصف بالموضوعية والنزاهة والانتماء والولاء 
للمؤسسة والصالح العام» وتقليل الغموض والضبابية وتسهم في القضاء على الفساد. لأن 
انعدام الشفافية يؤدي إلى غموض التشريعات.. والحكومة الجيدة ليس لديها ما تخفيه» بل يجب 
أن تحرص على إظهار نشاطهاء لآنه غير معيبء ولا يرتبط بفساد. وأن مهمتها محاربة الفساد 
والفاسدين» والنهوض بالشعب وحماية مقدراته. (الكيلاني وسكجهاء ٠٠٠١‏ م. ص 17). 

وتكمن أهمية الشفافية في أنها توجد قناة مفتوحة للاتصال بين المواطنين وأصحاب المصالح 
والمسؤولين؛ وذلك لمحاربة الفساد الذي يستشري وخاصة في الدول النامية» حيث تتطلب 
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الكشف عن مختلف الأنظمة والقوانين والتعليعات والإجراءات والمعايير والآليات بشكل عام 
للإقرار عملي بالمساءلة والمحاسبة في حال عدم احترام أو مراعاة تلك الأنظمة والقوانين الآليات 
والمعايير المحددة. 


كا إن الشفافية» وإن كانت مطلوية ف حياة الناس مع بعضهم البعض والعلاقات الإنسانية 
بشكل عام إلا أنها تبقى ضرورة ملحة في منظمات العمل الإدارية الخاصة والعامة» وخصوصاً 
بين القيادات مع بعضها البعض من جهة وبين القيادات والعاملين تحت إداراتها من جهة أخرى. 
حتى لا تكون المنظمة غامضة في توجهاتها ولا تتعرف أهدافها بالنسبة إلى العاملين فيهاء وبالتالي 
يقلل من روح الانتاء هها. لذا فإن الشفافية تعزز دور الولاء لدى العاملين» وتزيد من إنتاجيتهم 
وتشد *ممهمء وترسخ قيم التعاون وتضافر الجهود ووضوح النتائج وتحسينها. 
]002 ع766001 .13250316277 الامط 1 .لعكلم1]! 211735:5 31 7إع2ع:231م325 220 11151" 
1 1170 6207 15 01 تإمقطط دعنهاك د5عألمنا عطا مآ .تهدد 5تعلدع] تاعغطا أخقط؟ عع ناعم 
]1151115 12211597 2101 .115 11010 دع قلطا ع مارعع]1 عع كقطآ لاعمططتاء17مع عطا أقطا عكمعد عطا 
:01 522017761© 17:01110 طأنتا عط عدتتدعع6 50 00 أكتتطط 15ع20ع]1 نتتاه أقطا مم لتهممامدء عطا 
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والسارييييسى ]إل أن الخشافية والعنة نخرابطدا دافا اقدون القشافة الشعي لا تضدق ما 
يقوله قادته (وفي الولايات المتحدة الأمريكية) فالعديد منهم اعتاد على الشعور بأن الحكومة 
تخفي أشياء عنهم؛ ما يولد لدى الكثير عدم الثقة وتفسير ذلك أن القيادات يجب عليها عمل 
ذلك لأن الصدق نيرت د الأعداف عددا فق الأمريكيين يعتقد أن عدم الشفافية هو العدو 

هذا واعتبر (أفندي» 07057 “7377), أن الشفافية هي الخطوة الأولى في محاربة الفساد لكنها 
تتطلب وسائل اتصال فعالة» ومجتمع مدني قادر على الحصول على المعلومات ثم استخدامها بعد 
ذلك في مساءلة حكومته. وأن المؤتمرات الدولية توصي با يلي: 


١‏ فطالبة الحمكومات بالكشف عن الوثائق عن المبؤ انبات وإجدراءات الاثفاق: حى يمكة 
للمواطنين ووسائل الإعلام الحصول على المعلومات التي يحتاجونها لفهم وتقييم ما تفعله 
الإدارة العامة. 

؟ - تدريب المنظمات غير الحكومية على استخدام التكنولوجيا الحديثة ب| فيها الشبكة العالمية 
7 ومتابعة عمليات المخصخصة والتعاقدات العامة. 

٠‏ - ضرورة الإعلان عن التعاقدات العامة وتواريخ تسليم السلع» جداول أو ترتيبات الدفع. 

5 - تقديم تقارير كفاءة وجودة الخدمة العامة في قطاعات معينة مثل الصحة. التعليم بالإضافة 
إلى الحهود المبذولة لمكافحة الفساد. 

© توفير قواعد بيانات عن مسوغات تعيين الموظفين العاميين لمنع التمييز والوساطة والمحسوبية. 

5 - جلسات الاستاع العام توفرآلية وفرصة أمام المواطنين للمساهمة بمداخلات على أولويات 
المشروعات العامة» والمشاركة في اتخاذ القرارات. 

* - التأكيد على أهمية الصحافة الحرة في تعميق الشفافية. 

ثالثاً : المتطلبات الأساسية لتعزيز الشفافية 


أشار كل من (الكايد» "١٠١٠م‏ الكيلاني وسكجهاء ١٠٠٠م‏ اللوزي» 
كا عايسانة رازه 10م عبدالله. ١٠5٠م‏ العضايلة, ١٠٠7م 5٠07‏ 
1 , 170001 عه ,/303اع سقطاءعمه11 ) إلى أن تطبيق الشفافية يحتاج إلى حؤمة من المتطلبات» 
من أهمها: 

١‏ - توافر الديمقراطية في المجتمع» فالشفافية تتطلب وجود ديمقراطية في المارسات العملية» 


فالمارسات الديمقراطية تضمن قانونية الوصول إلى المعلومات من خلال قوانين لحرية 


والإجراءات. 
” - انتهاج الشفافية في الأنظمة والقوانين والإجراءات من خلال مراجعتها ومعالجة نصوصها 


وفقراتها الغامضة وتوضيحها وإعلانها للموظفين والمواطنين. 
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" - نشر الوعي لدى الموظفين والمواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال طبيعة ونتائج 
توافر الشفافية في مختلف نواحي الحياة. 
؛ - التفاعل مع المعنيين وذوي العلاقة» والسماح للمواطنين أن يلاحظوا ويفهموا ويقيموا 
قرارات وتصرفات الموظفين» وهذا يتطلب: 
- قوانين وأنظمة وتعليهعات تسمح بالوصول إلى المعلومات التي من خلالها يستطيع 
المواطنون تحديد الآفعال التي ربما يعارضونها أو تلك الأفعال التي تتطلب إصلاح سوء 
التصرف بشكل رسمي. 
- تغيبرات في المواقف والمعرفة والمهارات والتقرب من المجتمع الخارجي وكشف المعلومات 
اللازمة» حيث على المؤسسة المنفتحة أن تحدد نوع المعلومات التي يجب إخفاؤها. 
- بناء قواعد وأنظمة قانونية وسياسية واضحة وهياكل مؤسساتية للساح بتفاعل الشفافية 
بشكل كبير ومسؤولء وهذا يتطلب إصلاحاً إدارياً شاملا يأخذ في الحسبان الانفتاح 
والشركاء الجدد من المؤسسات الدولية الراعية للشفافية لصالح ال هدف العام. 
© التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بالقوى البشرية والتطوير الإداري. 
5 التعيين في الوظائف على أساس الكفاءة المطلقة» مع احترام ذوي الاحتياجات الخاصة 
والمناظق الناقة: 
١‏ - تطوير شبكة معلومات بين الدوائر والمؤسسات كافة وداخل المؤسسات نفسها. 
4 - تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية. 
. - تسهيل تدفق المعلومات إلى المستويات المختلفة وجمع معلومات تتعلق بالمؤسسات العالمية 
والمحلية التي تتعلق بالخدمة العامة» وأن تكون المعلومات كافية وصحيحة. 
٠‏ - تعزيز مفهوم الشفافية من خلال تطبيق المندرة الإدارية» والتي تعد تغييراً شاملاً في 
مبحالات التكنولوجيا وأساليب العمل والهياكل التنظيمية» وهذه لا بد أن تتصف بالشفافية» 
فالهندرة الإدارية تعني البدء من جديد من حيث الإجراءات والقوانين والأنظمة وأساليب 


ا 


١‏ - توافر مناخ تنظيمي ملاثم للشفافية» الذي يتصف ب, يلٍ: 

توافر التدفق الانسيابي للمعلومات التي تمكن المديرين التنفيذيين من اكتشاف الأفكار البناءة 
وتشجيعها. 
- ضمان الاتصال المباشر والمتعدد بين الأقسام المختلفة وتوفير العلاقات الرأسية والأفقية 
- توافر الإدارة التنفيذية العليا التي تؤمن بالتجديد والتطور وقيامها بتوفير الموارد اللازمة. 
- ضمان كل ما من شأنه تأمين خاصية الارتباط والولاء للمنظمة. 

١‏ - دعوة مؤسسات المجتمع المدني للعمل على رفع شعار مكافحة الفساد. والشفافية كشعار 
للتطبيق وليس للتسويق. 

١‏ - تبسيط إجراءات العمل بشكل يسمح بأداء الأنشطة دون تعقيد من قبل الموظفين» ويندرج 
ضمن ذلك نشر المعلومات والبيانات وتوفير الأدلة الإرشادية عن إجراءات العملء لتكون 
في متناول الموظفين المعنيين بالأنشطة» واختصار الإجراءات غير الضرورية ما أمكن. 

5 - تطوير قدرات موظفي الجهاز الحكومي ومهاراتهم, من خلال إثراء خبراتهم, والاطلاع 
على التجارب الأخرى الناجحة في الدول المتقدمة» في مجال الشفافية» وتعزيز مفهوم الوظيفة 
العامة لديهم. 

6 - تطوير آليات الإشراف من قبل المديرين وكبار الموظفين على أداء موظفيهمء ومتابعتهم 
بحيث يكونون مسؤولين عن نتائج نشاطات مرؤوسيهم, وتوزيع الأدوار با يكفل سير 
العمل بوضوح وسهولة. ودعوة الدوائر الحكومية للاهتام بالتقارير الفعلية لإعلان 
الإنجازات» وتعزيز مبداً المراجعة للإنجازات لمعرفة الضعف والقصور. (الطشة» /٠١١٠م,‏ 
ص .)١5‏ 

كا أشار (أبو طهء /91١م,‏ 570) إلى أن تطبيق الشفافية بفاعلية يتطلب ما يلي: 


337 


١‏ - برامج تثقيفية للعاملين الجدد: ويكون ذلك من خلال العمل على توعيتهم وزيادة إلمامهم 
المعرني بالأبعاد التنظيمية والإدارية» مع إعطاء أهمية لتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم 
الوظيفية» وإعطاء صورة واضحة وصادقة عن المنظمة» وأهدافهاء وبرامجهاء والأنشطة التي 
تقوم بهاء ومستوياتها الإدارية وهيكلها التنظيمي» والآدلة التنظيمية. 

؟ - الأدلة التنظيمية: ويكون ذلك من خلال إعداد للأنظمة والقوانين والتعلييات المتعلقة 
بالعمل والعاملين؛ وذلك لغايات الاستخدام عند الضرورة ومعرفة الواجبات والحقوق 
تجاه المنظمة التي يعملون فيهاء وإضافة إلى ما يجب أن تقدمه المنظمة للعاملين من التزامات 
وحقوق وواجبات. مع مراعاة تجديد هذه الأدلة لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات المحيطة. 

- البلاغات والتعاميم: ويكون ذلك من خلال إصدار البلاغات والتعاميم التي لها علاقة 
بسياسة العاملين» أو سياسة العمل وإجراءاته؛ وذلك لغاية التعديل أو الإلغاء أو الإيقاف» 
كذلك يتم إصدار هذه البلاغات والتعاميم في حال إصدار أنظمة أو قوانين أو تعلييات 
جديدة لما علاقة بالعاملين والعمل داخل المنظمة. 
وكذلك أشارت دراسة (منتدى الرياض الاقتصادي 577 ١هه‏ ؟) إلى أن المعايير الدولية 

تنص على ضرورة توافر العناصر التسعة التالية لتحقيق الشفافية: 

. تصميم الإجراءات والتعلييات الحكومية ب| يتفق مع قواعد قانونية مكتوبة ومنشورة‎ - ١ 

4غ وضع قواعد واضحة للنشر والإفصاح تحدد فيها: 
- المعلومات التي يجب توفيرها. 
- المواعيد التي يجب نشرها فيها. 
- المسؤولية القانونية عن عدم نشرها. 

* -أن توفر المؤسسات الحكومية معلومات كافية لفهم عملها وتسهيل مراقبة أداتها. 

5 - أن توفر المؤسسات الحكومية البيانات التي يحتاجها المواطن والقطاع الخاص لوضع الخطط 
المستقبلية» وتقدير معدلات المخاطرة الاستثارية. 

© أن تكون نصوص القوانين واللوائح والتعلييات والإجراءات في متناول المواطنين وأصحاب 
الأعمال. 
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5 - يتم توفير البيانات الأساسية عن الأداء الاقتصادي في وقت سريع وملائم. 

- يتم توفير البيانات الرئيسية المتعلقة بالمالية العامة بشكل مفصل ودقيق وسريع. 

6 - يتم توفير نصوص الدراسات والبحوث التي تقوم الدوائر الحكومية بإعدادها والتي تمس 
حياة المواطنين بشكل مباشر. 

4 تقوم الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلم دعت الحاجة بوضع نصوص السياسات 

رابعا : أنواع الشفافية 
أشارت (دعيبس» 5 ١٠٠7م‏ 76) إلى وجود ثلاثة أنواع للشفافية» هي: 

١‏ - الشفافية المدبلجة : وهي شفافية منقولة بتعسفء أو مقلدة بأسلوب نسخي لا يناسب 
طبيعة عمل المؤسسة المعنية وظروفهاء كنقل شفافية القطاع الخاص إلى الحكومة أو نقل 
الشفافية المطبقة في الحكومة إلى القطاع الخاص. 

؟ - الشفافية المؤدلجة: هي تلك التي تنطلق من وتخدم مصالح وأيدلوجيا مُصَدّرها ومُصمّم 
آلياتهاء وليس المستفيد منها أو المطلع على إنتاجهاء وتبرز لخدمة هدف معين» ولا نراها في 
الأحوال الاعتيادية. 


“ الشفافية الانتقائية: وهي الشفافية التي تنتقي النتائج الجيدة مهما تواضعت وتبرزها بأسلوب 
مبالغ فيه» وهذه الشفافية طاغية ومصحوبة بحملة إعلانية» عندما تكون الأرقام والأحداث 
إيجابية» وبالممررات إذا كان هناك إخفاق. 
صنّف (عليان» وجرار»94917١)‏ مستويات الشفافية كالآتي: 

المستوى الذاتي: في هذا المستوى تتطلب شفافية الإجراءات الإدارية ضرورة توافر الأبعاد التالية: 


١‏ - ضرورة العمل على توعية وزيادة إدراك كل من الموظف والمواطن» من خلال تكثيف 
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برامج التوعية حول طبيعة ومهمات الدائرة والواجبات التي ينبغي القيام بها. 

١‏ - تثبيت مراحل إنجاز المعاملات على الناذج جميعها. 

"١‏ - تعميم الإعلان عن حالات التميز والنجاح وحالات التجاوز والفشل. 

المستوى الشمولي: في هذا المستوى تتطلب الشفافية ضرورة توافر الأبعاد التالية: 

١‏ - التزام الحكومة والإدارات العليا بمبدأ دولة المؤسسات والقانون. 

١‏ - إجراء اللقاءات بصورة مستمرة ومنتظمة بين الأجهزة المركزية في الإدارة العامة» 
وأجهزة الرقابة؛ وذلك لتسهيل عملها . 

* - تعميم مفهوم مجالس التنسيق المشترك لإدارات القطاعات المشتركة في الفعاليات كافة. 

5 - تفعيل دور الرقابة والمحاسبة على الإدارات المالية والموازنات» وتقييم الأداء للقيادات 
الإدارية العليا. 


سادسا : المشكلات التى تواجه تطبيق الشفافية 


حدد (الشيخ» 14917 م, 07) عدداً من المشكلات التي تواجه تطبيق الشفافية» منها ما يلي: 

- صعوبة تحديد أولويات الأهداف المراد تحقيقهاء وهي من أهم معوقات الشفافية الإدارية؛ 
لأنها تحتاج إلى وضوح وموضوعية. وبالتالي فإن كثرة الأهداف وتداخلها يجعل من الصعب 
وضع أولويات للتنفيذ» الأمر الذي يسبب إعاقة للشفافية الإدارية. 

- الاستمرار في تطبيق الأنظمة القديمة والروتين والتعقيد في الإجراءات» الأمر الذي يشكل 
عائقاً في وجه الشفافية الإدارية؛ لذلك يجب القيام بالإصلاح الإداري والتطوير لجميع 
عمليات الإدارة قبل البدء بتنفيذ الشفافية في الإدارة. 

- الازدواجية والفوضى في عمليات التحديث والتطوير؛ مايؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع 
التسيق بين أههذة الادارة, 
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سابعاً : الشفافية والتشريعات والقوانين والأنظمة 


ترتبط الشفافية ارتباطاً وثيقا بالتشريعات والقوانين والأنظمة» فالشفافية في تعريفها تتناول مجال 
التشريعات والقوانين والأنظمة من حيث وضوحها وبساطتها؛ مايؤدي إلى حسن التعامل معها من 
قبل المعنيين» بحيث تكون غير قابلة للتأويل أي لا تحتمل أي منها أكثر من معنى, وألا تكون ضبابية 
تشعر العاملين بعدم الراحة والأمان؛ ما يؤثر سلباًعلى تحقيق الأهداف التي تطمح الإدارة لتحقيقهاء 
ومن حيث سهولة فهمها بحيث تتسم بالبساطة وعدم التعقيد ويستطيع أي موظف استيعاب وفهم 
المقصود والمطلوب منها؛ ما يسهل العمل ويرفع الكفاءة» وأن تكون مستقرة» والاستقرارهنا لايعني 
الجمود» بل ألا تُغير بسرعة لخدمة أشخاص معينين أو يتم تغييرها بعد أن قام البعض بالعمل على 
أساسها؛ ما تحدث إرباكاً للمتعاملين معها وإرباكالمطبقيها. 

وكذلك يجب التركيز على موضوعية هذه التشريعات والقوانين والأنظمة بحيث تتناسب 
مع قدرات العاملين وإمكانات المنظمة» بالإضافة إلى وضوح لغتها بحيث تكتب بلغة واضحة 
لا تحتمل التأويل فلا يكون لكلمة معينة أكثر من معنى؛ ما يجعل من الصعب على العاملين 
فهمهاء وكذلك يجب أن تمتاز بالانسجام مع بعضها البعض بحيث لا تتعارض مع تشريعات 
وقوانين وأنظمة أخرىء وأن تكون مكملة لبعضهاء وأن تمتاز بالمرونة أي تكون غير جامدة 
وقادوة فل انكمات الأتهر و تعد مراجسة القدر بزاع والانظوة والقرانق عمطلا اننايييا 
من متطلبات الشفافية» ويتم خلال هذه المرحلة معالجة النصوص والفقرات المشوبة بالغموض 
لتوضيحها سواء للموظف أو للمواطن» إضافة إلى معرفة آثار هذه القوانين ومدى مواكبتها 
للمستجدات الحديثة في بيئة العمل. (الكايد» 56 مءص 0). 
ثامناً : الشفافية وتقييم الأداء 


أشار(الطشة» 24١075١17‏ إلى أن نظم تقييم أداء العاملين تستمد أهميتها من كونها توفر 
المعلومات اللازمة للعديد من قرارات الموارد البشرية المهمة» كالعلاوات والترقيات والتدريب 
والنقلء وتأثيرها على تنمية العاملين ورضاهم الوظيفي ودافعتيهم للعمل.. وأصبح الاهتمام 
بتقييم أداء العاملين ملحوظاً بشكل كبير بسبب انعكاساته القوية على قضيتين معاصرتين هما: 
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العدالة في معاملة العاملين» والكفاءة الإنتاجية؛ إذ إن قضية ثقة العاملين في عدالة نظم تقييم 
ل ا ل ا و ا أسامي لنجاح النظام وفعاليته: 
وأن العلاقة بين تقييم الأداء والشفافية علاقة وثيقة وتظهر هذه العلاقة من خلال مجموعة من 
المحاور منها: 


١‏ - الإفصاح في تقييم الأداء 
بعضهم يطلعون الموظفين على خطة المؤسسة المستقبلية قبل مناقشة الأدوار الفردية» بين يبدا 
آخرون بالوصف الوظيفى الرسمىي الذي يعنى عادة بوصف المسؤوليات» ومهمات العمل» 
ومستوى الصلاحيات لوظيفة معينة» مع ضرورة التأكد من أن الموظف يفهم ويعرف مسبقاً 
أن قيامه بإجراءات أو تصرفات معينة سوف تترتب عليها عواقب محددة» وهذا يلقي على عاتق 
المدير مسؤولية إفهام الموظف ما يترتب عليه من عواقب على ما يصدر منه من تصرفات قبل 
فرضه لتلك العواقب. 
؟ - الوضوح في تقييم الأداء 

اليس اس ال ا 
م للحيو ا ساو 0 
فكرة أن أي موظف ينشأً في حيط عمل مترابط الأداء والشفافية» لا بد أن يجني ثار إخلاصه 
وعمله» وإن كان هناك نسب معينة تحدد مدى هذا الإخلاص ودرجات التفاني فيه» وأنه مهما كانت 
طبيعة وأنواع الأساليب المستخدمة في التقييم ومدى استكال معاييره وبنوده» فإنه لا بد من إيضاح 
حقيقة واضحة وواقع لا بد من الاعتراف به بأن إبلاغ الموظف بدرجات التقييم سلبية كانت أو 
إيجابية من أهم أبجديات التعامل الحضاري والشفافية. 


الموظف في تطوير أداته بسبب تلك القناة المفتوحة بينه وبين الرئيس المباشر» ومن خلال أوجه 
الإيضاح الآتية: 


لملا 


أ ال ا ع ا ا 


للموظف من حيث: ماذا يقيّم؟ و مق ؟ وكيت؟ وإيضاح مستوى أدائه» بحيث يتم تعريف 
الموظف بواقع أدائه» وما الطرق التي يمكن أن تساعده في رفع مستوى أدائه بإعطائه فرصة 
العضين الآداء: 


ب - وجود معايير أو مقاييس واضحة وعادلة تساعد المسؤولين على إنجاز التقييم الموضوعي 
بعيداً عن المزاجية والمحاباة والتخبط» وتحقيق نجاح عملية التقييم» وأن ما يجب إدراكه 
والتركيز عليه هو أن الموظف نفسه يجب أن يعرف هذه المعايبر بحيث تكون واضحة له 
ومفهومة لديه. 
وهناك مجموعة من الأساليب التي يمكن من خلاها أن تتم عملية الإيضاح» هي 
- عقد اجتماعات فردية يقدم خلاها الموظف تقريرا موجزا أسبوعيا أو شهريا عن عمله. 
- عقد اجتماعات دورية للمجموعة؛ يقدم خلاها الموظفون تقارير حول الأعمال أو المشاريع 

التي ينفذونها 
- تواصل غير رسمي من خلال تجول المدير» والتحدث مع الموظفين. 
العلاقة. 

- المشاركة في تقييم الأداء 


تعد المشاركة في تقيبم الأداء مفهوماً مهما وتتمثل أهميتها في الآني: 
- المشاركة في التخطيط: ويرى معظم المديرين أنه من المفيد تخصيص يوم في السنة للاجتماع مع 
الأفراد ومناقشة ما تسعى المنظمة لتحقيقه في العام المقبل؛ لضمان سير الأفراد معهم في الاتجاه 
نفسهه. ك) أنه يحفز الموظفين ويشعرهم بنوع من ال: : الماك رصم سب احمد 
المكتوبة التي تفرضها جهات أعلى» وعملية التخطيط تنطوي على مشاركة متساوية نسبياً بين 
المدير والموظف,. وهما يتناقشان من منطلق وجود قاسم مشرك من الاهتمام بينهما وهو النجاح. 
(أرتيمه. 6١٠٠م»‏ ص .)١177‏ 
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- المشاركة بوضع معايير تقييم الآداء: إن مشاركة الموظف في وضع المعايير التي يقيم عليها أداءه 
مهمة في قبوله لها والتزامه بهاء مع وجوب أن تكون المعايبر محددة وواضحة لا غموض فيها 
وان كر هنال قر ورف هن لبن العاتا فضي عله الاير 
المشاركة في تقديم الاقتراحات: إن الإدارة الذكية هي التي تدعو الموظف لتقديم مقتر 
بلسي يي جب 
تكن معقولة. 
- المشاركة في التقييم: يستطيع الموظف أن يشارك في التقييم من خلال: التقييم الذاتي» وهنا 
يمكن اعتبار التقييم الذاتي جزءاً من عملية الإدارة بالأهداف؛ إذ يقوم الموظف المشترك بعملية 
التقييم بتحديد أهدافه» ومدى تحقيقه لحذه الأهداف» ويستخدم هذا الأسلوف لأغراض 
تطويرية وليمس لغرض إصدار حكم على أداء معين» ويمكن أن تكون المشاركة في التقييم من 
خلال مشاركة الموظف في تقييم أداء المدير. 
- المشاركة في تشخيص الأداء: إن تشخيص الأداء هو الحل الأمثل لحل المشكلات المتعلقة 
بأداء الأفراد وتتطلب جهداً جماعياء وباستطاعة الرئيس المباشر التعرف عل المشكلات عن 
طريق موظفيه. فهو يقوم بالتواصل معهم بصفة دائمة» وهذا في حد ذاته عنصر رئيس في 
التعرف على المشكلات من قبل الموظف أولاً قبل أي جهة أخرىء وهذا يتطلب توافر الثقة بين 
الموظف ورئيسه؛ لأن غياب الثقة يؤدي إلى خوف الموظف من العقاب في حالة إطلاع المدير 
على المشكلات التي تواجهه. 
- المشاركة في تطوير الأداء: حرصاً على عدم جعل الموظف في موقف دفاعيء فلا بد من إشراك 
الموظف في تطوير أدائه» ومن الأهمية في بداية أي نقاش بشأن الأداء» أن يوضح المدير للموظف 
اا يشتركان في المسؤولية وأن يعيد طمأنته. 
وترى (أرتيمه» 5٠٠7م )١594‏ أن توافر سمات الشفافية في عملية تقييم الأداء لها آثار إيجابية» 
منها: 

- الإدراك التام بأن عملية تقييم الأداء تقوم على نوع من المشاركة» وهذا يساعد على تهيئة 
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- لن تكون هناك مفاجآت أثناء اجتاع التقييم؛ إذ سيكون هناك حوار سابق حول ما 
يتضمنه في الاجتاع الذي قبله وبالتالي فالاجتاع نوع من المراجعة أو التوصل إلى نتائج 
رئيسة للمناقشات التي أجريت طوال العام. 
- مشاركة المرؤوسين بعملية التقييم يقلل من حدة القلق لديهم» وهذا يعني أنهم سيكونوا 
أقل دفاعية وأكثر انفتاحأ ما يسهل من مهمة الرئيس الذي سيتحول من الرئيس المقرر إلى 
الرئيس المساعد لتقييم الموظفين لانفسهم. 
تاسعا : الشفافية وإجراءات وآليات العمل 


تعر إجراءات وآليات العمل بصورة أو بأخرى عن مدى تطور المنظمة ومدى مسايرتها 
لروح العصرء و ترتبط الشفافية بإجراءات العمل وآلياته من خلال تركيز الشفافية على أن تكون 
اوداك العمل و شيط ودلنة لذ تارق ولا طويات ويكون القيمى غللال إضاه ادلة 
تنظيمية واضحة ومحددة تشتمل على القوانين والأنظمة والتعليهات المتعلقة بالعمل والعاملين؛ 
وذلك للاستخدام عند الضرورة ومعرفة الواجبات والحقوق تجاه المنظمة التي يعملون بهاء 
إضافة إلى ما يجب أن تقدمه المنظمة للعاملين من التزامات وحقوق وواجبات» ويجب أن يكون 
هناك أدلة إرشادية للمراجعين على شكل نشرات أو نماذج تعلق في مكان بارز وتوضح المطلوب 
لكل معاملة وطريقة السير بالمعاملة» ويتم إصدار بلاغات وتعاميم لها علاقة بسياسات مهام 
العاملين أو سياسات وإجراءات العملء وذلك في حالات التعديل أو الإلغاء أو الإيقاف أو في 
حال إصدار أنظمة أو قوانين أو تعلييات جديدة لما علاقة بالعمل ومهام العاملين داخل المنظمة 
وأن بساطة الإجراءات ووضوحها يسهم في كشف الفساد ومكافحته» حيث يقلل من استغلاهها 
من قبل السلطات كونها واضحة وتسير وفق خطوات واضحة. (دعيبس؛ 5١٠٠م‏ ص .)١5١5‏ 


عاشرا : الشفافية والاتصال والبيانات والمعلومات 

أشار (أبو كريم. 6١٠٠م.85)‏ إلى أن هناك علاقة بين الشفافية والاتصال» حيث يعد 
الاتسنال غمالبة ديرامكة قر اه رقية العمليات الادازية مقي غاعياء فمقو ناف اليقانة 
المتمثلة بتدفق المعلومات على المستوى الداخلي للمؤسسة والمجتمع الخارجي الذي تتواجد 


57١ 


فيه» وتفعيل المساءلة» وتمكين الجميع من القيام بمسؤولياتهم. والمشاركة المجتمعية» والنزاهة 
في جميع العمليات» ما يدعم القضاء على الفساد». ووضوح التشريعات وسهولة فهمها وقضايا 
أخرى تتعلق بالشفافية لا يمكن تفعيلها والقيام ها على خير وجه دون نظام للاتصالات يتسم 
بالفعالية. 

ومن متطلبات الشفافية الرئيسة وجود نظام اتصال فعال يكفل توصيل البيانات والمعلومات 
الواردة للمنظمة إلى أجزائها كافة» والصادرة من المنظمة إلى المجتمع المحيط بهاء وبين مختلف 
المستويات الإدارية سواء أكانت اتصالات صاعدة أو هابطة أو اتصالات أفقية» بالإضافة إلى 
تبادل المعلومات والبيانات والآراء ووجهات النظر حول المسائل المشتركة. 

ويرتبط مفهوم الشفافية بالبيانات والمعلومات من خلال نظم المعلومات وفوائدها؛ فنظم 
المعلومات هي النظم التي تقوم بجمع البيانات ومعالجتها وإرسال المعلومات للمستفيدين 
حسب حاجاتهم. مستخدمة الآفراد والإجراءات التشغيلية ونظم المعالجة من أجل تحقيق 
هدفهاء وتعرف البيانات بأنها الرموز الحرفية أو الرياضية أو كلاهما معاًء والتي تقوم بوصف 
الأشياء والمفاهيمء وليس لا قيمة بشكلها المجرد. وتمثل البيانات المستوى الأدنى في المعنى» 
حيث تعد المادة الخام» لكن دون معالجحة لا فائدة منهاء في حين تعرّف المعلومات بأنها حصيلة 
البيانات المعااجة» وتمثل المستوى العالي من المعنى الذي يفيد في اتخاذ القرار.. وأنه ويمكن 
تلخيص فوائد نظم المعلومات الآلية في تعزيز الشفافية والمساءلة في عدد من النقاط» من أهمها: 
١‏ - توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب. 
١‏ - دعم عمليات اتخاذ القرار. 
#باتشيط غمليات الاتضال ف المنشات: 
- تحسين استتخدام الموارد. 
ه ‏ الحد من التجاوزات الإدارية بمعرفة من قام باذا من خلال استخدامه نظام المعلومات. 


5 - تقديم الخدمة بأقل تكلفة وبحجم أكبر ومواقع أكثر. 


737 


* - توثيق الأنظمة والتشريعات والإجراءات والقرارات الإدارية المتخذة والمحافظة عليها 
للرجوع لها عند الحاجة. ( الطشة, /1١٠١7م,‏ ص 75 ). 
ويعتبر الإفصاح عن البيانات والمعلومات من حق المواطنين» ويجب ألا تكون هذه المعلومات 
حكراً على فئة دون أخرىء بل تكون في متناول الجميع؛ ما يزيد من كفاءة العمل» وليس القصود 
بالشفافية الإفصاح عن الأسرار التي يمكن أن تمس أمن الدولة أو تلحق الضرر باقتصادها أو 
بأفرادها أو تؤدي إلى عرقلة اتخاذ القرارات أو تضر بالمصلحة العامة» بل المقصود هنا الإفصاح 
عن البيانات والمعلومات التي تؤدي إلى تحسين العمل وتجويد مخرجاته وحل مشكلاته واتخاذ 
القرارات بصورة رشيدة. 
وقد حدد(الطوخي»05١70م0178474:7582)‏ (مضمونء ومتطلبات» وضمانات 
الشفافية) على النحو الآتي: 
حادي عشر : مضمون الشفافية 
١‏ الالتزام بتزويد المواطنين وأصحاب المصلحة بالبيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات. 
١‏ حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع والحصول على البيانات والمعلومات 
والأنظمة والتشريعات والوثائق الحكومية. 
* - حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع على اجتماعات ومداولات 
القطاعات الحكومية. 
- حق المواطنين وأصحاب المصلحة في معرفة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة. 
ه - وجوب تسبيب القرارات الإدارية (توضيح سبب اتخاذها). 
5 - حق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول ومعرفة عناصر الذمة المالية لكبار المسؤولين. 
' - حق المواطنين وأصحاب المصلحة في معرفة طرق وآليات المساءلة ومواعيد الطعن (واجب 
الضية والأوشاذ والمساعدة): 
- حق المواطنين وأصحاب المصلحة في المشاركة في إدارة الشؤون العامة رسم السياسات 
والآنظمة والتشريعات واتخاذ القرارات. 
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ثاني عشر : متطلبات الشفافية 

١‏ - الترويج للانفتاح والشفافية (وضع الأنظمة والتشريعات والخطط اللازمة لذلك). 

؟ - حرية وسائل الإعلام (المقروء والمرئي والمسموع) ومنظمات المجتمع المدني. 

- التحول نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية. 

5 - الوصول المجاني للبيانات والمعلومات والوثائق والسجلات. 

4ه إيجاد جهاز مفوض للشفافية يتبع له (إدارة معلومات) في كل قطاع حكومي. 

5 - إنتاج المعلومات والوثائق بشكل يتلاءم مع احتياجات المعنيين وظروفهم الخاصة. 

- الأخذ بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة وذلك بالتطوير والتحسين المستمرين للأنظمة 
واللوائح والتشريعات والإجراءات الإدارية لضمان حرية الاطلاع والشفافية؛ من أجل 
الوضول إل قواعد ملؤمة تضمن إرضاة المواطين وأصحعات الصلحة المعنيين يتلق 
خدمات القطاعات الحكومية. 

ثالث عقر : ضيانات هيدا الشيفاقية 

١‏ إنشاء جهاز مفوض للشفافية والمعلومات ومنحه الصلاحية الكافية لإتاحة المعلومات. 

١‏ - تأمين حرية العاملين والمسؤولين في النشر والإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة 
بأعمالهم العامة. 

- إيجاد تنظيم فعال للمحافظة على البيانات والمعلومات الوثائق من العبث أو الإتلاف 
العمدي. 

؛ - الاستجابة الفورية أو وضع مواعيد قصيرة ومحددة لطلب الحصول على المعلومات. 

ه ‏ حق أصحاب المصلحة في التظلم والشكوى للسلطة العليا. 


5 إيجاد نظام قضائي مستقل للتظلم والطعن أمامه عن مخالفات نظام الشفافية. 
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العناصر الأساسية للشفافية» ومن الياعا: وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة (الصحافة» 
التلفزيون. الإذاعة) والمؤسسات التعليمية (المدارس. المعاهد, الجامعات) ومؤسسات المجتمع 
المدن (المساجد» الجمعيات غير الحكومية» الجمعيات الخيرية. والأندية الثقافية والرياضية) 
التعرف على حقوقه وواجباته» والإلمام بمختلف الأنظمة والقوانين» كأنظمة وقوانين مكافحة 
الفساد الإداري.وخلص الباحث إلى الشكل رقم (90) التالى: 
شكل رقم (*) 
العناصر الأساسية للشفافية وآلياتها * 


اللقاعءا والاجتماعات الدورية 
والمؤتمرات الصحفية 





* المصدر: من إعداد الباحث 


”.1١ ."‏ المساءلة «اتاتطةأضدامعم 


يُعتبر المبدأ الفلسفي الذي يحكم المساءلة مبدأ قديماً ارتبط تاريخياً بظهور التجمعات البشرية 
المنظمة, التي رافقها ظهور الإدارة» فقد ظهرت فكرة المساءلة في مجال الممارسة قبل )32٠١٠(‏ عام 
قبل الميلاد» حيث أو جدت وظيفة المحاسب الذي يدوّن الغناكم» وكلف مدير الإدارة بتقديم 
كشف حساب عن عمله» وقد شرعت القوانين والتشريعات وأوكلت للإدارة اختصاصات 
التحقيق والشكاوي» حيث تضمنت شريعة حمو رابي إعدام من تمسك بيده أشياء مسروقة» وفي 
مصر الفرعونية تضمن (تشريع حور محب) إجراءات ضد الرشوة» وكذلك أو رد أرسطو في 
كتابه (السياسة)» من أجل حماية الخزانة من السلب عن طريق الاحتيال» ينبغى صرف الأموال 
جهارا تحت سمع وبصر المدينة بأكملهاء ى] ينبغي إيداع نسخ من الحسابات في أماكن الحفظ 
المختلفة. (حركات» ١15١م‏ ص 5 2). 

ويشير (دويري» 5767007) إلى إن الشفافية والمساءلة مضمنتان في عبارة أرسطو من حيث 
الإقرار بضرورة التزام الشفافية في العمل العام» من خلال ضرورة توفير الإمكانات والوقرار بالحق 
للمواطنين بالاطلاع على تفاصيل الإنفاق العام» وكذلك يشكل إيداع نسخ من الحسابات وسيلة 
لتسهيل عملية التدقيق والمراجعة» وهي من أعمال الرقابة من جهة» ويشكل توفير الشفافية وممارسة 
الرقابة ركنين أساسيين للالتزام بمبدأ المساءلة» وهو ما تقتضيه هذه العملية. 

وقد استخدمت كلمة المساءلة منذ عقود خلت في أدبيات الإدارة العامة» وكان جوهر 
معناها يركز على عملية محاسبة الأشخاص بموجب أعالهم والسلطة الممنوحة لحم» وكانت 
دلالة المفهوم أقرب للجانب التطبيقي المارس منها للجانب النظري في الإدارة العامة» حيث 
تنظيم)» وكانت تدل على تفاعل اجتماعي تبادلي لوجود طرفين للعملية» الأول: يبحث عن إجابة 
تساؤلات لديه حول أعمال الطرف الآخر ويطالب بتصويب الأخطاء وعلى الآخر الاستجابة 
والتعاون؛ ما يتطلب تقديم معلومات ملائمة تحقق التعاون, وهذا يعني تمنع الطرف الأول 
بالسلطة على الطرف الثاني ولا تكتمل دورة المساءلة دون إحداث التصويب على الأقل 
(346 - 331مم. 1996 'وعع12 له ,كاه :8/139) . 
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وتعتبر المساءلة حجر الأساس بالنسبة إلى الإدارة العامة» حيث تشكل المبدأ المتضمن طريقة 
إخضاع القابضين والمارسين للسلطة العامة للمحاسبة» وقد موك الات لمساءلة الأشخاص 
العاملين ومحاسبتهم حول الوفاء بواجباتهم بخصوص تقديم الخدمات والتعامل مع المواطنين 
والمحافظة على قيم الإدارة العامة كالحيادية والعدالة» وكانت وما تزال المساءلة محل اهتام معظم 
العاف ولتضارات وستاوت معابر وأسالب المباء لوول الافياقيعا السامة السائدة 
واخشللاف المكونات الاجقاغية والعارعية والمحقدانت الثقافية والأبدذلوجية للمجمعات. 
(شمس الحق» 7٠٠١‏ موء)ص ؟1١).‏ 

د ره المساءلة منذ عام “161١م‏ في الإدارة العامة بالتحديد. وذلك في إطار 
الحديث عن المحاسبة المالية» وأشير إليه باللغة الإنجليزية بلفظه40001[171., وما زال هذا 
الاستخدام شكلاً من أشكال المساءلة» ويرى آخرون أن مفهوم المساءلة استخدم في القرن 
السادس عشر للدلالة على تقديم كشف حساب أو تقرير عن شيء بعينه؛ ما يعني الالتزام ببيان 
الأسباب المؤدية لفعل معين. (دويري» 7١٠٠م‏ ص 58). 

ويعتبر مفهوم المساءلة من المفاهيم المتداولة وهو مفهوم متقلب رحال؛ كونه يمستخدم في 
حقول معرفية متعددة» ما يعني اختلاف دلالات المفهوم تبعاً لمقاصده؛ ومتجدداء لارتباطه 
بالسياقين الحضاري والثقافي اللذين يستخدم فيهما. (فوزي» 91994١م,‏ ص .)١7‏ 

وظهر استخدام مفهوم المساءلة في أعمال>ء10 صضطه[ الذي نادى بتطبيق ١‏ العقد 
الاجتماعي» الذي يتطلب خضوع الحكام والمحكومين للقوانين» وهذا يعني خضوعهم 
المسناءلة و قيل اكبيد ذلك كل من11206502 12085 الذي يعتبر أحد مهندسي الدستور 
الأمريكي. وللنل! وعد[ ومسمطامء8 عع[ اللذان أكدا على ضرورة خضوع الحكام لمساءلة 
المحكومين من خلال آليات الديمقراطية» ويعتبر الاثنان من رموز الليبرالية في القرن التاسع 
عشرء وكذلك قدم 52ه]/ة دكا تموكيا للدولة الاشتراكية» التي تتضمن مساءلة الحكام وفق 
مفهوم الديمقراطية التفويضية» وهي تعني مساءلة غير مقيدة» يشترك بها المجتمع في وحدات 
صغيرة متنامية. (فوزي» ١9994‏ م, ص .)3١‏ 
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أولاً : مفهوم المساءلة 

أظهرت الأآدبيات تعدد تعريفات مصطاح المساءلة» وذلك لتعدد الزوايا التي نظر منها 
الدارسون للمساءلة» حيث عرّفها ليزلي (1:656167)» بأنها قدرة المستخدّم على تنفيذ المهمات 
المحددة وقدرته على شرح وتفسير وتوضيح مستوى المكتسبات التي حققها بطريقة تبني ثقة 
المراقب لعمل المستخدم. )| عرفها جرونلند (20ا1د60) بأنها الاستعداد لقبول اللوم عن 
الشل أو قبول الثناء والتقدير عن النجاح والإنجازء وتشمل شرحاً وتفسيراً للأسباب المؤدية 
لذلك» وما يجب فعله لتصحيح مثل هذا الموقف. أما هاموند118312050 فتعرّف المساءلة بأنها 
وسيلة يمكن للأفراد والمنظمات عبرها أن يتحملوا مسؤوليات أدائهم بحيث يؤدي ذلك إلى 
اطمئنان من يتعامل معهم بأن الأمور تجري للصالح العام وفق الأهداف المرسومة» وتستند 
إلى تعظيم ال مارسات الجيدة وتحجيم المارسات السيئة» وأن المشكلات يتم التعامل معها بعدالة 
ومساواة. (أخوار شيدة .7١١5‏ ص*77). 

كما أشار (هلال» 37٠7م.57)‏ إلى أن المقصود بالمساءلة هو: مدى تحمل الفرد مسؤولية ما 
يسند إليه من أعمال وما يتبعها من مهام تتطلبها تلك المسؤولية» وذلك طبقاً للشروط والمواصفات 
التي يكون قد سبق الموافقة عليها. 

وعرّف (280622[ طمء105 )» المساءلة بأنها تعبير عن مسؤولية الأفراد عا يقترفون من أفعال» 
وقياساًعلى ذلك يتحمل جهاز الخدمة المدنية ما يترتب على الأداء الوظيفي من سلوكيات 
وتصرفات»ء ويرى0315761 21052 أن المساءلة هي مسؤولية متراكمة» حيث إن كل فرد داخل 
المنظمة الإدارية يعد مسؤولاً عن أفعاله؛ ويعتير المستوى الأعلى مسؤولاً عما يصدر عنه من 
أفعال» وفي الوقت ذاته مسؤولا عما يصدر عن المستوى الأدنى من أفعال وسلوكيات - ويعني 
هذا أن المسؤولين في الجهاز الإداري يتحملون نوعين من المسؤولية» أحداهما مسؤولية شخصية 
مش ل أي شخص عاديء والأخرى مسؤولية متراكمة تتراكم من أسفل لأعلى 
خأ مهمد 1112196دنا0 وهو ما أشار إليه جون كرفر «المساءلة» حيث يخضع كل مدير 
للمساءلة عن تصرفه الشخصي وعن الأفعال الصادرة عن فريق العمل الذي يخضع لإشرافه» 
ويتضح الترابط الكبير بين المساءلة والمسؤولية حتى يكاد أن يكون كل منها بدلا للآخر. 


70 


وقد فسر واجنر (71728261) هذا الخلط بين المساءلة والمسؤولية بأنه ناتج عن تجاهل قاعدة 
مؤداها أن الشخص المسؤول عن الوفاء بواجب معين» «يحاسب» عن كيفية الوفاء بمسؤوليته 
- أي أن الشخص المسؤول عن شيء بعينه يحاسب عنما آل إليه هذا الشيء.. وصفوة القول أن 
مفهومي المساءلة والمسؤولية ليسا مترادفين» بل إن المسؤولية تسبق عادة المساءلة» وهي تمثل 
الأساس الذي يمكن من خلاله إنتاج أناط محددة للمساءلة.( فوزي» 999١م‏ ص .)7١-179‏ 

وأعتبر (أفندي» )73718270١7‏ المساءلة» التزام منظيمات الإدارة العامة بتقديم حساب عن 
طبيعة ممارستها للواجبات المنوطة بها يدف رفع الكفاءة والفعالية لهذه المنظمات» وهي منظومة 
تضم آليات وعناصر لضان النزاهة والشفافية والقضاء على الفساد الإداري» وتحقيق الصالح 
العام. 

ويشير ستارلنج 28ذ1:ة]5 إلى أن المساءلة هي: إجابة الأفراد أو المؤسسات عن الأسئلة 
الموجهة إليهم بسبب سلوكيات غير مرغوب فيهاء وتتنافى مع الأنظمة والمعايير ولا تنسجم 
معهاء ويقدضي ذلك تقديم الأسباب أو المبررات التي دفعت إلى مارسة تلك السلوكيات أو 
اخاذ تلك القرارات»؛ إضافة إلى تحمل أولئك الآفراد وتلك المؤسسات المسؤوليات والتبعات 
المترتبة على سلوكهم كافة. (العمري». 5 ١٠٠م,‏ ص .)١17‏ 

ويرتبط مفهوم المساءلة بعملية الإصلاح الإداري» حيث تعمل المساءلة عند تطبيقها بالشكل 
المناسب على تخليص المؤسسة من أبعاد المحسوبية وتدفعها نحو الاستقامة والعمل وفق قواعد 
الجدارة وتكافؤ الفرص» حيث توجه المساءلة الإدارية رسالة هادفة أساسها الإصلاح والتقويم 
ورفع كفاءة أداء العاملينء فالقانون التأديبي يحدد الواجبات والجزاءات وبهدف إلى إصلاح 
الموظفين وتقويمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية. 

والمساءلة هي جملة من العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأمور تسير 
وفقاًلماهو مخطط لماء وضمن أقصى المستطاع؛ ولذلك فالمساءلة ليست تحقيقاً أو محاكمة» بل القصد 
منها التحقق من أن الأداء يتم ضمن الأطر التي حددتها الآهداف وفق المعايير المتفق عليها للوصول 
بالنظام إلى مستوى متميز من الكفاءة والفاعلية. (أخوار شيدة» 7٠٠١5‏ مص .)5١‏ 

وتعتبر المساءلة وسيلة لمقاومة الفساد والانحراف الإداري» فشعور العاملين بشيوع المساءلة 
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يكبح الجماح لاستغلال السلطة في إساءة استخدام الموارد العامة» حيث يخلق الشعور بإمكانية 
الكشف للرأي العام عن عدم استقامة القرار الإداري أو السلوك, كمانع للتعسف في ممارسة 
السلطة» خاصة عند التقاء هذا الإدراك مع الأعراف الاجتاعية التي تنكر على العاملين الجمع 
بين السلطة وعدم الاستقامة. (دويري» 7"١٠5.ءص .)1١‏ 

وقد حدد بوين (801060) الخطوات الرئيسة لتحقيق المساءلة المؤسسية وهيء تحديد 
الأهداف وترتيبها وفق أهميتهاء وتعيين مقياس للمخرجات. ومقارنة ومقابلة المخرجات 
بالأهداف وإصدار الحكم على درجة تحقيق الأهداف. وقياس التكلفة والحكم على درجة قربها 
من حد أدنى مقبول.(حوامدة» وجرادات» ٠٠١8‏ م). 

أمافيم يتعلق بفوائد المساءلة الإدارية فللمساءلة الإدارية مجموعة من الفوائد» ومنها ما 
أشار إليه الطويل كتوجيه طاقات المؤوسسة نحو الأهدافء وتنظيم الأفراد طبقاً لإستراتيجية 
المؤسسة. وتحديد نقاط الفشل في العمل أثناء تراجع الآداء» ومعرفة العاملين بالنتائج المتوقعة» 
وتوجيه تركيز الموظفين إلى نتائج أعمالههم, وتحديد دور كل موظف داخل المنظمة» وتحسين 
الأساليب المستخدمة في تسيير أمور العمل. 

ومن العناصر الأساسية لمفهوم المساءلة الإدارية ما أشار إليه جر ونلد (51020نا6:0) وهي: 
الالتزام بالمسؤولية وتقبل المساءلة» وتحديد معايير المخرجات»ء وتقويم المخرجات من خلال 
المعايير» وتقدير ما يترتب على المستخدم في حالة النجاح أو الفشل من ثواب أو عقاب. وتحديد 
المسؤولء والأحكام الأخلاقية. 

أما أسباب فشل المساءلة الإدارية فقد لخصها بلمبتير(65ام ددن اط) في التالي» عدم وضوح 
الأدوار والمسؤوليات» وتوقعات الآداء غير الواضحة» وعدم توافر التغذية الراجعة» وعدم 
استخدام المتابعة والمكافآت والعقوبات» وعدم كفاية المصادرء وعدم توافر سجلات أداء 
كافية ومستمرة» وضعف التخطيط والتدريب» وغياب الوصف الوظيفي» وعدم تفعيل أنظمة 
المساءلة الإدارية» وإهمال الفروق الفردية بين العاملين. 

وإن رسوخ المساءلة يعني أن الإدارة في الدولة تعمل من أجل تحقيق أهداف المجتمع وأن 
الدولة وأجهزتها تشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين وأن المواطنين في المقابل يعرفون ويقدّرون 
أهمية الجهود التي تبذل من قبل أجهزة الدولة لخدمتهم.(الدريني» 7٠٠١‏ ص .)3١‏ 
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وتظهر أهمية المساءلة من خلال ارتباطها بقيم الشفافية والديمقراطية» وتحقيق الالتزام 
بالتنفيذ الصحيح والملائم للسياسات العامة» من خلال التوضيح المعقول والمقبول لتحمل 
المسؤولية نحو نتائج الأعمال؛ ما يعني أنه يجب أن تكون المسؤوليات واضحة. ومحددة كعقد 
متفق عليه يحتوي على معايير محددة» وهي وسيلة لتحسين بيئة المنظمة من خلال توفير الثقة 
بين الموظف وصاحب العمل وبين الموظفين في بينهم» فوجود المساءلة يدعم تصميم وتنفيذ 
السياسات بشكل فعال. 

كما أن توافر الشفافية وتعزيزها يؤدي إلى تقوية وتفعيل حق المواطنين وأصحاب المصالح 
في مساءلة المسؤولين عن قراراتهم وأعمالهم المختلفة المشكوك فيهاء وأن توافر المعلومات لديهم 
حول نشاطات وأعمال القطاعات الحكومية يعزز من قدرتهم على مساءلتها حول تلك القرارات 
والأعمال؛ فالشفافية عنصر من عناصر المساءلة» تقي من الأخطاء الحكومية ومن الفساد. خاصة 
في المالية والإدارية؛ إذ يكون للشفافية دور حاسم على صعيد الفعالية؛ فتوافر الشفافية يدعم 
تمارسة المساءلة من قبل المواطنين للإدارة العامة من خلال الوسائل المختلفة كالبرلمان» ومجلس 
الشورىء ووسائل الإعلام» ويساعد على تحقيق أهداف الرقابة» خاصة الخارجية التي تشكل 
تقاريرها مرتكزاً لعملية المساءلة التنظيمية أو القانونية أو التشريعية. (الكايد ٠١٠٠م‏ ص .)7١‏ 


ثانياً 1 مبادىء المساءلة 


أورد الجغبير خمسة مبادئ للمساءلة» هي كم يلي: 

١‏ - وضوح قواعد النظام وعواقب المخالفات: أن يدرك العاملون إدراكاً واضحاً القواعد 
المطلوب الالتزام بها وعواقب مخالفتها. 

؟ - المباشرة في تطبيق الجزاء: إيجاد ارتباط مباشر بين المخالفة وبين الجزاء» وليس معنى ذلك أن 
يتم العقاب في الحال دون الدراسة والتحقيق في المخالفة وأسبابها. 

٠“‏ - عدالة تطبيق الجزاء: وذلك بوجوب قناعة العاملين بعدالة تطبيق الجزاء حتى يتقبلوها من 
دون تذمرء وأن تكون الجزاءات متوقعة - أي يجب أن يكون هناك تحذير واضح محدد بنوع 
المخالفة ونوع الجزاء لمن يرتكبها. 


5 - المساواة والتجانس في نوع العقوبة: بحيث يجب أن يفهم العامل أن العقوبة لا ترتبط 
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بالشخص المخالفء لكن ترتبط بنوع المخالفة» وأن من يرتكب المخالفة نفسها توقع عليه 
العقوبة نفسها أسوة بغيره دون تحيز. 

5 - التدرج في شدة العقوبة: وجوب وجود نوع من التدرج في نوع العقوبة ب| يتناسب مع نوع 
المخالفة وتكرارها. (المدنى. /ا ٠‏ ٠٠م,‏ ع 17 

ثالثا : مكونات المساءلة 


كل | إلى زيادة الوعي العام وتأثير التغيرات المتسارعة في تقنيات الاتصالات والمعلومات» 
حيث شكلت المساءلة مبدأ وقيمة وأداة مهمة من أجل تحسين كفاءة وفعالية النظام الإداري. 
وأصبح يشكل الاهتمام بالمساءلة لأعمال الإدارة العامة قاعدة لفهم نظام الحكم العام» ويم 
أن المساءلة تتعلق بجانب الاستجابة من قبل الإدارة العامة لطلبات المواطنين ومؤسسات 
الديمقراطية السياسية» مثل مجالس الشورى والبرلمانات والمحاكم والمجتمعات المدنية؛ وذلك 
من أجل تحسين ورفع كفاءة وفعالية النظام الإداري كان لا بد من وجود مكونات للمساءلة 
حددت طبقاً ل (معطاتصرة) بالآتي: 

١‏ - مصادر المساءلة: ويقصد بها كل من يضطلع بمهمة المساءلة سواءً أكان فرداً أم وحدة 
تنظيمية أم جهازاً متخصصاً مثل: الرؤساء» الزملاء في العمل» أرباب العمل» جماعات 
المصالح, الأجهزة ذات العلاقة» مؤسسات المجتمع المدني» المؤسسات والجمعيات الدولية 
ذات العلاقة» الشخص ذاته (الضمير). 

؟ - أهداف المساءلة: وهي ما تسعى عملية المساءلة لتحقيقه؛ وهو أيضاً ما يُقدم الشخص 
العام للمساءلة بموجبه. أي لماذا المساءلة؟.. ويرى (بيتر أكيون) أنه يمكن النظر إلى أهداف 
المساءلة ضمن ثلاثة أهداف رئيسة تتضمن: 

أ- المساءلة كوسيلة للرقابة والتحكم: بحيث تشكل المساءلة إحدى آليات ضبط الأداء؛ 

لضمان حسن الاستخدام أو منع إساءة استخدام السلطة. 
ب - المساءلة كنوع من الضمان: بحيث تشكل المساءلة وسيلة يضمن المواطنون والمشرعون 
والرؤساء من خلالها حسن الالتزام بالقانون من قبل الممارسين للسلطة العامة في محال 
الخدمة العامة» ومراعاة الأولويات في استغلال المصادر. 
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ج - المساءلة كعملية للتحسين المستمر: عند تحقيق المساءلة للهدفين السابقين تكون أداة 
لخفض السلبية ف الآداف» وتلق استعرادا مسقا لدى العاملين للببحث وتجنب الأعيال 
التي من شأنها أن تؤدي إلى تلك الأنواع من الأخطاء لتلافيهاء وبذلك يكون مفهوم 
المساءلة قد توسع أكثر من معناه الجوهري المتضمن التقديم للمساءلة والمحاسبة أو 
إيقاع العقوبة» وبذلك يحقق مشاركة إيجابية بين المساءل والمسائل» ويشجع المديرين 
والعاملين على قبول وتحمل المساءلة وتحمل الخطأ كجزء طبيعي من عملية التعلم. 
(دويري» 7١٠٠م‏ ص 57). 

لاد تعايبر المساءلة# ند هذا الغتص رما فيب أن يكرت موجوداء:والذى يمكن مقازنة اغالا 

المكتشفة به. ويمكن أن تحدد المعايير بموجب نصوص نظام أو قانون أو سياسات أو لوائح, 

وفمكن اللتصول عل المعاريز م مصادر عتاقة» وقكل قانياك الأداء معيارا ماو ويمكة 

اعتبار موازنات البرامج/ والآداء كمعايير أو مؤشرات يقاس بها الآداء» ويمكن استخدام 
المواصفات وشروط تنفيذ السياسات وتقديم الخدمات كمعايير مثل استخدام 

10 101 512203501221002 16102610021م1 (150). ويمكن استخدام مدى 

الالتزام بالقانون والتشريعات النافذة كمعيار للمساءلة. (أخوارشيدة»” ٠١١‏ مص !4). 

: - قوى المساءلة: وهي ما ينظر إليها كدوافع تنشط مصادر المساءلة مثل الرغبة بالتميز أو 
تجنب اللوم» وتحقيق عوائد أو تجنب خسائر معينة» وهي الأسباب الدافعة لشعور الأفراد 
بأخهم مساءلونء وتتناسب مع قوة الالتزام بتحمل المسؤوليات المحددة» ويمكن أن يكون 
مصدرها داخلياً أو خارجياً - فعلى المستوى الشخصي/ الفرديء يمكن أن تتمثل بنوازعه 
الداخلية مثل: (الضميرء الرغبة في تجنب اللوم أو تحقيق الثناء أو التميزء أو محاولة تجنب 
عوائق تواجه تنفيذ المهام أو الواجبات الموكلة إليه» أو السعي من أجل تحقيق الذات»ء أو 
كسب احترام الآخرين).. وهي مختلفة حسب اختلاف الأفراد ومكونات شخصياتهم, أما 
في حالة التنظيم فإن القوى الدافعة لحصول المساءلة تكون نابعة من داخل التنظيم والتي 

يمكن أن تشمل التشريعات والتعليهات النافذة والسياسات التنظيمية. 

5 - آليات المساءلة: وهي طرق وأساليب مساءلة المعنيين أو الوسائل التي بواسطتها يتم تنشيط 
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وتفعيل قوى المساءلة» وفي الدول المتقدمة والديمقراطية ترتكز هيكلية المساءلة على توفير 
معلومات بشكل تقارير من الشخص العام موضع المساءلة (المساءل) إلى (المسائل)» ويشكل 
توفير هذه المعلومات إتاحة الفرصة للمسائل للاطلاع عليهاء وتعزيز موقف وقدرة المساءل» 
وتوافر الشفافية في العمل» وتعتمد آليات المساءلة وتحديد أسلوب استخدامها على طبيعة 
علاقات المساءلة» التي بموجبها يتقرر شكل المساءلة وأبعادهاء حيث إن لكل صنف أو 
شكل من العلاقات آليات تناسبه» وتتعلق آليات المساءلة بقوة وسيادة المسائل على المساءل 
وعلى قوة العلاقة بينهماء ومن أجل تفعيل المساءلة فلا بد من بيان الآليات (وسائل المساءلة) 
التي يمكن استخدامهاء ومنها: 
أ الآليات الخارجية الرسمية» كالمساءلة البرلمانية» و السيطرة المارسة من قبل التنفيذيين» 
السياسيين و العمليات القانونية (كالمحاكم). 
ب - الآليات الخارجية غير الرسمية؛ مثل الاجتماعات العامة؛ و جماعات الضغطء 
واستطلاعات الرأي العام و النقد الإعلامي . 
ج - الوسائل الداخلية الرسمية» مثل قواعد السلوك. و القوانين و التعليمات التي تحدد 
المكولية»و السلظة بين المستويات الرسمية» و غمليات مراجعة الآداء. 
د الآليات الداخلية غير الرسمية ‏ وتتمثل في ضرورة الالتزام بالثقافة التنظيمية. 
والأخلاقيات المهنية و ضغوط الزملاء. (دويري»7١٠٠م.‏ ص727). 
رابعاً : أنواع المساءلة 
بمراجعة الأدبيات المتعددة التي تناولت أنواع المساءلة» يتضح وجود تصنيفات متباينة تعتمد 
على المدخل الذي استخدم في دراسة المساءلة كعلاقة أو عملية» وقد أطلق على تصنيف المساءلة 
تعابير متعددة مثل: أصناف المساءلة» أنواع المساءلة» أنماط المساءلة» أبعاد المساءلة» علاقات 
المساءلة؛ وقسّم بعض الباحثين المساءلة إلى داخلية وخارجية؛ اعتماداً على مصدر المساءلة» ويرى 
بعضهم تقسيمها إلى رسمية وغير رسمية اعتماداً على طبيعة العلاقة التي تربط المساءّل بالمسائل» 
ويرى آخرون أنه يمكن تصنيفها كمساءلة عمودية» وأفقية أو مساءلة من أعلى أو من أدنى» 
ويرى 17/01) أنه يمكن تصنيف المساءلة إلى خمسة أنهاط هي : 
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1 المساءلة القانونية. 

؟ 2 اللساءلة المالية. 

©" المساءلة الأخلاقية. 

5 - مساءلة السياسة العامة والآداء. (دويري» 7١٠٠م‏ ص١8).‏ 


وعلى الرغم من اختلافات وتعدد أنواع المساءلة إلا أنه يتطلب النظر إليها نظرة إيجابية» 
حيث لم تعد قائمة على تحديد الأخطاء؛ والمسؤولين عنهاء وتوزيع اللوم, وثنائية الحمساب 
والنقان تحمببب: وإنا يتطلب للق قولاً ل دور امبباةل#كسيلية لتكرن آداة ووسيلة بن أجل 
مستوى أفضل في الأداء الإداري» والنظر لها من مدخل تطويري لتحسين الأداء وتحقيق أهداف 
التحسن والتمكين والتعلم المستمر» ولا يقصد بذلك إلغاء الدور التقليدي للمساءلة» وإنا 
تجديد هذا الدور وتوسيع مفهومه. للنظر إليها كمبداً وقيمة ووسيلة لتحسين الآداءء وعملية 
تهدف إلى تحقيق ما هو أفضل للصالح العام. 
خامسا : أهمية المساءلة 


4 
3 


تكثر وسائل الإعلام المختلفة من استخدام كلمة المساءلة» وتتناولها بشكل مبسطء مشيرة 
إلى عملية وضع اللوم على بعض الفاعلين؛ بسبب بعض أوجه القصور في إدارة الخدمات 
العامة» وهي تتضمن إشارات إلى ضرورة معاقبة ومساءلة المتسببين» فيكثر ترديد كلمة المساءلة 
بين العاملين في أجهزة الإدارة العامة والمواطنين بشكل عام» ويمكن القول إن كثرة استخدام 
المصطلح يدل نسبياً على أهميته في مجال المارسة لتصويب حالات القصور التي يشعر بها أفراد 
المجتمع» وفي المقابل استخدم مصطلح «المساءلة» في أدبيات الإدارة العامة» على أنها حافز إيجابي 
لإظهار الإنجاز الجيد» ومعاقبة الإنجاز القاصرء وأن تفعيل المساءلة كمبدأ وعملية انتشارها 
كقيمة في ممارسات الإدارة العامة تؤدي إلى تصحيح أعمالها من خلال خلق ثقافة إدارية وتنظيمية 
تعتمد على التوجيه بالنتائج والتزام الشفافية؛ ما يعمق حسن العلاقات بين الحكومة والمواطنين» 
ويعمل على تحسين التماسك الاجتماعي . (21 م.1999 .0100611 ع31). 
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وتبرز أهمية المساءلة كأحد الأركان الأساسية في مفهوم أو أسلوب الحكم الجديد. وهو 
ماعرف «بالعقد الاجتماعي» الممثّل بشراكة ثلاثية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع 
المدني» والحادف لتحقيق استغلال أفضل لقدرات المجتمع» وتحقيق عقلانية الإدارة» فتشكل 
المساءلة أداة لضان ما يسمى بديمقراطية الإدارة العامة» ولكون غياب المساءلة يساعد على 
انتتشار الفساد وظهور الأمراض الإدارية؛ بسبب تدني كفاءة وظيفة الحكومة السياسية وتدني 
وظيفة القطاع الخاص الاقتصادية.. فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك علاقة إيجابية بين 
مستوى المساءلة وفعالية وكفاءة الأداء. 


وتعتبر المساءلة في ال مارسة اليومية عملية توضيح وتبرير وجود الاختلاف بين الأداء الفعل 
للعامان وو الأدادا لتوهم مع رؤمناتهني :قبنلا : لو ابل موكلتك 3 رئئسة ريك وطايفة تع القوره 
فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه هو وجود خطأ أو قصور في أحد جوانب عمله/ مسؤوليته» وسيقوم 
بجرد ذهني للأعمال السابقة» محاولاً تذكر أو توقع السبب لطلبه وسيحضّر إجابات محتملة لم 
يتوقعه.. وإن استحضار هذه الصور العملية لطبيعة العمل اليومي يمكن أن يوضح كيف إن 
المساءلة تعتبر وسيلة لمتابعة عمل المرؤوسين, وهي أمر لازم لتحقيق فعالية التنظيم» من حيث 
إنها مدخل للكشف عن الكيفية أو الصورة التي تم بها العملء ومحاولة بيان الصعوبات أو 
الأخطاء ومسبباتها والعمل على تجاوزها أو تصويبها من خلال مراجعة العمل السابق. 

وهكذا تبرز أهمية المساءلة كآلية لضبط العمل الإداري وضمان حسن التوجيه وتحقيق 
الفعالية والكفاءة لمنظيات الإدارة العامة» حيث إن الكفاءة غطاع 1 دعمنطا عصذهجآ: تزعمعك 2816 
عمل الشىء صحيحاًء أي القدرة على إنجاز المهام المطلوبة وتحقيق الأهداف الموضوعة: وتعني 
الفعالية ع طنط غطع 11 عطا عطذه2آ: ووعمء كناء 1811 عمل الثيء الصحيح. أي اختيار أنجع 
الوسائل لتحقيق تلك الأهداف, وقد لوحظ أنه في إطار توزيع المهام والمسؤوليات بين القطاعين 
العام والخاص يزداد اقتراب المساءلة عن الأداء من هدف تحسين جودة الخدمة» وإلى زيادة دور 
المواطن (المستفيد من الخدمة) في عمليات صنع القرارات وإعادة إنتاج أنماط جديدة من المسؤولية 
والمساءلة في إطار نقل عدد من الصلاحيات للفاعل الجديد؛ ما يوفر تحسين جودة الخدمات من 
خلال مراعاة رغبات المستهلكين من خلال إضعاف صفة الاحتكار لمنظمات الإدارة العامة في 
تقديم الخدمات العامة. 


لوف 


فالمساءلة تمثل قيمة اجتاعية ترتبط بتحقيق قيم الديمقراطية والشفافية والتمكين» حيث 
يؤدي رسوخ الشفافية في أعمال الإدارة العامة إلى تدعيم المساءلة» ومن دون المساءلة فلا قيمة 
للشغافية في العمل» ومن دون الشفافية لا يمكن تفعيل المساءلة» كما يرتبط مفهوم المساءلة في 
مفهوم التمكين بآن كليهم| يسعى لإيجاد مؤسسات إدارية قادرة على الحفاظ على شرعية تخصيص 
وتوظيف المصادر وموارد المجتمع» فالتمكين مشتق من مفهوم القوة التي تعني السيطرة على 
المصادر وهو يعني قدرة الأفراد على الاتصال واستخدام الموارد المتوفرة في المجتمع» ويعتبر شيوع 
قيمة المساءلة مرتبطأً ببقاء ثقة المواطنين في أي نظام للحكم العام؛ لأن رسوخ قيمة المساءلة في 
المجتمع يعني أن الجهاز الإداري في الدولة يعمل من أجل مصلحة المجتمع» وآن الدولة (الإدارة 
العامة) وأجهزتها تشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين» وأن المواطنين في المقابل يعرفون ويقدّرون 
أهمية الجهود التي تبذل من قبل أجهزة الدولة لخدمتهم. (فوزي» 449١م,‏ ص .)5١ -١9‏ 

وتّعد المساءلة مدخلاً لتحقيق الثقة داخل التنظيم الواحدء فعندما ينظر إليها على أنها عملية 
تتضمن التوضيح والتبرير بطبيعة الأداء والكيفية التي تم بهاء بين طرفين مساءل ومسائل أو 
مرؤوس ورئيسء فإن هذه العملية تتضمن في ثناياها وجود الاستعداد للقبول بالتبرير الذي 
لا ري ارس ا ري يس ره لو 
والتفسير واعياً وعقلانياء ويقتضي الالتزام ب: بتحقيق أهداف محددة» والانسجام مع سياسة عامة 
متفق عليهاء وعند تعميم ذلك في جميع فروع المنظمة وبين مختلف مستوياتها التنظيمية» وتفعيل 
هذه القيمة والمبدأ في عمل المنظمات العامة للإدارة» مع البيئة الخارجية والمتمثلة في المجتمع 
ومنظماته؛ فإن ذلك يحقق الثقة المتبادلة التي توجد مناخاً تنظيمياً عاماً وأنسب للإنجاز الجيد. 
(دويري» 7١٠7م‏ ص 67). 
مادسا: قوائك تفعيل المسادلة 


لما لتفعيل المساءلة من أهمية في تحقيق التعاسك التنظيمي لمختلف المنظمات والمؤسسات» 
وكذلك لصيانة الت,اسك الاجتماعي على مستوى المجتمع» وتحسين وتحقيق الثقة العامة في عمل 
الإدارة العامة» وفي حالة النظر إلى المساءلة كوسيلة لدعم التنمية والتحسن المستمر في الأداعء 
وتحقيق الإنصاف وإظهار الإنجاز الجيد» إضافة إلى محاسبة الآداء القاصرء عندها يمكن توقع 

نتائج إيجابية واضحة تشكل بمجملها منافع لتفعيل عملية المساءلة» وتشمل: 


- 


ع عمين الاداء: 

١‏ - تشجيع الموظفين على المشاركة أكثر في عملية صنع القرارات الإدارية؛ ما يحقق مستوى 
أفضل من الالتزام في إنجاح العملية الإدارية؛ نظراً إلى احتوائهم وشعورهم بالأهمية. 

“"' - تعزيز الشعور بالجدارة والكفاءة على مستوى الأفراد والمنظمات. 

4 -اتساعد غل الابداعة ا ل رس ليا ا تون 
حي لبى العاسارق الرغيا يعدا ر1 !لو داعو ليحت عن الوسائل ل لتحقيق ذلك. وهو ما 
يمكن ربطه مع حب تحقيق الذات لدى العامل اعتماداً على أن الموظف أو عامل الإدارة 
يسعى لتحقيق المسؤولية. 

4 - ترفع من مستوى الرضا لدى العاملين وتحقق تحسين وصيانة الجانب المعنوي لدى الأفراد؛ 
مايه و الولاء المنقلمة والعها.: 

5 - بيان وتوضيح الأدوار والمسؤوليات للأطراف المشتركة في تقديم خدمات معينة أو إنجاز 
غيلية إذارية مختركة. 

٠‏ - وجود وصف وظيفي لكل وظيفة إدارية يراعي قدرة العاملين من خلال الاعتماد على نظام 
الجدارة في التعيين» وتوفير الإمكانات والسلطة اللازمة لتنفيذ مهام كل وظيفة. 

8 - الموازنة الواقعية بين طبيعة توقعات الأداء؛ والأهداف المحددة لكل طرف في العملية 
الإدارية» مع القدرات والإمكانات المتوافرة لكل طرف«المهارات المتوافرة» المصادر 
المخصصة. السلطات الممنوحة). 

. ل لل 
دقيقة» موثوقة» صادقة» تصف النتائج المتحققة مع التسبب الملائم نسبيا وإيجابياً. 

6 ل ا ا م ا 
والتعاون على تحديد سبل العلاج» وإجراءات التحسين والتطوير» ووضع نظام للاستفادة 
من التغذية الراجعة بين الأطراف. (دويري» 7١٠٠م.‏ ص 40). 
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والمساءلة عند تفعيلها كمبداً وتمارستها كعملية في مجال نشاطات وأعمال الإدارة العامة» 
تساعد في القضاء على الأمراض الإدارية المتمثلة في المحسوبية والواسطة وهدر الوقت وإضاعة 
المال العام» وتساعد على تعزيز الثقة بالجهاز الإداري للدولة» وخلق إدارة أكثر استجابة لحاجات 
المواطنين» حيث وجودها يؤكد سيادة الالتزام الأخلاقي والعقلانية» وسيادة القانون؛ ما يعزز 
السعي لتحقيق كفاءة العمل الإداري» وتعزيز الشعور بالأمان الوظيفي؛ ما ينعكس إيجابا على 
الآداء والإنتاجية» الذي يؤدي إلى رفع مستوى الأمن الوطني كمحصلة نهائية. 
سابعا » السادءلة والرقانة 


تعتبر الرقابة الإدارية الأداة الأساسية للتأكد من حسن سير العمل في أجهزة الدولة 
وتحقيق أفضل مستوى من الكفاءة والفعالية» وتمارس أجهزة الرقابة المركزية أعمال الرقابة على 
أجهزة الإدارة العامة من خلال عمليات الإشرافء والتفتيشء والمتابعة» وفحص الشكاويء 
والتحريات الإدارية» ورفع التقارير الإدارية» وهنا يمكن اعتبار الرقابة الإدارية وسيلة للتأكد 
من أن أهداف الدولة وبرامجها قد تحققت وفقاً للخطط المرسومة وبا يتسق مع القوانين والأنظمة 

النافذة» وبالتالي فهي أداة تجسد من خلالها مبدا المساءلة والمسؤولية. (الذنيبات» 19948. ص .)١118‏ 
وبمراجعة بعض الأدبيات الإدارية لوحظ أن بعض الباحثين تعاملوا مع مفهوم الرقابة 

ومفهوم المساءلة كمفهومين مترادفين» وقد أو ضح (فوزي. 1949م770), أوجه اختلاف 

المساءلة عن الرقابة في التالي: 

١‏ - إن مفهوم الرقابة مفهوم تقني يجري تطبيقه أثناء سير العمل أو بعده مباشرة؛ للوقوف على 
النتائج وقياسها بالمعايير الموضوعة» بين| مفهوم المساءلة أكثر ديناميكية يتم تطبيقه بعد انتهاء 
العمل أو التصرفء ويتوقف تطبيقه على نتائج العملية الرقابية. 

١‏ - إن مفهوم المساءلة قد يشمل التأكد من اتساق القرارات مع القوانين واللوائح» وأن العمل 
يسير وفق الخطط المحددة. وقد تتجاوز ذلك وتشمل التغيير وتعزيز مشاركة الأفراد 
والتمكين وتحمل المجتمع والجهاز الإداري مسؤولياتههما الاجتماعية والأخلاقية. 

إن الرقابة تترك في الأذهان أثراً سلبيًء ىم) أشار إلى ذلك 212061 حين لا حظ أنه ينظر إليها 
كقوة سلطة خارجية مفروضة لتنفيذ الأوامر والتعلييات ومحاسبتهم ومعاقبتهم. 
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5 - أن كثرة أجهزة الرقابة تولد أحياناً الجمود وأحياناً الانحراف وإتباع أساليب للتحايل» بينم) 
مفهوم المساءلة يعتير إيجابياً ويسعى لتفعيل قدرات المنظمات الإدارية ويخلق تفاعلاً اجتماعياً 
لإيجاد روابط أكثر متانة» ويولد الثقة بين المواطن والإدارة والنظام السياسي ككل . 

- أن الأفراد الذين يخضعون للمساءلة لا بد أن يمتلكوا مقومات رقابة ما اسوف يحاسبون 
علية. 


ثامناً : معوقات تطبيق المساءلة 


اعنراداً عل ماورة ق أدريات الخقل وق الدراسات السابقة؛ فإن جل المعوقات كانت وليذة 
تراكات تاريخية للجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الذي تعمل 
فيه الإدارة» وفي دناه أهمها: 


الفئة الأولى 


معوقات إدارية وبنيوية تتعلق بالجهاز الإداري [178اعنتا5 لطة ع00نأهنائتمتسلت 

25 و تشمل: 

١‏ - سطوةالمركزية الشديدة وضعف اللامركزية على مستوى الإدارة؛ لذا يلتزم الإداريون 
التنفيذيون بم يملى عليهم من رؤسائهم أو من المركز الرئيس» ويكون التفويض في هذه 
الحالة بأدنى درجاته؛ ما يضعف قدرة الرئيس على مساءلة المرؤوس خارج قاعدة الإذعان» 
وهذا يشكل تحدياً كون المساءلة عملية تشمل جميع جوانب العملية الإدارية» التي تتطلب من 
الإداري استخدام مهاراته والاستفادة من جدارته بالعمل» ومحاولة الابتكار» وهذا يضعف 
المساءلة أمام الجمهورء حيث نجد الموظف الإداري الذي يتعامل مع الجمهور مباشرة» يعزو 
وجود أي مشكلة يشكو منها المواطنء إلى أن التعلييات تقتضي ذلك وهو ينفذها فقط. 

١‏ - ضعف التخطيط الشاملء الذي بدوره يتسبب في إضعاف أو إهمال الاستخدام الأمثل 
للطاقات التنظيمية» حيث يؤدي إلى عدم تحديد الأدوار بدقة أو حدوث الازدواجية في 
النشاطات أو التداخل في الواجبات والمهام؛ ما يشوش خطوط المساءلة في مرحلة العملية 
أو التنفيذ» ويجعل من الصعوبة بمكان عَزُو المستوى المتحقق للنتائج إلى أي فرد أو وحدة 


رمدم 


* - صعوبة تفعيل الرقابة والإشراف الإداري بسبب تضخم حجم الجهاز الإداري وتعدد 
نشاطاته إضافة إلى وجود عمالة زائدة» ما يُعقد عمليات المساءلة ويضعف قدرة مؤسسات 
محدودة لمارستهاء حيث إن كل قطاع خدمة يحتاج إلى نظام مساءلة مختلفة تبعاً لاختلاف 
طبيعة عمله. 
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واطعة 


؛ - تعقد اللوائح والإجراءات» وليس أدل على ذلك من كثرة التجارب القائمة لتبسيط 
الإجراءات» وتزايد الشكوى من الروتين في إنجاز معامللات المواطنين» وسيادة الروتين في 

-ضعف الحاية الممنوحة للأشخاص والوحدات الإدارية التي تمارس أعمال المساءلة أو 
الرقابة» وتبين ذلك من عدم استقلاليتها التامة وإخضاعها للإدارة العامة (المركز)» ما يوفر 
وسائل كثيرة للتأثير على القرارات المتخذة من قبلهم. 

١‏ - كثرة التغيرات في القوانين والنظم والتعليمات» وأحياناً كثرة إعادة ال ميكلة يجعل من الصعب 
مارسة المساءلة بصورة منتظمة وكعملية متصلة» حيث إنه بالرغم من التغيرات في القوانين 
والتشريعات والهياكل تبقى أنشطة الإدارة العامة مطلوبة ممارستها وتقديم الخدمات اليومية 
للمواطنين» ولا يتوقف ذلك على إدارة الشؤون العامة حتى تتضح صورة المياكل الجديدة 
أو اهن القوانك و ]ف ون قلق عط اذمل احيانا. 

الفئة الثانية 
معوقات اجتاعية ثقافية 15ع005]2) 0121]آناهء 50010 ومنها: 

١‏ - هيمنة الولاءات الاجتاعية التقليدية التي تؤدي إلى شيوع المحاباة والمحسوبية في عمل 
الإدارة العامة وتحول العلاقة بينها وبين المواطن إلى علاقة السيد بالتابع. 
ما يساعد على إيجاد بيئة ملائمة للفسادء إضافة إلى توافر العروض المغرية لتداول السيولة 
الزائدة بسبب توجهات الدول المختلفة لتشجيع الاستثغارات. 

* - ضعف التدريب» خاصة عدم احتواء برامجها على نشاطات تدريبية تحفق تعميم ثقافة 
المساءلة» وبيان متطلباتها ومنافعها. 
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؛ - ضعف التنشئة الاجتاعية الأساسية للأفراد والعاملين في منظمات الإدارة العامة» وعدم 
مراعاة ذلك في برامج التكيف التنظيميء التي تتمثل في تأهيل الموظفين الجدد» خاصة في 
مجال المساءلة وعلاقاتها ومقتضياتها. 

4 - انتشار الفساد الذي أصبح من المعوقات الخطيرة التي تحول دون تفعيل مفهوم المساءلة» 
ويمكن قراءة ذلك من أهمية عنصر المساءلة كأحد مكونات معادلة مواجهة الفساد كما أو 
ردها (0ةناع]1611 :10061) حيث أوجز فيها ظاهرة الفساد الإداري بالمعادلة التالية: 
أدب +ج مه 
حيث إن: (أ) تعني الفساد الإداري» (ب) تعني إمكانية شخص أو جهة احتكار سلعة 
معينة» (ج) تعني كون الفاعل حذرا وحذقا في التعامل» (د) تعني احتمال التعرض للمساءلة 
والتكاليف المتوقعة لذلك. (دويري» 7١٠5م‏ ص .)٠١١‏ 


ناميما :دور المواظن فى تحقيق المساءلة 


يمكن للمواطن مساءلة الإدارة العامة من خلال ما يتمتع به المواطنون في ظل نظام ديمقراطي 
من قدرة عالية على مساءلة الإدارة العامة من أجل تحقيق هدفين يتمثل الحهدف الأول في تحقيق 
الإنصاف من موظفي الخدمة في حالة الإضرار بمصاحه. وذلك بسبب اتخاذ قرار غير قانوني أو 
سوء الإدارة» وفي هذه الحالة يستطيع المواطن مساءلة الإدارة العامة باللجوء إلى المحاكم المدنية» 
والمطالبة بالإنصاف طبقاً للنظام أو القانون الإداري أو المدني» ويظهر من ذلك أهمية عامل استقلالية 
القضاء؛ ما يعطي السلطة القضائية القدرة على إنصاف المواطن ومساءلة الإدارة العامة. 

ويتمثل ال دف الثاني مساءلة المواطن للقطاع الحكومي حول سوء الإدارة» الذي يسبب 
القصور في جوانب بعض الخدمات العامة المقدمة للجمهورء وبهذه الحالة تكون مساءلة 
المواطن للإدارة العامة من خلال جماعات منظمة» أو من خلال الانضام إلى منظمات المجتمع 
المدني المختلفة وممارسة المساءلة من خلال عضويته فيهاء ويكون ذلك باللجوء إلى المحاكم أو 
من خلال ممثليهم في البرلمانات أو مجالس الشورىء أو استخدام وسائل الإعلام المختلفة من 
خلال توجيه الملاحظات الانتقادية» على الرغم من أنها ليست مساءلة ذات أثر مباشرء إلا أن 
تراكمات هذا العمل قد تؤدي إلى تنشيط صور أخرى للمساءلة. 


آذك 


وتشير الأدبيات إلى أن المواطن يمكنه مشاركة الإدارة العامة لتحقيق أهداف عدة, منها: 

١1د‏ 'لثمية وغيدى] عدت عل صعيك الآدارة العامة : 

؟ - إفساح المجال له للاندماج في شؤون المجتمع وتحديد الغايات التي يسعى لتحقيقها. 

حك قدرته على تمثيل مختلف المصالح والتيارات الموجودة في المجتمع. 

؟ - إضفاء الشرعية على أداء الإدارة العامة؛ ما يجعلها تعمل بكفاءة وفعالية. 

الإسراع في إحداث التغييرات المطلوبة في اتجاهات المواطنين وسلوكهم بها يساعد على 

نجاح جهود التنمية . 
1 - تعزيز قدرته على مساءلة الإدارة العامة من خلال صنع السياسات العامة» خاصة إذا نصت 
الأنظمة والتشريعات والقوانين على ذلك. 
وفي المجتمعات المتقدمة يمكن للمواطن مساءلة الإدارة العامة» من خلال صور عدة؛ 

أهمها التالي: 

أ الاستشارات والمؤتمرات غير الرسمية 0005111]86025) ع4 وع 002117606 101011031 وهو 
أسلوب غير رسمي ببهدف إلى الحصول على مشاركة جماعات المصالح» يتم من خلاله 
مناقشة السياسات المقترحة مع الجماعات المؤثرة والمتأثرة هذه السياسات» وتكون هذه 
الاستشارات شفوية أو مكتوبة» وهذه تهدف إلى التوفيق والتقريب بين مصالح مختلفة» 
وقدقوول البداة مسارضة أحيانا: 

ب - اللجان الاستشارية ع6 نطتحره :600715013 التي يتم إنشاؤها داخل الإدارات الحكومية» 
خاصة على مستوى الإدارة المحلية» وتتكون في الأساس من خبراء لإبداء نصائح فنية 
تقنية» أو تضم أعضاء من أجل تمثيل جماعات مصالح معينة. 

3 الاستماع العام 11635128 هذ[اناظ وله نوعان استماع رسمي وآخر غير رسمي ويسمح لأي 
مواطن با حضور بهدف مناقشة مقترح يتعلق بسياسة عامة» وذلك قبل تبنيه. 

د مساءلة المواطن للإدارة من خلال الإنتاج المشترك  ©0‏ 5001001102 وهناك ثلاثة أشكال 
للمشاركة في هذه المساءلة» وهي: 
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١‏ -المواطن يطلب المساعدة ع45515]800 150116515 011260).. يعتمد نجاح تطبيق عدد 
من البرامج الحكومية على سلوك المواطنين» حيث تتكاتف الإدارة العامة والمواطنين في 
تحقيق الأهداف والغايات المشتركة مثل الخدمات العلاجية وإعانات البطالة» وفي حالة 
عدم رضا المواطن عن الخدمة وعزوفه عنها إن استطاع لعدم رقيها للمستوى المرغوب. 
فهذا يعني عدم تمتع الإدارة بالشرعية. 

” -المواطن يقدم المساعدة ععها5 كك 21011065 0112.. يعتمد نجاح تطبيق عدد 
من البرامج الحكومية على سلوك المواطنين» حيث تتكاتف الإدارة والمواطنون في تحقيق 
الأهداف والغايات المشتركة» ويستطيع المواطنون من هنا ضبط الإدارة» حيث تستند 
المشاركة هنا إلى التعاون التطوعي؛ إذ يعمل المواطنون من أجل خدمة مجتمعهم المحلٍ 
وتتمثل في المشاركة بالحفاظ على مجتمعهم العام أو المحلي. 

” -التوافق المتبادل بين الإدارة والمواطن +115]5262ز1/11160181460 أمرعع لل / 5مع01112. . ويتبلور 
هذا الدورمنى غاذل إدرالك الواطى والادارة أ هناك أهدانا ترك جديرة بالتسفيق: 
وأن هناك مشاكل محددة» والوصول إلى توافق يؤدي إلى تحسين مستوى تقديم الخدمات. 

ه ‏ مساءلة المواطن للإدارة حول المنتج النهائي» وقد رأى صمويل بول 28001 اعناتصة5 أن 
هناك محددين يؤثران في مساءلة المواطن للإدارة العامة هما الخروج 8:16 والصوت 
هذ0» ويقصد بالخروج قدرة الآفراد على ترك الخدمة واللجوء إلى مقدم خدمة آخرء 
أما الصوت فيقصد به التأثير على المخرج النهائي عبر صندوق الانتخاب. ويمثل الخروج 
استجابة اقتصادية» أما الصوت فهو استجابة سياسية» وهنا تبرز أهمية تمتع المواطن 
بالقدرة الشرائية» وعدم احتكار السلع العامة على جهة واحدة لتقديمهاء ووجود نظام 
ديمقراطي» حيث إنه الشرط الأساسي والأول لوجود فكرة مساءلة المواطن للإدارة 
العامة. (فوزي» 449١م‏ ص ص .)٠١9-1١١6‏ 
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عاشرا : علاقة الشفافية والمساءلة بالحكمانية ©707:113212) 


هناك علاقة بين الشفافية والمساءلة والحكانية» حيث تعد الشفافية والمساءلة من أهم المبادىء 
الأساسية للحكانية الجيدة 607617320 0000؛ وذلك لأهمية دورهما في الحد من الفساد 
الإداري والإسهام في التطوير والإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.. وهو المصطلح الذي 
ظهر في بداية التسعينيات ليسهم في الحد من الفساد. وذلك من خلال تخفيف أعباء الحكومة 
ونقل الكثير من مهامها إلى القطاع الخاص؛ ليكون مشاركاً ومنافساً للقطاع العام والحكومي. 
ومن شأن الحكانية التي تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني أن 
تؤدي إلى تفعيل المساءلة والمراقبة والتنافس» وتقليل الاحتكار وسيطرة الحكومة والبيروقراطية 
على القرارات الكبيرة» الأمر الذي يؤدي إلى تنافس القطاعات الثلاثة في تقديم أفضل الخدمات 
للعميل دون الحاجة إلى تقديم الرشا والهدايا والبحث عن الواسطات والعلاقات المشبوهة. 
طالما أن هناك بدائل متعددة ووجود الإعلام الحر المتزّنْء الذي يوصل شكواه وتظلاته إن تعرض 
للابتزاز أو الاستغلال؛ وني ظل الحكانية يشعر المواطن والموظف بمسئولياتب| الاجتماعية» 
وبانتمائه لوطنه لتصاعد الميل للنقد وكشف ما هو غامض وخفي.(الكبيسي»471 ١ه‏ ص 9). 

وقدعرف البرنامج الإنائي للأمم المتحدة (12/25]) الحوكمة الجيدة بأنها: المشاركة 
الشعبية» الشفافية» المساءلة والمحاسبة» والفعالية في عمارسة الحكم وترويج حكم القانون 
والعدالة القضائية للجميع.. وأن الحوكمة الجيدة هي تلك التي تضمن بأن تكون الأولويات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبنية على الإجماع العام وأن الأصوات الأكثر فقراً وعوزاً في 
المجتمع يتم الاستماع إليها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصادر التنموية.(1997.513 .21522]) 

وكذلك عرّفها مركز أبحاث منظمة التنمية الدولية (11(160)» وهي منظمة غير حكومية 
لين تقو امقر اناد قاط مز كرا بالاساء نوق النر ق الوط للح كونة اديلة 
(0نتنا1 ععصهطء 007 6000 8356 211001 ) الذي هيدف إلى تدعيم ترويج وتطبيق المفهوم 
بمنطقة الشرق الأوسطء الحوكمة الجيدة يقصد بهاء إيجاد المساحة الحرة والديمقراطية» التي تمكن 
منظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية من المشاركة في عمليات صنع واتخاذ القرارات» 
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الوطنية. (110102005,29 ) . 


كما عرَّفها كوفاإن( 2005.56 . 181141123121)» كبير الباحثين المتخصصين في بحوث 
ودراسات الحوكمة لدى البنك الدولي» بأنهاء ممارسة السلطة من خلال المؤسسات والأعراف 
١‏ عملية الاخثار والإشراف عل تغبير وانتبدال الحكومات. 
5 القدرة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة وتقديم الخدمة العامة. 
احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتاعية بينهم. 

خصائص الحوكمة الجيدة: من أهم خصائص الحوكمة الجيدة» كما يسميها البرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة» والتي يجب توافرها في أي حوكمة لكي توصف ال حوكمة في بلد ما بأنها (حوكمة 
جيدة 06077611126 000 موضحة بالشكل رقم ؟ ‏ : (1997117 . 101آ1121) 

الشكل رقم (5) 
خصائص الحوكمة الجيدة * 


إجماعية التوجيه 


11 كتاقطء 005 


مشاركة مساءلة 
الحرانا | ع1طة 2 نامعع م 
الحوكمة الحيدة 


شفافية 1 القانون 
2م1205 1" 00 00001 علنكا عط 1011015 
2 7[ 01 
20095 تتسم بالفاعلية والكفاءة 
ماع11 ع ع كتاعء 111 
منصفة و شاملة 





1215117 ع ع1طة لاوط 


* المصدر: 1997 . 02آاال] 
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حادى عشر: المبادئ الأساسية للح وكمة الجيدة 


ندرا إل الاسلاف الكتير ببق الاتحفية :انهه و امكالث الدولرة للدي بالخر كبة حول 
المبادئ الأساسية للحوكمة الجيدة التي تقوم عليهاء وعددهاء وأهميتهاء ومسمياتها. فقدتم اختيار 
المبادئ المحددة من قبل البرنامج الإنائي للأمم المتحدة (0021027) والذي يعد من أكثر المنظمات 
الدولية الناشطة في مجال دراسة الحوكمة الجيدة والدعوة إلى تطبيقها؛ وذلك لأخها شاملة ويمكن 
تطبيقها على جميع أوجه الأنشطة الحكومية» والذي حددها البرنامج في عشرة مبادئ» بالإضافة 
إلى أربعة مبادىء حصرها (الحضيف» 537/8 1ه )١18‏ من مصادر مختلفة أخرى بحيث أصبح 
إجمالي هذه المبادىء أربعة عشر مبدأء والشكل رقم 5 أدناه يوضح ذلك: 
الشكل رقم (5) المبادئ الأساسية للح وكمة الجيدة * 
9 
التنظيمية 
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0 





:* المصدر: الحضيف» /577 ١ه‏ 


)1:010157( المشاركة (2)010مع11ه2) 00 الإنصاف‎ )1١( 

(؟5) إجماعية التوجيه (0ع011626 5115ء00235) 040 الشمولية (111519762655ء12) 
(6»9 (الرؤية التنظيمية (1715102 2260221 تصدع01) )٠١(‏ الفاعلية (655 2ع كتاء]1:1) 

(5») المساءلة (17[ذطةمنامععءم) 0529 الكفاءة (تإعمعك18:5) 

(4) الشفافية (7إ216262م11225) )2 الموثوقية (55وع طنط15]5701ا1) 
(657 سيادة النظام أو حكم القانون 04125 1016) )١(‏ الاعتمادية 0211167 جءمء10) 
60 الاستجابة (02515762655م5عظ1) )2 النزاهة (17توء]12) . 


/ا6 


وهناك عدد من العوامل التي أسهمت في بروز مفهوم الحوكمة. من أهم هذه العوامل ما 
يل : 
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اساي 
"١‏ العولمة . 

اقتصادية. 

5:- إدارية. 

5 تطور تقنية المعلومات والاتصالات . 

1 مؤثرات خارجية وداخلية وضغوط دولية . 
“ا مكافحة الفساد الإداري. 


الثاني عشر: العوامل المتعلقة بمكافحة الفساد 


تعتبر قضية مكافحة الفساد الإداري من أبرز المبررات التي تستخدمها المنظيمات الدولية 
الداعية إلى تطبيق مفهوم الحوكمة» وتشير الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي (1178) 
إلى وجود علاقة عكسية مباشرة بين الحوكمة الجيدة والفساد الإداريء أي أن الدول التي تتوافر 
فيها الحوكمة الجيدة يكون مستوى التنمية لديها أعلى ونسبة الفساد فيها أدنى من تلك التي 
لا تتوافر فيها هذه الخاصية. ويعد هذان البعدان (انتشار الفساد» ومستوى التنمية) من ضمن 
المبررات التي تستخدمها المنظمات الدولية للمناداة بتطبيق مفاهيم الحوكمة على المستوى الدولي. 
حيث يعتبر الفساد الإداري من أكبر المعوقات التي تحول دون تحقيق معدلات مقبولة من النمو 
الاقتصادي» خصوصاً في الدول النامية والفقيرة. 

وفي هذا الصدد أثبتت تلك الدراسات والبحوث أن الفساد الإداري يعتبر عائقاً رئيساً أمام 
تحقيق التنمية الاقتصادية» ويأخذ حيزاً كبيراً من النشاط كمؤشر اقتصادي في كثير من دول العالم» 
وأن استشراء الفساد الإداري في القطاعات الحكومية دليل على عدم وجود الحوكمة الجيدة» 
ويرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل» من أهمها سوء إدارة الدولة لقطاعاتها المختلفة» 
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ومدى تطبيق مبداً المساءلة في المئؤسسات والمنظيات الحكومية من عدمه. والروابط بين الحاكم 
والمحكوم., والإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقة» ومدى اتسام العمليات والإجراءات 
الحكومية بالشفافية والوضوح. ليس فقط في جانبها القانوني» لكن الأهم من ذلك في جانبها 
التطبيقي. (الحضيف» 5748 اه ص ١٠‏ 5). 


؟ ".١٠6‏ الفساد الإدارى 01:111261011) 


البعيث في موضوع الشفافية والمساءلة يعني التعرض للفساد الإداري» الذي ب 0 
بالإنسان مندُ وجوده على الأرض» حيث أتهم من قبل الملاائكة بالفساد وسفك الدماء كما ورد في 
لازا الكرير حت :(َإِذْقَلَ بك للْملائكة إن جَاعلٌ في الأذض حي َاُوا أتجعَلٌ فيهًا مَنْ 
يُفْسدٌ فيهًا يسك الدُمَءوَنَحْنُ تسبح بحَمْدك وَنُقدْسُ لَك قَالَإِيٍّأَعلَم مَالَاتَْلَمُونَ40:9» 
(البقرة). 

وأصبحت ظاهرة الفساد الإداري حديث الساعة. واستحوذت على اهتمام المنظمات 
والهيئات الدولية» الحكومية وغير الحكومية» وتزايد الاهتّام بمواجهتها والتصدي لا على نطاق 
المنظيات العالمية والمحلية. 

لم ل را ا يض ارو 
التسعينيات من القرن الماضي» وذلك من خلال المطالبة المتزايدة بتحقيق الشفافية: أي جعل 
مرافق الدولة كافة القن عسوو عانها ولرقر الجلرها عطق1 _الانها الى ووه اك 
إلى إحداث تغييرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتاعية» نتيجة لمشاركة المواطن 
وأصحاب المصالح في مناقشة قضايا الشأن العام وتعزيز دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع 
المدني في إصلاح وتطوير أداء الدولة. 

وتدلل ظاهرة الفساد على غياب القيم الأخلاقية» والأسس والضوابط التي تحكم السلوك 
الإنساني بوجه عام والإداري بوجه خاص؛ ما يعطل خطط وبرامج التنمية ويفشلهاء ومن أنماط 
الفساد الإداري: (خيانة الأمانة» الرشوة:؛ استغلال المنصبء التستر على الرؤساء والمرؤوسين» 
والوساظة 4 
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أولا: ماهية الفساد الإدارى 


مناك العديد من السريظات التي أعطيت للفشنات الأدارئه تقل عسي تظرقها وطابعها 
وفلسفتهاء فمنها من يوسع مضمونه ليربطه بالبعد الحضاري ومافيه من قيم وتقاليد ونظم 
عقائدية وسياسية وبيئية» ومنها أحادية النظرة تنظر إلى الفساد الإداري على أنه نتاج التسيب 
والفوضىء» واستجابة للحاجة والعوز أو ردة فعل لأوضاع سياسية أو نفسية أو اجتماعية محددة. 
«المالك وآخرون؛» ١575‏ ه ص .)١١‏ 
- وقد عرّف (هيجان. 575١هه‏ 55 20) الفساد الإداري بأنه: ظاهرة عالمية تتضمن استغلال 
الوظيفة العامة والمصادر العامة لتحقيق منافع شخصية أو جماعية بشكل مناف للشرع والأنظمة 
الرسمية» سواءً أكان هذا الاستغلال بدافع شخصي من الموظف نفسه. أم نتيجة للضغوط التي 
يوارسها عليه الأفراد أو المئؤسسات من داخل أو خارج الجهاز الحكومي. وسواءً أكان هذا 
السلوك تم بشكل فردي أم بشكل جماعي. 
- وعرّف البنك الدولي الفساد الإداري بأنه: إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص» 
فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب رشوة. أو ابتزاز» لتسهيل عقد أو إجراء 
طرح لمنافسة عامة» | يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة. تقديم 
رشوة للاستفادة من سياساتء أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج 
إطار القوانين المرعية» ىا يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون 
اللجوء إلى الرشوة» وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة.(القريوتي» ١‏ ١٠٠م,‏ 
م 
- وعرّف (الدباغ وزيدان» 7٠٠١”‏ م 798)»الفساد الإداري بأنه: سلوك منحرف يترتب عليه 
ارتكاب مخالفات ضد القوانين والتعليمات النافذة داخل الجهاز الإداري الحكومي لتحقيق 
أهداف خاصة كالأطاع المالية والمكاسب الاجتماعية ويتسبب في عدم تحقيق الجهاز الإداري 
أهدافه بتقديم خدمات للجمهور بكفاءة وفعالية. 


- ويعرّف (عليان وجرار» 037376١1491‏ الفساد الإداري بأنه: استعمال الوظيفة العامة بجميع 
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مايترتب عليها من هيئة ونفوذ وسلطة لتحقيق منافع شخصية مالية وغير مالية» وبشكل 
فاك للقو انين والتعليانت الر سمية. 
دو هرق أو سترفيلد (08]6710 ) الفساد الإداري بأنه: 
-الأعمال التي يمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكوميء وتعود بالفائدة على الموظف العام 
لإغرائه للسماح لهم با يلٍ: 
أ+العيرب من القواتين والسياسات المعفول مها 
ب - إجراء تغيير في القوانين والسياسات»ء سواء باستحداث قوانين جديدة أو بإلغاء قوانين 
قائمة لتمكينهم من تحقيق مكاسب مباشرة وفورية. 
-الأعمال التي يقوم بها العاملون في الجهاز الحكومي, بهدف الحصول على مكاسب لهم 
أ- طلب أو قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقديم خدمات مباشرة وفورية. 
ب- استحداث أو إلغاء قوانين أو سياسات تنحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم. 
(هيجان. ١51١/8‏ ما 
- وأشار (الكبيسي ١٠٠7مغ88).‏ إلى أن تعريفات الفساد الإداري تراوحت بين تعريفات 
متشددة يطرحها رجال القانون والإدارة التقليديون والمحافظون. وتعريفات أخرى متساهلة. 
حيث يعرف الفساد الإداري عند المحافظين والتقليدين بأنه: مجموعة من الأعمال المخالفة 
للقوانين والحادفة إلى التأثير في سير الإدارة العامة أو قراراتها أو أنشطتها بهدف الاستفادة 
المادية المباشرة أو الانتفاع غير المباشرء ويدكق عط الأكل تشادوا بأثاة تضرف امستكناقى أقر نه 
بعض الظروفء. وأنه طريقة بديلة لأداء الأشياء بطريقة تغاير الطريقة المألوفة أو الطريقة 
الخردة رسيها. 
ثانيا: خصائص الفساد الإدارى 
وقد حدّد (الكبيسبي» ٠٠١5‏ م؛ 57)» أهم خصائص الفساد الإداري في التالي: 
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١‏ -الفساد الإداري في مراحله الأولى ظاهرة مرضية غير مرئية» ولكن سرعان ما يتفشى وبينتشر 
إلى باقي الأجهزة الأخرى. على الرغم من عامل السرية. 

؟ -تباين واختلاف الوسائل والأساليب التي يتستر خلفها الفساد الإداري» حسب موقع 
الوظيفة في الهرم الوظيفي وحسب الجهة التي تمارسه. 

يتفاعل الفساد الإداري مع الظروف والمتغيرات المحيطة به ليجعلها مناخاً وبيئة مشجعة له. 

: - للفساد الإداري أناط وأساليب مختلفة لاختلاف الجهة التي تمارسه والجهات التي تتعامل 
معة. 

4 أخطر نمارسات الفساد الإداري تلك التي تتم عبر وكلاء أو وسطاء والذين يتمثل دورهم 
في التوفيق بين أطراف الفساد دون معرفة كل منهم للآخر. 

١‏ - يتميز أطراف جرائم الفساد الإداري بالخبرة والحنكة وما يجعلهم غالباً خارج دائرة الاتهام 
والقدرة على الإفلات من يد العدالة. 

-إذا كانت ممارسات الفساد الإداري في المجتمعات المتخلفة إدارياً وحضارياً أكثر شيوعاً منها 
في المجتمعات المتقدمة والمتطورة» فإن المجتمعات المتقدمة تعد بحق بيئة منتجة ومصدرة 
للفساد عبر حدودها. 

4- تعد الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية ظروفاً مشجعة ومواتية لتفشي 
الفساد الإداري وانتعاشه نتيجة لتدني مستوى ال معيشة وارتفاع الأسعار ومن ثم تضعف 
المقاومة لذوي الدخل المحدود. 

ثالثاً: أسباب الفساد الإداري 


كتب عبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر الميلادي قائلا: إن أساس الفساد هو 
الولع بالحياة المترفة بين أفراد الجماعة الحاكمة. وقد لحا أفراد الجماعة الحاكمة إلى المارسات 
الفاسدة لتغطية النفقات التى يتطلبها الترف. (كليتجارد؛ .١995‏ ص 75). 


ويرى (045وسناصن1) في دراسته التي أجراها بعنوان (التحديث والفساد». أن انتشار 
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الفساد يرتبط ارتباط) وكا بعمليات التحديث الاقتصادي والاجت| عي السريع» وأضاف أن 
المدنية خلقت مناخاً لظهور الفساد وانتشاره» وذلك بثلاثة عوامل هي: 
1دآة انو اسيم غييرا ل 1 قيم المجتمع الأساسية. 
١‏ أن جماعات السلطة في المجتمع لم تستوعب بعد المعايير الجديدة. 
"'-المدنية تشجع الفساد من خلال التغيرات التي تحدثها في السياسة.(آل الشيخ» 57/8 ١ه‏ 
ص 05) 
ويذهب (محمود» 19917م23295). إلى أن من أكثر العوامل والاعتبارات التي تؤدي إلى 
ظهور الفساد والانحراف الإداري 
١‏ - تصميم هياكل بيروقراطية بطريقة لا تستند إلى الأسس والمقومات التنظيمية السليمة. 
١‏ -تخلف القيادات الإدارية وضعف تأثيرها على مجموعات التابعين. 
*- سوء التربية الاجتماعية وتخلف المناخ الاجتماعي العام. 
؟ - ضعف المستوى المادي للوظيفة الحكومية. 
4 عدم كفاية نظم الحوافز المادية والمعنوية المعمول بها. 
5 سيطرة الشعور بالقلق النفسي وعدم الأمان. 
إحساس العاملين في الأجهزة البيروقراطية بن هذه الأجهزة أداة للسيطرة والتسلط وليست 
أداة لخدمة المجتمع. 
أما تقرير الندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة في لاهاي 
فيشير إلى أن من أسباب الفساد الإداري 
١-الأوضاع‏ السياسية» و تأتي في المقدمة وهي السبب الرئيس» حيث إن الاستبداد يولد الفساد. 
؟-الأوضاع الاقتصادية» فالفقر واطوة بين الأغنياء والفقراء وتدني الأجور تغذي الميل نحو 
الفساد. 
الأوضاع الإدارية» فانعدام أو ضعف أخلاقيات الوظيفة» وغياب مفهوم المساءلة العامة 
والمسؤولية يسهم في تفشي الفساد الإداري. 
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5 كبر حجم القطاع العام واتساع مجالاته» وهذا يؤدي إلى بيروقراطية ذات توجهات تعني 
بالتوزيع لا بالونتاج. 

5 بروز أهمية العلاقات الشخصية في الحياة الاجتاعية. 

5 -الآقليات العرقية والثقافية التي ترى نفسها مظلومة» واعتقادها أن نمارسة أساليب الفساد 
هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق. 

الحقبة الاستعمارية» وما قام به المستعمرون في الدول المستعمرّة من أساليب وطرق أسهمت 
في انتشار الفساد في تلك الدول. (الأمم المتحدة» ٠1914١م»‏ ص 05). 
ويرى (المالك وآخرون, 575١1ه١3).‏ أن من الأسباب التي ينمو الفساد الإداري في 

مناخها وتتكاثر أناطه التالي: ضعف الوازع الديني أو عدمه في النفوسء عدم تربية النشء تربية 

سليمة وغرس الإيان في قلوبهم. انقياد الإنسان للشيطان وتوغل الجشع والطمع في نفسه. 

غياب المحاسبة والردع» وغياب القدوة الحسنة» وعدم الدعاء للخير والإصلاح. 
ويرى (ألطف) أن من أهم أسباب الفساد الإداري: 

١‏ - أسباب نفسية واجتماعية وظروف خاصة؛ وحب الثراء السريع دون بذل الجهد. 

١‏ ضعف الوازع الديني لدى الفرد وعدم قدرته على استيعاب التوجيه الديني منهجاً وسلوكاً 
له. 

"- تطور متطلبات الحياة شجع بعض الموظفين من ضعاف النفوس على اللجوء إلى الرشوة. 

؛ -وجود نسبة كبيرة من الأجانب في المملكة العربية السعودية من غير المسلمين الذي سهلوا 
تبادل الرشوة: 

-سوء تطبيق الأنظمة وخاصة في الإدارات التي لها علاقة مباشرة بالخدمات العامة مع غياب 
الرقابة المستمرة واللاحقة من أجهزة الرقابة الحكومية أو الرقابة داخل الإدارات نفسها. 
أما (فقيه) فيرى أن من أسباب الفساد الإداري: عدم سن الأنظمة والقوانين والتشريعات 

الصارمة» المصحوبة بالإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الفساد وتجريم كل صوره وأشكاله. 
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ومتابعة تنفيذ هذه الأنظمة إن وجدت لتلافي جوانب القصور والنقص وسد الثغرات فيها ب 

يعاري اللمعولات و انكر عدي اللجنيع ويراكب التظور قي اسساليية الزوارة | رياه وكلناك 

عدم الجدية في تطبيق الأنظمة العقابية بحزم أو تطبيقها بشكل انتقائي ي أو عدم تطبيقها مطلقا 

يساعد في استشراء الظاهرة ويوفر لضعاف النفوس الطمأنينة للعيث بمقدرات الدولة وأمواها. 

إضافة إلى ضعف الرقابة على الأجهزة الحكومية» وضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى 

البتعضء وإيثار المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. ( آل الشيخ /57١ه‏ ص 57). 
ويرى (عيد» 7٠7م»73217):‏ أن جذور الفساد ترجع إلى؛ تدني مستوى المساءلة» والشفافية» 

وضعف المجتمع المدني» وعجز الموظفين العامين با فيهم السياسيون عن فهم وإدراك الأهمية 

الأساسية لسيادة القانون الذي سن بأسلوب شرعي وني إطار المبادىء الأساسية للشرائع 
السسماوية والدساتير الوضعية 
وحدد (سليان» 5 ١٠٠م2‏ 74)» مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى وجود الفساد في 

منطقة الشرق الأوسط وشال إفريقياء وهي: 

١‏ -غياب الشفافية: تمثل المجتمعات غير الديمقراطية بيئات مغلقة تسيطر الحكومات فيها على 
إعلامها ولا تسمح بنشر إلا ما يصب في صالحها. 

١‏ -ضعف السلطة القضائية وسيادة القانون: تعتبر السلطة القضائية المستقلة مفهوم غريب 
في هذه المناطق» حيث تعمل السلطة القضائية تحت إشراف الحكومة. فالقضاة موظفون 
ويخضعون لسلطة وزير العدل الذي بدوره يشغل منصباً تنفيذياً في مجلس الوزراء. 

"اليكل الاجتماعي: تعتبر المجتمعات في هذه المناطق غير منصفة فهي تنحاز إلى الطبقة 
الحاكمة وإلى النخبة والصفوة ضد بقية الشعب. 

؟ - حوكمة الشركات: يشير مفهوم حوكمة الشركات إلى» بجموعة من الطرق التي يمكن من 
خلاها أن يتأكد المستثمرون من تحقيق ربحية معقولة لش ركائهم» وعادة مايرا س مجالس 
الإدارة في هذه المناطق النخب وتشعر الحكومات بالتهديد لمجرد التفكير بأن الجمهور 
يراقب أعمالها؛ لذا ترى علاقتها مع النخبة ضرورية لبقائها والعكس صحيح. 
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4 التحديات السياسية لمحاربة الفساد: لا بد من وجود الإرادة السياسية الحقيقية والدعم 
الشعبي القوي لمحاربة الفساد ومن دون ذلك ستتحول كل هذه الإجراءات إلى ستار دخاني 
يؤدي إلى تعميق انعدام الثقة وتوسيع نطاق الاستياء الشعبي. 

1 القوانين والحواجز المبالغ فيها: تتسبب الحكومات غير الديمقراطية في خلق نظم بيروقراطية 
بالغة التعقيد لتوسيع القاعدة المؤيدة لها والتوسع في التوظيف تحت مظلة الحكومة الواسعة» 
الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بيئة يتكاثر فيها الفساد. 
أما (الكبيسي, ٠5‏ م2 فقد أو ضح تصورات ورؤى للمعنيين بالفساد بين القديم 

والحديث للتعرف على أسبابه: 

١‏ -المعنيون بالفساد التقليدي ينظرون إليه كظاهرة بشرية قديمة تهدد المجتمعات وهؤلاء 
يرجعون الفساد إلى خصائص شخصية ومواصفات ذاتية تيز الفاسدين عن غيرهم من 
خلال انحرافهم عن معتقداتهم الدينية والاجتاعية وتدني مستوى القيم والأخلاق لديهم. 

؟ -التفسير الايكولوجي وهؤلاء يرجعون الفساد إلى العوامل المحلية والظروف البيئية المجتمعية 
التي تحيط بالمنظيات والعاملين فيهاء فالفقر والعوز وتدني الآجور وجمود القوانين والتشدد 
في الإجراءات يدفع بعض الأفراد إلى تمارسات الأساليب الإدارية الفاسدة. 

الرؤية التوفيقية التي تعطي الخصائص الشخصية والمتغيرات الايكولوجية تأثيرها في تفسير 
المازسنات الفاسدةهوالقباءهدوهة لام هقط بمرسدلة التطور ور 4ه اليعميداف وايش 
كر أ ووقنا غل التجميعات الققيرة والنامية 

-الرؤية العصرية المفسرة لأسباب الفساد العالمي الجديد. فهي تضيف إلى ما تقدم من الأسباب 
بعداً تعده الأكثر أهمية والأشد تأثيرً» ويتمثل هذا البعد في العوامل الخارجية الدولية التي 
تحيط بالدول والمجتمعات وتفرض عليها أناطاً من النظم والسياسات والإجراءات» 
ويذهب هؤلاء للقول إن العولمة قد جعلت من الفساد ظاهرة دولية ييارسها الكبار والسادة 
قت شوازانه وناك هديلة فق إن ثثرره الكدرارسها والخلوهات وشكات الاتضاك 
والإنترنت والأقمار الصناعية دوراً كبيراً في جعل الفساد ينتقل بين أرجاء العالم بسرعة 
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هائلة» إضافة إلى سياسات الانفتاح الاقتصادي. وخصخصة المؤسسات والمشروعات 
و 
المجتمعات غير محصنة» وأصبح التفاوت بين المجتمعات في الأشد والأدنى فساداً. 


رابعاً: آثار الفساد: 


أشار (المالك وآخرونء 575١1ه37):‏ إلى أن من أبرز آثار الفساد الإداري وأشنعهاء 
تخالفة حكم الله عز وجل وسنة رس وله الله يِه وإلحاق الضرر بالمصالح العامة» وأكل أموال 
الناس بالباط ...وآن آسابة جعر فقبه رفس ذيواة المزاقبة العامة أقرد عدوا من الأضرار الناعقة 
عن ظاهرة الفساد الإداري والمتمثلة في انحراف خطط التنمية عن مسارها وتعطيل تنفيذها لبلوغ 
أهدافها في الأوقات المحددة» وتدني مستوى الخدمات والمشاريع الحكومية» وانتشار البطالة 
الحقيقية والبطالة المقنعة» وتسرب الكفاءات وااللأشخاص المخلصين من الأجهزة الحكومية؛ 
نتيجة الإحباط وعدم الشعور بالعدالة» فضلاً عن تفشي الرشا والمحسوبيات بين أفراد المجتمع» 
وحدوث بعض الاضطرابات والرّعازِعَ السياسية والاجتماعية» وانعدام الثقة بين أفراد المجتمع 
والمسؤولين في الجهاز الحكومي» وبطء أو توقف عجلة التقدم والنمو الاقتصادي والثقافي في 
المجتمع جراء عدم تكافؤ الفرص الوظيفية والاستثارية بشكل عادل بين أبناء المجتمع الواحد. 

وخلص ا(المطيري وآخرون» ١577‏ ه )5١‏ إلى أن الفساد الإداري يؤدي إلى التالي: 


. زيادة ثراء الأثرياء غير المشروع‎ - ١ 


عع 


؟ - توسيع دائرة الفقر. 

هروب رؤوس الأموال الوطنية . 

5 - عدم المساواة في تطبيق القانون . 

5 غياب الحس الوطني بشكل عام . 

5 - بروز التمبيز على أسس اجتماعية ومالية . 

انتهاك الآجهزة الآمنية والتنفيذية للقانون المنوط بها تطبيقه . 
6 انتشار الفوضى في المجتمع. 


1/ 


عاميا ميل نكافحة الفيناه الإدارى 


حارب الدين الإسلامي الحنيف ظاهرة الفساد منذ القدم ‏ حيث تناوها القرآن الكريم 
في آيات كثيرة وجميعها تحذر وتنهى عن الفساد. وتحدد صراحة جزاء وعقوبة المفسدين حيث: 

بالتمان اعرد بالتدسى الشيطات الرجتيم وَإِذاتوَلّ سَعى في الأؤض ليفْسِدَ فيه وَيوكَ 
لحت رواش َه لاحب الْمَسَاده :445 (البقرة) قال تعالى أعوذ الله من الشيطان الرجيم' 
(من أجل دَلِكَ كنا عل َي إضرَاِل أنه من كَََْسَابعِتَْسٍ أ َسَدِفي لض فَكَانَ كل 
اناس بميمً وَمَنْأَحيَاَا كان أي الام > تميعًا وَلَقَدْ جَاءْمم سلا بيات فم إن كرا من 
بَعْدَ ذلك في الأزض رو 5100 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 5 


0 هم ض 
جر يبون لله وَوسُولَهُوَيَعَْنَ في لص فسا أن ُو أيصَوا وُعطَع دي 


20 ب 


رعو و 5 


وَأ مِنْ حلاف أَوْيَُْوَامنَ الأزض ذَلِكَهُمْ حي في الدّْا وََّم في الآخر عَذَابٌ 
عَظيم 4403 (المائدة) 

ال قيال اعرة بلسي شيط الرصيم دايا آاك الله الاو الآخرة ولاس تَصيَكَ 
من اليا وحن كن خسن لَك كالسا في الأص إن ايب الفسدين 
40179 (القصص) قال تعالى أعوذ بلله من الشيطات الرجيم: «تلك الدّارٌ الآخرٌ ين 
ايدو عدوا نأض ولا مسا َلاق تين 4441 (القصص) قال تعالى أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم يم: (ظَهَرَلَسَاُ ف الْمَروَالمَسْريَ] كَسَبْتْ أَيْدي النَّاس ليذِيقَهُمْ بض 
الذي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ 44419 (الروم) 

الال اعره لعن النيكان الربجير بم: ولا نفسُدوا في الأزض بَعْدَإضْلاجهًا وَادْعوء 
ا سي ا 1 يد 


ب 


منْ بعد عَادِ وَيَوَكُمْ في الأض تَتَحِذُونَ مِنْ نوها قُصُورًا وَتَنْحتُونَ للمبَال يونا اكت 
لَه اتا في الأَرْض مُفْسدِينَ 44/49 (الأعراف) 

للحن ص ادي اميط اريم لمي أَحَاهُمْ ضباقلا َم عدوا له 
َالَكُمْ من لَه هدجا 0-7 وفوا ابل وَاليرَانَ وات ٍ كفوشن انبا 
7 ُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إضْلاحهًا دَلكَمْ خَْرٌ لَكَمْ إنْ كمْ مُؤْمنِينَ44869 (الأعراف) قال 
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ادل ا عرخ اين الشيطاه الرجيم 9وَالِينَ َقُصُونَعَهدَ الله من بَْد مِيتاقهويقْطَعُونَمَا مر 
الب نوصل وَيفْسْدونَ في لض أُوثيِكَ نم اَّم سو الدَارِطه؟44 (الرعد) قال 
ال الّذينَكقُوا وَصَدُوا عن سَِلٍاللّه ْنَم عَدَابا وق 
الْعَدَابِ با كانوا يُفُسدُونَ 44119 (النحل) قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «ولا 
خسوا اناس أيه وَلَاََافي لض مُفْسِدينَ 44189 (الشعراء ء) قال تعالى أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم: وَجَحَدُوا بها وَاستِقَهاأنفْهُمْ هُمْ ظذ) وَعُلوًا َانْظرْ كيف كَانَ عاقب 
المفُسدينَ 44149 (النمل) 

قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: «انَْحَوْنَ علا في الأذض وَجعَلَ مله 
شيعًا يَشْتَضْعفٌ طائفة مِنْهُمْ يُدَبّحُ أَبتَءَهُمْ وَيَسْسَحِْي نسَاءَهُمْ كان من الفسدِينَ 44 
القصيص) دال اعال حر رامن الحديظ 0 الرجيم يم: «فَهَل عَسَيكُمْ إن نوكم أن تُفْسِدُوا في 
الأزضن و تفقوا أَرْحَامَكُمْ 47> (محمد). 

وعن أب عبد الله النعمان بن البشير - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
إن الحلال بين وإن الحرام بَْنْء وبينهم| أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. رواه 
البخاري ومسلم. 

ويعتبر مصطلح نفخ الصافرات (5]166نط77- 8108188)الذي ظهر في المجتمعات الغربية 
در ا ار لحري ري ا 
أنماط السلوك الذاتي والإداري اللارسمي الذي يصدر من بعض الموظفين الذين يستطيعون 
بدوافع نزيهة وأخلاقية» أو لوعي وطني وحب للصالح العام أو وفاء لقسم اليمين» أن يبادروا 
بالكشف عم يرونه ويعايشونه من تمارسات غير مشروعة وتصرفات غير أخلاقية تضر 
بمنظماتهم وتسيء إلى سمعتهاء أو تضر بالعاملين أو المتعاملين معهاء ومن ثم فإنها تستوجب 
المراجعة والتصحيح قبل فوات الأوان. (الكبيبي» ١577‏ هه ص .)3١‏ 
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(211 .(2008) وتاعطا0 .حتمصعظ8) . «اطع1]! 1ه لععم5 عطا 

كما أشار بيئيس أعلاه إلى أن العديد من القياديين مستمرين في فعلهم وكأنهم يستطيعون 
إبقاء أعمالهم غير البارعة أو الحقيقة الضارة محجوبة بحيث لا يعلم العالم الخارجي أي شيء عنها. 
تلك الأيام انتتهت ثورة المنتديات (المدونات) أبرزت فكرة الشفافية الفعلية. ثورة المدونات» 
مكنت نافخ الصافرات غير الحصين (المعرض للهجوم) للدخول في تحالفات الكترونية مع القوة 
العظمىء نافخي الصافرات لم يعودوا بحاجة إلى تقديم الحادثة إلى الصحفي أو وضع مهنته 
في مخاطرة بسبب خروجه للعامة. يستطيعون الآن عمل تغييراتهم مجهولين (دون معرفتهم)» 
وعندما يفعلون ذلك فإن المدونات تمكن المعلومات من الانتشار خلال شبكات الانترنت 
بسرعة الضوء. 

ويؤكد (المالك وآخرون. ١575‏ هه 2٠١‏ أن أهم الخطوات لمواجهة الفساد الإداري 
هي غرس الإيمان في النفوس وتربية النشء على الأخلاق الإسلامية» واختيار القوي الأمين 
وتعريف الناس بأخطار الفساد ونهاية المفسدين. 

وأشار(الكبيسبي» 5717 1ه 2218 إلى أن ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من النظم 
والقوانين الوضعية هو العقوبات الدنيوية التي تقررها لجرائم الفساد؛ إضافة إلى العقوبات 
الآخروية التي تعد بمثابة السياسة المانعة والواقية إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية دعت الآفراد 
والجماعات إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء تغيير المنكر ودفع المفاسد بالقلب. واللسانء واليد. 

وأشار (المطيري وآخرون»577١1ه»١5).‏ إلى أن الاستراتيجيات المطلوبة لمكافحة 
الفساد الإداري تقوم على الآتي: 
١-القدوة‏ الحسنة من قبل القيادات في المستويات المختلفة» وذلك بالاقتداء بالرسول ِل 

والخلفاء الراشدين والسلف الصالح . 


. تربية النشء المسلم على الإيمان والرقابة الذاتية‎ - ١ 

-٠‏ أن تتضمن الدورات التدريبية على أخلاقيات الخدمة العامة وعدم الاقتصار على مجرد سرد 
النظريات الإدارية الوضعية الغربية . 

؟ - تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في توضيح ضرر الفساد الإداري على الفرد والمجتمع 
وتجريمه في الشريعة الإسلامية . 

5- تفعيل دور المساءلة الإدارية من قبل الرئاسة الإدارية والإشرافية» ومن قبل المؤوسسات 
الرقابية الخارجية على غرار مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وقد سهد (المالك واغرون59 هين ١‏ )بغددا من الشاط التغيلة عل كابير القكباء 

على ظاهرة الفساد الإداري أو الحد منها من أهمها التالي: 
١‏ الاهتمام بترسيخ أخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية الوازع الديني لدى الموظفين 
وغرس المفاهيم الدينية والأخلاقية وفقاً لما جاءت به الأوامر الشرعية والأنظمة المقررة . 
؟- تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية من خخلال الرقابة على أعمال الإدارة وتلمس 
جوانب الخلل فيهاء للحيلولة دون الانحراف الإداري . 

“ حث الجهات العلمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث 
في مجال حماية النزاهة الوظيفية والوقوف على الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الفساد. 

5 - تفعيل مبدأ الجدارة في شغل الوظيفة العامة من خلال إجراءات دقيقة تعتمد على الكفاءة 
والاستحقاق ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب . 

تحسين الأوضاع الوظيفية والمعيشية للمواطنين بها يساعدهم على الاستقرار ويغنيهم عن 
اللجوء إلى وسائل منحرفة للكسب . 

5 - تفعيل دور الرقابة من خلال الاهتام بتقويم الآداء الوظيفي» ومساعدة الإدارة في تصحيح 
أخطائها وتحقيق أهدافهاء لحايتها من العبث والتلاعب وتحقيق المنفعة الشخصية تحت 
مسمى التطوير أو تحقيق المصلحة العامة . 


الا 


'- تطوير وضبط وسائل العقاب والجزاء دون التشدد فيها إلى الحد الذي يؤدي إلى عدم توقيعها 
أو التهاون الذي يؤدي إلى استسهال مهالفتها . 

- أهمية وضع إستراتيجية شاملة لمحاربة الفساد وحماية النزاهة الوظيفية وتنسيق التدابير 
اللازمة في القطاعين العام والخاص. وإيجاد مؤسسات تكافح مظاهر الفساد مع التوعية 
بمضاره وأخطاره . 

1-الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية» الحكومية وغير الحكومية؛ في 
محال مكافحة الفساد والجرائم المتصلة به. 
وقد أشار (عيد» 7٠١‏ م.27379): إلى أن أي برنامج ناجح لمكافحة الفساد يستلزم وجود 

أجهزة للقيام بأنشطة على النحو التالي: 

١‏ جهاز عدالة جنائية فعال ونزيه تتمتع هيئته القضائية بالاستقلال وحرية اتخاذ القرار 

١‏ صحافة حرة ونزيهة ويقظة. 

"'- تدريب فعال ومستمر لأجهزة إنفاذ القوانين» وسلطات التحقيقء. وأجهزة مراجعة 
الحسابات والرصد . 

- مشاركة المجتمع المدني وتضامنه وتعاونه بصورة نشطة» وذلك يتطلب العمل على تغيير 
مواقف الناس وفهمهم لحقيقة الفساد؛ حتى يسهل إحباط ما للفساد من طابع رضائي . 

5- إلزام الموظفين بالإفصاح عن ممتلكاتهم عند بدء العمل وأي تطور يحل بها؛ حتى يمكن 
محاسبتهم على الكسب غير المشروع» ولا يقتصر ذلك على العاملين في الحكومة؛ بل يجب 
امتداده إلى أعضاء السلطة القضائية وأعضاء السلطة التشريعية وكل من يعهد إليه بخدمة 
عامة. 
ومما جاء في الورقة التي قدمتها (هيئة الرقابة والتحقيق» ١5757‏ ه» 8).» لندوة (أخلاقيات 

العمل)» التي نظمها معهد الإدارة العامة في الرياض بتاريخ ١577/1١/7١‏ ه لمكافحة الفساد 

الإداري وتعزيز أخلاقيات العملء التاللي: 

. تنمية الوازع الديني والأخلاقي من خلال الندوات والدورات‎ - ١ 
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. رفع مستوى الرقابة الداخلية الإدارية والمالية في الجهاز الحكومي‎ -١ 
. النهوض بالمستوى التعليمي والتدريبي للموظفين‎ 
. تسهيل الإجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية‎ - 


5 - تشجيع الموظفين الملتزمين بأخلاقيات العمل مادياً ومعنوياً . 
/ا- إحداث وظائف جديدة تستوعب من يستحق الترقية . 
4-تغليظ العقوبات الرادعة وتلافي ضعف بعض الأحكام التي تصدرها المحاكم العامة أو 
ديوان المظالم في قضايا الفساد الإداري . 
4 - حث جهات التنفيذ على المبادرة بتنفيذ ما يصدر من أحكام وضعية . 
٠‏ عدم إسناد مهام وظائف قيادية إلى موظفين يحملون مؤهلات متوسطة ومعينين على 
مرائها ضخيرة , 
-١‏ مراجعة اللوائح والتعلييات بصفة مستمرة . 
١١‏ تطبيق أسلوب اللامركزية وتفويض القادة في المستويات الإدارية الأدنى لاتخاذ قرارات 
التحسين والتطوير. 
ويؤكد (الطويلء 5١٠7م0١١)‏ على أهمية دور الحكومة الالكترونية في شفافية العمل 
الحكومي ومكافحة الفساد الإداري» كما يشير إلى أن التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية 
لعام “7١٠7م‏ الذي أكد على دور الحكومة الإلكترونية في التخفيف من أعمال الفساد الإداري» 
ع اششادوو قير قلستي السنافة واللبا ل ذلك إن قطي اكوم الالكلاوفة مقع نوا 
من المزايا في هذا المجال» منها: سهولة الدخول على المعلومات» ميكنة الملفات, المشاركة في اتخاذ 
القرارات» التعرف على متخذي القرارات ومحاسبتهم. 
كما يؤكد (مظلوم وعبد المنعمء 7٠٠٠١‏ م: 237١‏ على أهمية المصارحة» والشفافية» لتوعية 


ا 


المواطنين بالمصاعب الاقتصادية وصور الخلل التي تواجه المجتمع؛ حتى يمكن توفير المناخ 
الملائم للإصلاح والحد من حالات الفساد في المجتمع. 
أما نور فيرى أن الديمقراطية كنظام أساسي مسآلة أساسية في مواجهة الفساد الإداري» 

لاعتماد الرقابة والمساءلة والشفافية واحترام حقوق الإنسان إضافة إلى أن النظام الديمقراطي 
يسمح بحرية الرأي والنشر وفضح الفساد دون أن يستلزم ذلك بالضرورة تقديم دليل؛ لأن 
الأدلة في جرائم الفساد الإداري عادة ما تكون مستحيلة. (آل الشيخ» ١57/8‏ مء ص 074). 

ويؤكد(الكبيبي» 05٠7م‏ 15) على أن أول خطوة لمواجهة الفساد والتصدي له هي البدء 
بالنفس من خلال المحاسبة الذاتية» والنقد الذاتي» ومراجعة النفسء وتوعية الأبناء والمحيطين» 
والذومن الغؤو القكرى الذي تعرضن له المتمعانث وخصوضا الدامية منهاء ويؤكد كذلك 
على أهمية القصاص العادل من المفسدين. 
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كما أشار بينيس أعلاه إلى أن ما يحتاج القياديون معرفته هو أنه ليس كافياً ببساطة سياسة 
الباب المفتوح. وموظف المنظمة (أمبودسان»» أو حماية نافخي الصافرات _على الرغم من أنها 
جميعاً نافعة ومفيدة . وما هو أهم امتلاك (نشر) ثقافة المصارحة والصدق بدءاً من أعلى المنظمة. 


ساسا :الفشاقة والساءلة للجدجمن القساه الأدارى من منظون سلس 


الإسلام هو دين الله جل جلاله الذي ارتضاه لخلقه» فقد جاء لتحقيق الفضائل» ومنع 
الرذائل» والبعد عن مواطن الفساد.. فلا فلاح ولا صلاح للمجتمعات إلا بإقامة الشريعة 
الإسلامية الغراءء التي جاءت لتحقيق مقاصد جليلة» جلب المصالح ودرء المفاسد. وذلك 
للمحافظة على الضرورات الخمس»«الدين ‏ النفس - العقل_النسل-_المال)» ولاشك أن 
أوامر الله جل جلاله كافة خير للإنسانية» فم| من خير لهم إلا أمرهم به وما من شر إلا نهاهم عنه. 
فقد جاء الدين الحنيف لترسيخ القيم الحميدة ومنها: َ 
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الشورى التي تعتبر الشفافية من مستلزمات تطبيقهاء والتي هي ركيزة أساسية في النظام 
الما حا السو سيلاهاارجم يمومه من الله لت طم ولو كنت قط 
عَليظ القَلَب َانقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ عَنْهُْوَاسْتَغْفِرْكُمْ وَشَاورْهُمْ في الأ ذا عَرَمْتَ نوكل 
عَلَ الله إنَ ليحت الوَكلِنَ 441509 (العمران)» وقال أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم لوَالْذِينَ 
اسْتَجَابُوا يهم وَأَقَامُواالصَّلَاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَينَّهُْ وما رَرَقنَاهُمْيُنفقُونَ 4409 (الشورى). 
والشورى تعني استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها من ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب 
الأمور للحقء وتلافي الوقوع في الخطأ.. وفي ذلك يقول الرسول الكريم يَكِتِه وما شقي قط عبد 
بمشورة» وما سعد باستغناء رأي» وتبدف الشورى إلى الآتي: 
١‏ -إشراك الأمة أو الجماعة في الحكم واتخاذ القرار. 
١‏ -مراقبة أولي الآمر في تصرفاتهم وأحكامهم با يجنبهم القهر والاستبداد. 
"- تنمية روح المسؤولية. 
4 - استثارة العزيمة في الجماعة الإسلامية في| هم مقبلون عليه. 
_ضان أن يكون العمل أو النشاط الإداري متفقاً عليه منذ بدايته. .فقد سكل النبي المصطفى كله 
فعا الخضوص تقال: مشباورة أحل الراق قم [لباعهو ومن سبلم يها[ أغزال الشوري 
تقتضى تزويد الأمة أو الجماعة بالبيانات والمعلومات والحقائق الصادقة عن العمل المراد 
القيام به» مع ذكر الأسباب والدوافع للقيام به؛ حتى تتمكن الجماعة من المشاركة الصحيحة 
والفعالة في الحكم واتخاذ القرار. 
وكان الرسول يك يستشير أهل الرأي والبصيرة تمن شهد لهم بالعقل والفضل وقوة الإيهان 
والتفاني في نشر دعوة الإسلام» وذلك في كل أمر لم يرد فيه تنزيل صريح من الله جل جلاله» وكان 
يحترم رأي الفرد ورأي الجاعة ويلتزم به» ومن أمثلة ذلك ما حدث في غزوة بدر. حيث استشار 
الرسول وَلِةٍ أصحابه قبل المعركة؛ حتى ينمي في نفوسهم روح المسؤولية الجاعية فعندما سأهم 
المشورة» قال سعد بن معاذ سيد الخزرجء يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما 


>, 


أردت فنحن معك فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا 
وعا .واحدوآة تل عدوتاغداءإت الصير ق الكخرب صندق ق اللقاء لعل الديرياك ونا ما تقر 
به عيناك فسر على بركة اللّه. 

كما جاءه يك الخباب بن المنذر وقال له يا رسول: أرأيت هذا المنزل أهو منزل أنزله الله ليس 
لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه_أم هو الرأي والحرب والمكيدة ‏ فقال النبي كَكِةِ: بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة ‏ فقال ابن المنذر: يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل فاهض بالناس حتى تأت 
أذنى هاء من القوم فتنزله ثم تقورما وزاءه من القلب (الآبار) ثم ثبتي عليه حوضاً فنملاه ماءً 
ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون - فقال له النبي كََِِ: لقد أشرت بالرأيء وفعل كا قال. 
(أبوسن./١51١اه‏ ص .)١١5‏ 

وكذلك استشارته يَكِةِ لأصحابه في غزوة الخندق (غزوة الأحزاب)» وهي إحدى الغزوات 
الكبرىء ني الإسلام والتي أشار فيها الصحابي سلان الفارسي (رضي الله عنه) بحفر خندق 
حول المدينة» ذلك ما أسهم في التصدي ومنع المشركين من الوصول إلى المدينة. ْ 

وبالتالي يمكن القول إن من مقتضيات الشورى في الإسلام شفافية الأعمال بصفة عامة 
وأعمال القطاعات الحكومية بصفة خاصة. ومن خلال تطبيقات الشورى في عهد النبي كلق 
والخلفاء الراشدين من بعده» وعامة المسلمين من بعدهم» يتضح أن للشورى في الإسلام صوراً 
عدة حسب طبيعة» وأهمية الموضوع العام المراد اتخاذ قرار بشأنه» وهل هم طائفة محددة من 
المواطنين أم هم الآمة بأسرهاء وبالتالي يرجع فيه إلى الأمة» ى) يختلف الأمر بحسب طبيعة 
الموضوع من الناحية الفنية ومدى تحقيقه للصالح العام إذا اتخذ على نحو معين. 

وعلى ذلك نجد من التطبيقات ما يفيد بأن الرسول وَل كان يستشير في بعض الأعمال بعض 
الصحابة» وكان في البعض الآخر يستشير عامة المسلمين» وأن جميع البيانات والمعلومات عن 
الأعمال كافة يجب أن يعلمها عامة المسلمين» وليس أدل على ذلك من أن أعمال الرسول 1 في 
إدارة شؤون الدولة الإسلامية بتفاصيلها كافة قد انتقلت إلينا جميعها عبر هذه القرون الطويلة» 
وكذلك الحال ني أعمال الصحابة والخلفاء الراشدين وحكام المسلمين في العهد الإسلامي 
الأول؛ ما يبرهن ويؤكد وجود نظام دقيق بدا الشفافية» ويؤكد كذلك على: 


آ/ا 


١‏ -علانية وإعلان أمور وشؤون الدولة الإسلامية للمسلمين كافة با في ذلك العامة منهم. 
١‏ - توثيق دقيق لكل أمور شؤون الدولة الإسلامية. (الطوخي. 5١٠7م‏ ص .)35١‏ 

وكان الرسول يَكلِِ أحياناً يجتمع ببعض الصحابة» الذين يرى فيهم رجاحة العقل وسعة 
الآفق وبعد النظرء ى) حدث عندما استشار عليه أزكى الصلاة والسلام «السعدين» في مصاحة 
غطفان على ثلث ثار المدينة على أن يرجعوا عن مقاتلة المسلمين في غزوة الخندق . 

أنه كلاه متشي ضامة المستلمين» ى] خدك غندما سالتههوازث أثيره الها سببياة سال 
الناس فوافقوا جملة» أي أن تحديد أسلوب ووسيلة الشورى يختلف حسب طبيعة القضية المطروحة 
ومدى أهميتها وخطورة آثارهاء ونتائجها على مجموع مصالح الأمة؛ ما يؤكد أن الأعمال كافة في 
النهاية بقيت خاضعة لمبدأً الشفافية المطلقة» حتى تلك الأمور التي كانت سرية بطبيعتها وقت 
اتخاذهاء كبعض الأمور المتعلقة بشؤون التخطيط للجهاد والحرب نجدها مسطرة في قلوب 
الناس ومدونة في وثائقهم بعد انتهاء حدوثها ومدونة في الوثائق والمراجع والكتب الإسلامية. 

فهي إذاً سنة من السنن الملزمة» مارسها النبي يك ليكون من بعده أولى أن يهارسها والرجوع 
إليهاء وهي أمرٌ أساميٌّ وجوهري ومسؤولية الإدارة والحكام السلدين (نياسيا وإداويا) أمام 
الآأمة عن أعمالهم, تلك التي يجب أن يعرفها المسلمين؛ حتى يتمكنوا من مساءلة» ومحاسبة 
حكامهم وأجهزتهم الإدارية» أي أن الأعمال لا بد أن تعلن بشفافية لللأمة» وهو على عكس 
ماقد يحدث الآن ني كثير من الدول المعاصرة» حتى تلك التي تتمتع بأفضل نظم الشفافية في 
العصر الحديثء نجد أن الشفافية فيها يرد عليه الكثير من الاستثناءات التي يكون من مقتضاهاء 
ل لتر 
التشريعات الحديثة لتلك النظم من إمكانية عدم الكشف عن بعض المعلومات لمدة تصل إلى مئة 
عام كى| تعطي بعض التشريعات للسلطة العامة الحق في إتلاف بعض الوثائقء وبالتالي لا يمكن 
حتى أن يذكرها التاريخ ليحدد هل أصلحوا أم افسدوا هؤلاء الحكام والمسؤولين وأجهزتهم 
الإدارية. 

الصدق الذي يعد أساسا جوهريا اضموة قنفافية أنشطظة وأغال الآدارة فى خال الشووون 
العامة في الإسلام» والصدق يعني التزام الحقيقة» وتحريها في القول والفعل وهو ما يؤدي إلى 
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صحة البيانات» ودقة ما يقدم من المعلومات»ء والتقارير في شتى الشؤون العامة» ومن ثم تكون 
الخطط والأنشطة على أسس واقعية سليمة.. وقد أشاد الله جل جلاله في القرآن الكريم بالصدق 
والصادقينء في قوله تعالى في وصف أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم: قال أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم:وَوَعَبَاُم ْنَا َعَم َِانَ صدْقِ عَيًا. 449 (مريم» كما يقول 
جل جلاله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لوَاذْكرْ في الكتَاب إشماعيل إنَّهُكانَ صَادَقَ الْوَعْد 
وَكَانَرسولانيّا444 (مريم) ويأمر الله جل جلاله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقينء حيث 
قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: #يا نا الَذِينَ آمُوا انوا الله وَكُونُوا مَعْ الصّادقِينَ44119 
(التوبة) 

والكذب الذي هو نقيض الصدق. يتنافى مع الإيمان إذ يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم:وَإنّيَْكريالْكَذْبَ الذي نَلَاهُؤمتُونَ بيات الله وَأولََك هُمْ 
الكاذبُونَ(ه 414 #(الفط )يا يتنانى النفاق مع الصدق. وقد بشر اله الصادقين بثوابه وأنذر 
الوسر أغود بالله من الشيطان الرجيم :يجري الله الصّادقينَ بصدقهمٌ 8 


لاس عر اع اع و 


الَافقينَ إن شاءً أوْيكُوبَ عَلَِْمْ | إِنَّ الله كَانَ غفورًا رَحيم| 49 447 (الأحزاب). 

وقد عد الرسول الكريم يلي خصال المنافقين فقال: أربع من ككن فيه كان منافقاً خالصًء 
ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا أؤتمن خان, وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرء ى) روي عنه يلد أنه قال: للحسن بن علي رضي الله 
عنهماء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. 

وينبغي ألا نخشى قول الحق» وإظهار الحقيقية إذ يقول كَكلِ: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن 
يقول بحق إذا علمه. ل ل ا ل ال ا 
قوله تعالى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لكر مَقْنَا عند الله أن َه تَقُولوامَا لا تَمْعَلُونَ 48 » 
«(الصف). 

وهو أمر له أهمية بالغة خاصة في بيانات ومعلومات الإدارة بصفة عامة» وتقارير الإنجاز 
في القطاعات الحكومية بصفة خاصة. ولا يجوز للقائمين على للقطاعات الحكومية الكذب في 
الإعلان عن خططها وأنشطتها وأعمالها والتزامهم الصدق في الإعلان عن ذلك» وعدم تزوير 
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الحقائق والبيانات والمعلومات التي يتم نقلها للمواطنين» وأصحاب المصالح, وقد جاء في 
الحديث الشريف أن النبي كَل قال لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر» قالوا: بلى يا رسول 
الله قال + الأشر لك يالل وعق وق الوالدونه وكاة مكنا فبجلس وفال: الآ وقول الزون» فا زال 
يكررها حتى قلنا ليته يسكت. 

ولما لالتزام الإدارة في القطاعات الحكومية بالصدق من أهمية بالغة تتمثل في فداحة النتائج 
التي تترتب على عدم الصدقء فالكذب من جهة الشخص العادي وإن كان فيه ضرر كبير» 
وهو منهي عنه. إلا أن الكذب من الإدارة في القطاعات الحكومية فيه ضرر أكبر. وخطر أعظم؛ 
ولذتلق كان الالها لمر م اي ا اي 
من قوله تعالى: امو اقب الشيطان الرجم :يا يما الِّينَ آمُوا إن جاءَكُمْ فاق ق با يوا 
أن نصِيبُوا قَْما بجهَالَة عُصْببحُوا عل ما فَعَلُمْنَادمِينَ44 (الحجرات) . ْ 

وعلى ذلك يجب تبين حقيقة أنباء» وبيانات» ومعلومات الإدارة في القطاعات الحكومية 
التي تعلنهاء وأن تلك البيانات والمعلومات ينبغي أن تخضع للشفافية» والمساءلة من قبل 
أصحاب المصالح, وذلك من خلال الاطلاع على وثائق القطاعات الحكومية» ويؤكد رسول 
الله يَكِيةِ على أهمية الصدق في حياتناء فيقول في الحديث الشريف: عليكم بالصدق فإن الصدق 
هدي إلى البر والبر هدي إلى الجنة وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وإياكم والكذب فإن الكذب ييدي إلى الفجورء و إِنَّ الفجور يبدي إلى النار وما زال 
الغياد وكذب سو كني يك الله كايا . 

كما قال يل: البرّ سن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكّرهت أن يطّلع عليه الناس: وهو ما 
فيد ]نا يقي أذ يلك الاتسناق عل النامى هو فى الغالب أعرااغييدييها يق وميذا امير وعيتة 
أما ما يخشى الإنسان أن يعرفه الناس فهو في الغالب إثم مخالف للشرعء وعليه فإن القطاعات 
الحكومية حينم| تعلن أنشطتها وأعمالما فإن| هي في الغالب تقوم بأعمال مشروعة: أما الأعمال غير 
المشروعة التي لا تراعى فيها المبادئ الشرعية الأساسية كالمساواة وتكافؤ الفرص وغيرها فغالباً ما 
تخشى أن يعرفها أصحاب المصالحء وتحيطها بسياج من السرية والضبابية؛ خشية عواقب ونتائج 
معرفتهاء وحتى لا يتعرض مقترفو هذه الأعمال للمساءلة أو المحاسبة عما اقترفوه. 
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الصراحة والوضوح وسرعة الاستجابة» والتي هي صفات تابعة للصدق في الاتصال 
الجماهيريء وميزة من مميزات العلاقات العامة في الإسلام؛ فقد اتسمت العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم في صدر الإسلام بالصراحة المطلقة والوضوح التام» وكان الرسول يَلةٍ وخلفاؤه 
يتصدون لعلاج مشاكل الجماهير أو لآ بأول» وبصراحة وصدق دون مجاملة أو تعتيم» فيطالبون 
في رسائلهم الموجهة إلى العمال والولاة بأن يخرجوا للناس وأن يفتحوا أبوابهم لقضاء حوائجهم 
وأن يشاركوهم في الأمر وأن يتفقدوهم بشكل منتظم» وذلك على نقيض الأمراض البيروقراطية 
التي تفشت في وقتنا الحاضرء كالميل للانغلاق عن الجماهير» وشيوع ثقافة التكتم والسرية» 
وحجب الأخبار والضبابية» حتى لا تتكشف أخطاؤها وتكون عرضة للنقد والمساءلة. 

وخير مثال لتوضيح دور ومزايا الانفتاح على الجماهير والصراحة والوضوح وسرعة 
الاستجابة» في التصدي السريع وعلاج المشكلة عن طريق الاتصال المباشرء عندما أعطى 
الرسو لكيةٍ من فيء هوازن ما أعطى لقريش وقبائل العرب الأخرى. ولم يعط لأحد من الأنصار 
شيئاً» فغضب الأنصار لذلك غضباً شديداً وفشت فيهم الشائعات السيئة عن النبي يِل وقال 
بعضهم لبعضء إن هذا هو العجبء يعطي قريشاً ويحرمناء وسيوفنا تقطر من دماء القرشيين» 
وقد آويناه وهو ضعيف. فإن كان ما فعل من الله صبرناء وإن كان من أمر رسول الله عاتبنا 
فدخل سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم 
لما صنعت في هذا الفيء, فقال يَكَِِ: فأين أنت من ذلك يا سعد؟» فقال سعد بن عبادة: يا رسول 
الله ما أنا إلا من قومي. 

فقال كك : فأجمع لي قومك في هذه القبة..فلم| اجتمع الأنصار أتاهم رسول الله يد فقال: 
من كان من غير الأنصار فليرجع إلى رحله» ثم وقف النبي يِه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا 
معشر الأنصار: ما قالة بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها عل في أنفسكم أل آتكم ضلالاً فهداكم 
الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ وأعداء فألف بين قلوبكم, يا معشر الأنصارء ألا تجيبونني؟ 
قالوا: با ذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المنة والفضلء أما والله لو شكتم لقلتم فصّدقتم 
ولصٌّدقتمءأتيتنا مكذباً فصدقناك» وتخذولاً فنصرناك؛ وطريداً فآويناك وعائلاً فآسيناك .. فقال 
الأنصار: المنة لله ولرسوله.. فقال يَكِةِ : ما حديث بلغني عنكم؟ .. فسكتوا ثم كررها. 
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فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيئاء وأما حديثو السن فقالوا يغفر الله تعالى 
لرسوله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟.. فقال رسول الله كَكّ: أوجدتم يا معشر 
الأنصار قريشاً في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ويسلم غيرهم تبعاًلهم» ووكلتكم إلى 
إسلامكم الثابت الذي لا يزلزل؟ إني أعطي الرجل - وغيره أحب إل منه ‏ خشية أن يكبه الله في 
الراك صر محر لاع راد رسيا ري اسار والبيي وا جيرا ار ربعره 0 
قوالذى الى ونا يزذه لول الميدرة كنت رجا من الأنصان ولوستالك النامى اابتعيا وسالاك 
الأتاى الها للكت تعن الالضان: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء فبكى القوم حتى 
أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله يك قس] وحظأً.. ثم انصرف رسول الله وك وتفرقوا. 

وكذلك ما قام به أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب (رضي الله عنه) حين) بلغه إن عاملاً من 
عماله لاايعود مريضاً ولا يدخل عليه ضعيف فنزعه من الولاية» وكتب في هذا الخصوص مرة 
إلى سعد بن أبي وقاص حاكم العراق:.. عد مرضى المسلمين» وأشهد جنائزهم, وافتح بابك» 
وباشر أمرهم بنفسك فإنم| أنت رجل منهمء غير أن الله جعلك أثقلهم حملا وقد بلغني أنه فشى 
لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك» ومطعمك ومركبك ليس للمسلمين مثلهاء فإياك يا عبدالله 
أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرت بواد خصيب فلم يكن طا إلا السّمنء وان حتفها في السمنء 
وأعلم أن للعامل مرداً إلى الله» فإذا زاغ زاغت رعيته» وأن أشقى الناس من شقيت به رعيته 
والسلام. (أبوسن» 5411١اه‏ ص ص 1١17”‏ - 115). 

أما بالنسبة للمساءلة فيُعد مفهوم المساءلة من المفاهيم القديمة والحديثة نسبياء فهو قديم 
قدم الإنسانية» حيث يتضح ذلك من قوله تعالى عندما أمر الله (جل جلاله) الملائكة أن يسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 9وَإِذ ْنَا لْمَلائكة 
اشقدوا لآدمَ دوا إلا ليس أبن وَاسْتكَبر وَكَانَ مِنَ الكَافِِينَ 4449 (البقرة) وقال تعالى 
رايهم : لقَالَ يَا إِبْلِيسُ ما مَتَعَكَ أن حرا َلَْتٌ بِيَدَيّ اكاك 
آم كنْتَ من الْعَالينَ 44009 (ص). 

وكما يتضح ذلك عندما أسكن - الله (جل جلاله) _آدم وزوجته الجنة وأنعم عليهماء 
وحذرهما أن يقربا إحدى شجر الجنة وألا يأكلا منها - إلا أن الشيطان أغواهما فعصيا أمر ربهم| 
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(جل جلاله) وأكلا منهاء فاستحقا المساءلة والمحاسبة» إذ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم نايا آم سكن نت وَرَوْجكَ بوكلا مها رََدَا حَيْتُ شِكُمولَاتَفَيَا هده 
الَنَجرَة تَكونًا مِنَ الاين 44709 (البقرة» كا قال تعالى اريشم لخدا ارس 
داهم بور اذَه ربدت طم سَ ْم طفق َْصمَان عَم من وَرَقٍ اله وَنَادَاهَا 
اح تود سيره َل كما إن الَِطَانَ كما عدو مين 44559 (الأعراف) 
وكا اتمائرى اموديلئه من الشيطان ا ريجيم مره ليطن عَنْهَا فَأَخْرَجَه) م كنا فيه وَكُلُنَ 
واس سس اي و ارسيو 1 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : جيا يتا النّاسٌ اتقو ربكم الذي حَلقَكمْ من َفْسِ وا حدّة وَحَلَقَ 


م 9 لقا بير م 
منْها رَوْجَهَا وَبَتْ مهما رجالا كيرا وَنسَاء وَانَُوا اله لذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَر 0 ن الله كان 
عَلَيْكُْرَقيبا44 (النساء). 


قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وَل بَْضْهُمْ عل بض يَقسَاءا لون 4407 
«الصافات) وقال سال أغوظباللة فن الشيطان الرخيي: لالا شالع يكل وق لشالرة 440 
(الأنبياء). 

وني الحديث الشريف. عن ابن عمر (رضي الله عنه)» عن النبي كه قال: ألا كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع» وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم. 
وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 
روه الخمسة: 

وروي عن أب برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي يَلةِ قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن عمره فيم أفناه» وعن عمله فيم فعل» وعن ماله من أين اكتسبه وفيا أنفقه» وعن 
جسمه فيم أبلاه» بسند صحيح. رواه الترمذي» وفي هذا تقرير بأن الإنسان مساءل عن عمله في 
الدنيا مساءلة شاملة في جميع مناحي حياته (العمريء 5 7٠٠١‏ م. ص ”7). 

كما حرص الخلفاء الراشدون على تقرير مبداً المساءلة ‏ فقد أكد أبو بكر الصديق (رضي الله 
عنه)» بشفافية على مساءلته عن أعماله حين قال عند توليه مسؤولية الخلافة في أول خطبة له: أيها 
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الناس» إني وليت عليكم ولست بخيركم, إن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني.. ألا إن 
الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ 
الحق منه» أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإذا عصيت. فلا طاعة لي عليكم.. وقرن (رضي الله عنه) 
طاعة المسلمين له بأن تكون أعماله مطابقة لطاعة الله ورسوله. وهو ما يقتضى فرض رقابة على 
الأعمال من قبل المسلمين» وهو ما يقتضي منطقيا وبالضرورة خضوع الأعمال كافة للشفافية. 
(الضحيان؛ 515١اه.‏ ص .)١١١‏ 

كما روي أن أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدون عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) (صعد 
المنبر ليحدث المسلمين في أمر جليل» فبدأ خطبته بعد حمد الله بقوله: اسمعوا ير حمكم الله) 
وإذا أحد المسلمين نهض قائما فقال: والله ل نسمع» فيسأله عمر (رضي الله عنه) في لحفة: ولميا 
سلاة» تنح سيل 8 ميوت شف علي ل الدنياد. أعطيت كلا ما ثردة وده وأحدت 
أنت بردتين!!! فيدير الخليفة (رضي الله عنه) بصره في صفوف الناس ويقول: أين عبدالله ابن 
غمر ؟ فيتيضىن ابته عبد الله ها اتذايا آمين المؤمين» فيساله غموعل الللا..فن صاحب الدردة 
تعلمون رجل طويل؛ ولقد جاءت بردتي قصيرة؛ فأعطاني عبدالله بردته» فأطلت مها بردتي.. 
فيقول سان وفي عينيه دموع الغبطة والثقة: الحمد لله.. والآن قل نسمع ونطيع يا أمير المؤمنين. 
(العمري» 5 ١٠5م.‏ ص 58). 

كما كان (رضى الله عنه) يجتاز الطريق ومعه الجارود العبديء فإذا بامرأة تناديه وتقول: 
رويد يا عير حي اكلمك كلياك ايانم وراقث عبر وري اللدعله ورا راثم ولب سني لبلجه 
السهسدة لاحر وترم سيم ديا فمرعهدى باك وآنث اسمن شي ا تصارع الفتيان 
ف سوق عكاظ كلم تعب الأبام بح سمية» غمراًء كم تذعب الأباء من سميت» أمير 
المؤمنين» فاتق الله في الرعية» واعلم أن من خاف الموت خشي الفوت.. فقال لها الجارود العبدي: 
اجترأت على أمير المؤمنين» فجذبه عمر (رضى الله عنه) من يده وهو يقول: دعها فإنك لا تعرفهاء 
هذه خوله بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. فعمر والله أحرى أن يسمع 
كلامها. 
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وتعتبر وظيفة المتابعة والرقابة من أهم الوظائف الأساسية في إدارة الشؤون العامة السياسية 
والإدارية على السواء؛ فالرقابة العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم وظائف النظام 
الأساسي للحكم في الإسلام: 

قال تعالى: ل لدَالؤمتُونَوَالْؤَْاتُ بهم ويه بض 
يَأْمُرُونَ مروف ينْهَوْنَ عن التكر وَيُقيِمُونَ الصَّلاة وَيُؤْتُونَ الرَّكاهَ وَيُطيعُونَ ا 
ولك بهم له إن اَي كيم 44119 (التوية). .كما قال تعالى: اعوداتدمن لشيعان 
اركيم 9وَلَكُنْ متك أمَةيَدْهُونَ إل احبر ويام مُرُونَ بالْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المذُكر ار 
الممُلحُونَ (؛ 4٠‏ عمران). 

وكار ا نجل جلالدسن سو عات ترك لكر يستشري دون النهي عنه» قال تعالى:أعوذ 
بحبو اشيطاة الرجر : لعن الذِينَ كَفَوُوا منْ بَني إمْرَائِيلَ عل لِسَان دَاوُود وَعيسَى ابن 
ْم ذلك بم عَصَوَاوكَانواَعكَدُونَ 4/8 كَانوا هود عن مدر فَعلُو َس مَا كانُو 
يَفُعَلونَه4407 (المائدة). 

ويبين لنا الرسول الكريم أهمية النصيحة كأساس تقوم عليه الرقابة» فيقول : الدين 
النصيحة لله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» كى| يوضح يله أساليب النهي عن المنكر 
وتغييره ويُدَرجها حسب الاستطاعة» فيقول: من رأى منكم مذكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطلع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. 

وقال تعالل اعرذ يشمن السيعاة الرخم لَه مُعقبَاتٌ مِنْبي نيدي وَِنْ حَلفهِيْفَطونَةُ 
نأ الله الهلا يما بهم حت يوا اسه ذا اال ْم سُوءًا لامرك له 
وَمَاهُمْ مِنْ دُونه مِنْ وَال44119 (الرعد). 

رقفل هذه الآيات الكريمة والأحاديف الشريفة: أساساً للرقاةغل أغيال الننلظة السئاسية 
والإدارية في الدولة» ويقرر الإسلام مبدأ مسؤولية الشخص عن أعماله في الحياة الدنيا» وهي 
مسؤولية تجد أساسها العقائدي في الإيهان بيوم الحساب (يوم القيامة) يوم يحاسب الله الناس على 
أعمالهم ويجازيهم عنهاء إما بثواب الجنة أو بعقاب النارء فهو سبحانه المحيط والبصير والخبير 
بأعمالههم» والرقيب عليهم» وهو ما تؤكده العديد من الآيات القرآنية الكريمة» منها: قال تعالى 


0 


اعرد تين الحبطزة الرومير : جا با النّاسٌ اتقو ابم الذي حَلَقَكُمْ من نفْسِ وا حدّة وَخَلَقَ 


0 أقاس: عير. اعثر 
منّْهًا زَوْجَهَا وَبَثَّ مها رجالا كديرا وَنسَاءً وَانَُوا لله الذي تَسَاءلُونَ به وَالهَرْ حَامَ إنَّ الله كَانَ 
عَلَيْكمْ رَقيبا4419 (النساء). 


وفي ضوء هذه المتابعة الإلهية لسائر أعمال البشر يوجهنا الله جل جلاله إلى إجراء متابعة 
الانجاز من هذا القبيل بمعرفتنا دنيوياء وهو ما يشير إليه صراحة في قوله تعالى: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم يم: وهل املو فسَرى اله َمَلَكمْ وَوَسُولةوَالْمُونَ وَسَدركُونَ َل اليب 
َالشّهَادَة تيككُمْ بم كُكمْتَْمَلُونَ ده 44٠١‏ (التوبة). 

وفي ضوء ما تقدم من توجيهاتء وما دام أن عمل الإنسان وسعيه في هذه الحياة» هو مصدر 
قيمته ومناط مسؤولياته» فإنه يتعين رؤية هذا العمل بواسطة الآخرينء باتباع وسائل مختلفة 
للمتابعة والعمل.. ولما كان الله (جل جلاله) يرى أعمال عباده سواءً تمت في علانية وشفافية أم 
تمت في طي الكتمان والسرية» إلا أنه من الشروط الأساسية كي يرى المؤمنون أعمال حكامهم 
والمسؤولين في الأجهزة الإدارية» فلا بد من أن تخضع هذه الأعمال للشفافية» حتى تستطيع 
الرعية رؤية هذه الأعمال وبالتالي إمكان إعمال الرقابة في الحياة الدنيا لما تحققه من أهداف حميدة 

من أجل صلاح أحوال الأمة وتطورها. . وإحكاماً للرقابة والمساءلة ينبغي أن تحصى الأعمال 
وتسجل الإنجازات بدقة أولاً بأول» فتدون في تقارير رمك ب منشورة؛ ى| يتضح من قوله 
جارك وتعان : أعوذ بالله من الشسيطان الرجيم : لوَكُلَ نان ألْرَّمْناهُ طائيرةُ في عُنُقه ونج لَه 
َوْمَ القيامَة كَابَا يَلْقَاهُ مَمْشُورًا 41٠‏ ا رَأكتَابَكَ كَمَى بَفْسكَ اليم عَلَِكَ حَسيبًا 4١149‏ » 
(الإسراء). 

ولذلك كان الرسول يله يراقب ولاته وعماله» فقد اشتكى وفد عبد القيس العلاء بن 
المصرسي واليهعلبهم ويعك 0 استمع اله وختق من صيذة شسكواهم عدزل العلانة وول 
علبهم باذايق سبعيدداو زرده يوضكه اثلا اسعوص يعي اليس كيرا وا كرع مر انيم . (الطوخيء. 
اداع 2111 

وقد استعمل كك مرة رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة فلم| رجع حاسبه فقال: 
هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقال له النبي يَكِِّ: مابال الرجل نستعمله على العمل ثما ولانا الله 
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والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيعاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء 
أو بقرة لها خوار أو شاة تثغو ثم رفع يديه حتى رأينا عثرتي إبطيه وقال: اللهم هل بلغت اللهم 
وكان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)» يقول في خطبة له: أيها الناس من رأى منكم 
اعوجاجاً فليقومه» فقال رجل: والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بسيوفناء فقال: عمر (رضي 
الله عنه) الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم عمر بسيفه.. ىا قال (رضي الله عنه): أحب 
الناس إلي من رفع إلي عيوبي. 
وقد أوضح (رضي الله عنه) سياسته المالية للناس فقال: لكم على ألا أجتبي شيئاً من خراجكم 
ولا ما فاء الله عليكم إلا في وجهه. ولكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه وأعينوني 
على نفسي بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو بذلك حدد سياسته المالية في نقاط رئيسة هي: 
١‏ -أن الإيرادات لا تحصّل إلا بالحق وطبقاً لما استقرت عليه أحكام الشريعة الإسلامية. 
١‏ أن تكون النفقات في مواضعها الصحيحة. وأن يمنع أن ينفق المال في الباطل» فيمنع الإسراف 
والإنفاق في غير ما أحل الله ورسوله . 
طلب من المسلمين أن يعينوه على ذلك فيكونوا رقباء في تنفيذ هذه السياسة.(الطوخي» 
5٠آمء‏ ص .)١10١‏ 
وتطييقا ذه البنادىئة الحى أرساها (رفى اللاعدد) لآن أغانه لأيل أن تكون محلومة 
للجمهور في شفافية تامة حتى يُمكن مراقبتها ومحاسبة المسلمين له على تلك الأعمال.. فقد 
أرسى (رضي الله عنه) أسس كثيرة لإعمال الشفافية والمساءلة على من ولاهم مسؤولية إدارة 
١‏ كان للمال العام حرمة عنده (رضي الله عنه) فلا يمسه إلا بالحق» وتعتبر أعلى درجات الرقابة 
رقابة الشخص لنفسه. وكان (رضي الله عنه) يخشى الله ويراقبه في السر والعلانية فلم يقسم 
الأموال حسب هواه ى| يقسم المالك ملكه. 


الله 


-١‏ أنشأ (رضي الله عنه) بيت المال ووضع نظام الدواوين لضبط موارد الدولة ونفقاتها ولإحكام 

الرقابة عليها. 

*- أوضح السياسة المالية التي سينتهجها وأحسن اختيار عماله الذين ولاهم أمور الأموال» 
وصرف لهم من الرواتب والمخصصات ما يكفيهم ويكفل لهم الحياة الكريمة» وضرب لهم 

المثل الأعلى بمراقبته لنفسه ولأهل بيته بأن جعل للمال حرمة مقدسة. 

؛ - شدد محاسبته لعماله متبعاً في ذلك أسباب عدة ساعدته على ضبط وإحكام الرقابة على أموال 

الدولة وفق الآتي: 

أ- إحصاء ثروة عماله قبل توليهم الأعمال؛ حتى يمكنه في أي وقت من محاسبة العامل ومعرفة 
ما قد يكون العامل قد اكتسبه من استغلال نفوذه أو يكون قد حصل عليه بطريق غير 
مشروع.ء أي أنه كان في مراقبته يطبق مبدأ من أين لك هذا؟» وهذا الأسلوب الرقابي 
اتبعه بإصدار قانون الكسب غير المشروع» وتقديم الموظفين إقرار الذمة المالية. 

ب-كان لا يسمح للوالي أن يتخذ التجارة عملا له؛ حتى لا يستغل منصبه وجاهه وحتى» 
يمكن بسهولة مراقبة ماليته الخاصة» وهو بذلك سبق التشريعات الوضعية التي تحرم 
على كبار موظفي الدولة الاشتغال بالتجارة أو شراء ممتلكات من الدولة؛ وذلك خشية 
استغلال نفوذهم. 

ج-ل يفرّق في محاسبته بين كبير أو صغير» قوي أو ضعيفء ولم يستثن ابنه أو زوجته. 

د كان يتبع الأسلوب البوليسي فيما كان يبئه من عيون ورقباء.. كما لجأ إلى الحيلة أحيانا بب) 
لا يتعارض مع تعاليم الدين وضان الحريات الأساسية في المجتمع. 

ها كان يرسل وكلاء عنه أو مفتشين للتحقيق والمراجعة. 

و-كان يعقد الجمعيات العمومية للمحاسبة في موسم الحج. وكان يشترك فيها العمال 
والموظفون وأهل الجهة» أي أن المواطنين في عهد عمر باشروا عملية الرقابة الشعبية. 

وكا يأمر العال [ذ عنادوا أن يدعغلوا الباكه عبار حت لأ قرا قينا ما ملوته عن 
العيولة؛ 


/ا/ 


ح-اتبع أسلوب تقييم الآداء كوسيلة من وسائل الرقابة. 
ط_باشر أعمال الرقابة بنفسه فكان عمر خير رقيب ومحتسب يعطي الحق ويرفع الظلم» 
(الطوخى, 5 ٠‏ ٠مء‏ ص 101). 


سائعا: يعن انتحار ب الدولية لتعويز القشافة والمساءلة للخدامن الفساه الإدارئ 


لقد اهتم العالم مؤخراً بمكافحة ظاهرة الفساد الإداري ومواجهتها من خلال إنشاء 
المنظمات واطيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية» حيث أصبح حديث الساعة على مستوى 
الحكومات والأجهزة المعنية بمكافحته» ويتضح ذلك من خلال التوصية التي اتخذتها الجمعية 

و 

العامة لهيئة الآمم المتحدة بإدانة الممارسات الفاسدة منذ عام ١91/6‏ م. (الكبيبي» 5١٠٠م»‏ ص 
6)). 

ففي عام 1447م أنشأ المجلس الأوروبي فريقاً متعدد اتتخصصات يعنى بمكافحة ظاهرة 
الفسادء كما تم إنشاء أول منظمة غير حكومية تعنى بالحد من الفساد (منظمة الشفافية الدولية) 
وفي عام 991١م‏ صدر إعلان هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والرشوة في المعاملات الدولية» 
وفي عام /194١م‏ أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن محاربة الفساد تمثل أحد معاييرهما 
الجديدة للإدارة الاقتصادية الجيدة. 

وفي عام 449١م‏ عقد المنتدى العالمي الأول لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة الأمريكية» 
وذلك لتعزيز جهود مكافحة الفساد وضمن توافر النزاهة في أوساط الموظفين الحكوميين؛ 
خاصة موظفي العدالة والأمن. ولعل من أهم أعمال الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (البرنامج 
العالمي لمكافحة الفساد: دليل مكافحة الفساد) الذي اشترك في إصداره عام ١١٠٠م‏ مكتب 
الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة» وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

وقد أدت جهود الأمم المتحدة الحثيثة في التصدي لظاهرة الفبباد إلى اعتاد ا جمعية العامة 
للأمم المتحدة بتاريخ ”/ /٠١‏ ”١٠٠١م‏ لقرارها رقم (58/ 5) الذي صادقت بمقتضاه على 


// 


مشروع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد؛ وتسمية يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر يوماً دولياً 
لكافحة الفساد؛ كما حث القرار المجتمع الدولي ومنظيات التكامل الاقتصادية على اعتماد 
بالمكسيكء ودخلت حيز النفاذ بتاريخ /١7/١5‏ 5١٠٠م‏ لتصبح أول اتفاقية دولية مختصة 
بمكافحة الفساد والقضاء عليه. (أبو دياك» والريس» 8/١٠٠م»‏ ص .)١5‏ 

وقد أصبحت الشفافية في العالم اليوم حقاً عاماً للمواطنين غير قابل للجدل» ونصت عليه 
العديد من إعلانات الحقوق والمواثيق الدولية» من أهمها: 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان /1954١م:‏ (الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد. حق 
الجمهور فى المعرفة» ص 5/7 ) 


في عام »١45/‏ جاءت المادة 4 ١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتكرس هذا الحق» وإن 
لم يرد بشكل صريح. حيث نصت الادة المشار إليها على ماع26 ما خطوت عطا مقط عممتصء8 
ععدء نع تعاصا غتامطات1 دممتصمه 1[مط م1 مسملءء2 دعل اعصة غطوتم منطا بدمتووء ديت مه «امتصامه 4ه 
0 و5و016تموء2 خصة متلعمطة توصة طامتامغط ممعل1 قصة صمتأمصكصذ تدمص 4صة عجتعععم عاعءةو 6غ له 
اهم أي أن كل شخص له الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا احق حرية تبني 
الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود 
الجغرافية.. وبعد إصدار هذا الإعلان واعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة» طلبت 
الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان وأن تعمل على نشره وتوزيعه 
وقراءته وشرحه؛ سيا في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرىء دون أي تمبيز. 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 975١م‏ 

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام ١975‏ م؛ 
تكرر الرقم )١9(‏ وكأنه أصبح مرادفاً لحرية المعلومات» وهو ماحدا بمجموعة غير حكومية 
(إحدى منظمات المجتمع المدني) إلى أن تطلق على نفسها تسمية (19 1016ى)» حيث نصت المادة 
49 منها على ما يلي: 
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لكل إنسان الحق في حرية التعبير مما يوليه الحرية في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار 
وتلقيها وإذاعتها بي وسيلة يختارها. 


تقرير لجنة حقوق الإنسان ني الأمم المتحدة /99١م‏ 


وفي عام »١1497“‏ أنشأت لحنة حقوق الإنسان في الآمم المتحدة مكتبء المقرر الخاص حول 
حريةالر أي والتعبير» لطة «متصامه 4ه دسملعع8 ده ممع 24 تلمع مخصنا عحلا 4ه عع015 ع1" 


ارات 1و7 


عليها وبثها يفرض على الدول موجب تأمين الوصول إلى المعلومات.1728602مكصذ ما. ووععع .ىم 


قواعد الشفافية في تقرير مقرر الأمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير ١٠٠٠م‏ 


5 ه- 


أقرّ تقرير الأمم المتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير (بالتقرير السنوي لعام ١٠٠٠م‏ 
4. 2000/1/07 الفقرة 57 ) مجموعة المبادئ القانونية بشأن الشفافية» وصدّق عليها 
أيضاً المقرر الخاص يئة الولايات الأمريكية عن حرية ال رأي والتعبير(في التقرير السنوي لعام 
8 » وقد تمثلت هذه المبادئ» فيما يى: (الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية ‏ لا فساد. حق 
الجمهور في المعرفة» 6 ؟). 
المبداً الأول: الكشف المطلق عن المعلومات: أن تكون كل المعلومات موضوع كشف. إلا في 
حالات محددة على سبيل الحصر بنص تشريعى. 
المبدأ الثاني: وجوب النشر: وضع التزام إيجابي على الهيئات العامة بنشر المعلومات الأساسية 
كافة وعدم الاكتفاء بتقرير الحق في طلب المعلومات فقطء وعلى الهيئات العامة أن تنشر 
كحد أدنى فئات المعلومات التالية: 
أ معلومات إدارية حول سبل عمل اطيئة العامة» تتضمن التكاليفء. والأهداف» 
والحسابات المدققة والقواعد, والإنجازات.. الخ» وبخاصة حين تؤمّن اطيئة 
العامة خدمات مباشرة للشعب : 


ب معلومات حول كل طلب أو شكوى أو عمل مباشر يمكن أن يرى المواطنون أنه 
على علاقة بالهيئة العامة . 
ج- توجيه يتعلق بإجراءات يستطيع الأفراد على أساسها المشاركة في السياسة العامة 
والمشاريع القانونية . 
د أنواع المعلومات التي تحتفظ الحيئة مها والحالات التي تحفظ بها . 
ه- مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب. مع إظهار أسباب اتخاذ القرار 
وخلفية المواد المهمة التي استعملت لصياغته. 
المبداً الثالث: الترويج لحكومة الانفتاح: التزام الحكومات بالترويج لسياسة الانفتاح والشفافية» 
عن طريق اتخاذ التدابير المستقبلية كافة في التربية العامة والتعليم والوسائل المختلفة 
للإعلام من صحافة وراديو وتليفزيون وندوات ومؤتمرات وأنشطة منظمات المجتمع 
المدني وغيرهاء بتنقيح التشريعات كافة من القيود التي تعرقل سياسة الانفتاح» خاصة 
تشريعات الخدمة المدنية وبصفة عامة رفع درجة الوعي لدى الشعب حول الالتزامات 
الأساسية لحرية الكشف عن المعلومات وحق الحصول عليها وغيرها من الضمانات 
التي تكفل بشكل موضوعي أعمال سياسة الانفتاح وتطبيق مبدأ الشفافية. 
المبداً الرابع: تحديد نطاق الاستثناءات بشكل محدد: تحديد الاستثناءات على مبدأ الشفافية على 
سبيل الحصر تشريعياً. 
المبدأ الخامس: إجراءات تسهيل الوصو ل إلى المعلومات: وجوب معالجة طلبات المعلومات 
بسرعة أو بطريقة ملائمة» وأن يتاح للمواطنين إجراء مراجعة فردية لأي رفضء وأن 
تحدد عملية إعطاء المعلومات بحسب الطلب على مستويات ثلاثة: ضمن الهيئة العامة 
أو عبر اللجوء إلى الهيئات الإدارية المستقلة أو عبر اللجوء إلى المحاكم» وعند الضرورة 
يجب أن تنص التشريعات على ضرورة ضهان الحصول على المعلومات كاملة من قبل 
بعض الأشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة مثلا أو الذين لا يجيدون اللغة التي 
كتبت بها الوثيقة أو الذين يعانون إعاقة كالعمى. 
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المبدأ السادس: التكاليف: آلا تكون تكلفة حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الحيئات 
العامة باهظة على نحو يردع الناس عن التقدم بطلبات الحصول على المعلومات» سواء 
من حيث الوقت أو المال. 

المبدأ السابع: الاجتماعات المفتوحة العامة: أن تكون اجتماعات الهيئات العامة مفتوحة 
للجمهورء وذلك لمعرفة العمل الذي تقوم به الحكومة نيابة عن الشعبء ولإمكان 
المشاركة في عمليات صناعة واتخاذ القرار. 

المبدأ الثامن: أسبقية الكشف: وجوب تعديل أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع مبدأ الكشف 
المطلق للمعلومات؛ من أجل حرية الكشف عن المعلومات مع إيرادها على سبيل 
الحصر وبطريقة صحيحة. 


الشفافية والمساءلة في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 


للارتباط الوثيق بين الشفافية والمساءلة من جهة وبين التنمية ومكافحة الفساد من جهة 
أخرى» نجد دول العالم تنجه وبشدة نحو إرساء نظم وآليات للشفافية والمساءلة أشد عمقاً وأثراً 
في السياسات العامة للدول وهو ما يتمثل في مشروع اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الفساد. 
وتعزيز المساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة» ومن أغراض هذه الاتفاقية تعزيز النزاهة 
والحكم الرشيد» ومن أهم الأحكام التي وردت بشأن الشفافية في مشروع الاتفاقية ما ورد في 
ثانياً» في محال القطاع العام ونظم الخدمة المدنية ومنها: 
١-يحب‏ اعتماد نظم محددة في تعيين وترقية موظفي الخدمة المدنية» وغيرهم من الموظفين 
العموميين غير المنتخبين» تتوافر فيها الكفاءة والشفافية والموضوعية» باستخدام معايير 
تستند إلى الجدارة والإنصاف. ولا يجوز لتلك النظم أن تمنع الدول الأطراف من مواصلة أو 
اعتماد تدابير مشروعة معينة لصالح الفئات المستضعفة (إجراءات تصحيحية). 
١‏ - تنظر الدول الأطراف. مع مراعاة المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي» في اتخاذ ما قد يلزم من 
تدابير لاعتماد وتنفيذ نظم تفرض على الأشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية معينة على 
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وجه التحديد أن يعلنوا عن موجوداتهم أو دخلهم. ولتعميم تلك الإعلانات» حيث)| يكون 
ذلك مناسبأء واتخاذ التدابير التشريعية لتجريم إثراء الموظف العمومي بصورة غير مشروعة 
أو ازدياد موجوداته بشكل يتجاوز بكثير مقدار دخله أثناء آدائه وظائفه» ولا يستطيع تعليله 
على نحو معقولء والاتفاقية تخول كل دولة (طرف) محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى 
بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية ولا يجوز رفض ذلك بحجة السرية المصرفية. 

*- تضع كل دولة طرف أيضاً تدابيراً ونظ) تقتضي من الموظفين العموميين أن يبلغوا السلطات 
المختصة عن أفعال الفساد التي ترتكب لدى أداء الوظائف العمومية» واتخاذ التدابير التي 
تعني عدم فرض جزاءات على من يقوم منهم بالإبلاغ عن أي حوادث قد يرى أنها تمثل 
نشاطاً غير مشروع أو نشاطاً إجرامياء بها فيها الحوادث التي تتعلق بالخدمة العمومية. 

5 اتخاذ التدابير والنظم التي تقتضي من الموظفين العموميين أن يعلنوا للسلطات المختصة عم| 
يل: 
أ- أي عمل أو استثار يمكن أن يشكل تضارباً في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 
ب-ما يحصلون عليه من هدايا أو منافع أثناء مزاولتهم واجباتهم ومهامهم كموظفين 
ج_اتخاذ تدابير تأديبية ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون تلك المعايير. (الطوخي. 

5٠م‏ ء ص 5160). 


الأساس التشريعي لبداً الشفافية في التشريعات الداخلية لبعض الدول 


بها تعنيه الشفافية من حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى معلومات الحكومة. لم تعط حماية 
قانونية حقيقية في أكثر الديمقراطيات الغربية إلا في النصف الثاني من القرن العشرين» وكان 
قبل ذلك الوقت» يمكن للحكومات أن ترفض ببساطة كشف ملفاتها للجمهور أو للصحفيين» 
ول يكن متاحاً الوصول إلى المعلومات التي تحت سيطرة الحكومة» سوى استثناء وحيدء لدولة 
السويدء حيث إِنَّ الحق في الحصول على المعلومات الحكومية محمياً بموجب مبدأ دستوري على 
مدى ٠٠١‏ سنة؛ ىم يتيح قانون الصحافة الصادر عام 717١م‏ الوص ول إلى الوثائق والملفات 
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الحكومية»والذي بموجبه وجدت وظيفة الأمبودسان 2 بدايتها. (الطوخى. 
11/1 

في الدول الاسكندنافية: المبدأ الأسامبى التشريعي الذي يسود الدول الاسكندنافية مثل 
السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا هو أن الحصول عل المعلومات والوثائق الحكومية يمثل 

9 2 ص 
حا عاما للمواطنء وأن الاستثناء عن هذه القاعدة يتعلق فقط ب| يحدده المشرع. منذ بدء تطبيق 
وظيفة الأمبودسمان دءمرولن طاصر0. 

ففي الدنارك: عام 907١م‏ والاستثناءات التي ترد على الحق ني الحصول على المعلومات 
تم تحديدها من قبل المشرع في قائمة طويلة» بين في بعض الدول الأخرى يكتفى بتحديد أنواع 
أو فئات مثل أسرار الدفاع القوميء السياسة الخارجية» ومعلومات خاصة بالحياة الشخصية.. 
الخ. وإن كانت هناك بعض الاختلافات في التفاصيل» إلا أن القاعدة التشريعية المقررة في تلك 
الدول هي حق الجمهور ني الوصول إلى معلومات الحكومة. 
قانون حرية المعلومات مها وهو قانون حرية الصحافة لعام 7م20 وو 01 ماع12 عط1)» 
حيث أتاح هذا القانون للجمهور الحق في الوصول إلى وثائق ومعلومات الحكومة بدون أي نفقات 
49 وعدل 1417/5 م؛ ومنذ عام ٠١١7‏ مء تبنت الحكومة السويدية سياسة السويد المفتوحة 
وإدراكهم لسياسات الحق في كشف المعلومات الحكومية وتشجيع مشاركتهم في الشؤون العامة. 

وفي النرويج: بدأ تطبيق وظيفة الأمبودسمان «»دو4ن0د0 عام 1977م وتستند الشفافية 
إلى تشريع صدر عام ١91١م‏ مقررا مبدأ عاما للشفافية في الشؤون العامة والإدارية» بموجبه 
تكون كل الوثائق الرسمية والمذكرات الداخلية في الإدارات» والتقارير والمداولات الخاصة 
باللجان الإدارية متاحة وني متناول المواطنين الراغبين في الاطلاع» ويرد على هذا الحق العام 
بعض الاستثناءات المحددة حر كير الدولة والدفاع القومي والسياسة الخارجية» والأسرار 
الخاصة بالمعلومات الجيولوجية والمعلومات المتعلقة بالحياة الشخصية للأفراد مثل ملفات 
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البوليس والملفات الطبية» والأسرار الخاصة بالمنافسة بين الشركات الخاصة مثل أسرار التصنيع. 

الاتحاد السويسري: تتمتع الشفافية بحاية دستورية فعالة حيث تنص المادة »١5‏ من دستور 
الاتحاد عام 444١م‏ على أن الدستور يكفل حرية الرأي والمعلومات, وأن لكل شخص الحق في 

اليابان: أصبحت الشفافية محمية بموجب قانون كشف المعلومات القومي لعام 999١م‏ 
317[ 10151051116 21012 متمكم1 لمممتغدلل» الذي د حيز التنفيذ الفعلى ف أبر يل 1.* ام 
ويخلق هذا القانون لأول مرة إلزاماً قانونياً على الميئات الإدارية اليابانية بإتاحة الوصول إلى 
الثقنات الكوية اراد أو الشر كانت الوظية أ الكجية آنا كانت الصووة الى علبها ؤرقة 
أو إلكترونية. ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو وضع اليابان على الاتجاه العالمي نحو شفافية 
بظبية وتشريحية أعل فق القنؤوة العامة وزتكين أغريده الكبري ل أنه يووقز إظارا غاقا لمعايير 
مشاركة أعلى للمواطنين في إدارة أو رقابة الأنشطة العامة الحكومية . 

كندا: يضمن الدستور الكندي الصادر 987١م‏ لكل فرد حرية الفكر والاعتقاد والرأي 
والتعبير» وأيضا حرية الصحافة ووسائل الإعلام والاتصال الأخرىء كم إن قانون الوصول 
للمعلومات الكندي 20 202]105م0/مذ 6غ ووعءءةى الصادر عام 19/5م, يتضمن ضمانات قوية 
للمعلومات إحدى الأدوات العديدة للنزاهة في الحياة العامة بكنداء ويضع الضمانات والمبادئ 
الأساسية لوصول الجمهور إلى السجلات الحكومية؛ فهو يعطي المواطنين الكنديين والسكان 
المقيمين الدائمين والشركات الحق في طلب الحصول على نسخ من السجلات التي تحت سيطرة 
الهميئات الحكومية وتشمل السجلات والخطابات والمذكرات والتقارير والصور والأفلام 
الميكروفيلمية والنماذج والخطط والرسومات البيانية والتخطيطية والخرائط والتسجيللات 
بالصوت والصورة وديسكات الكمبيوتر ويجب عل الهيئة أن تستجيب لطلب الاطلاع 
والتصول خاكل ايوم عن شلبمها (الطرع وود لاوم ابتار 

إنجلترا: بعد عام ١٠٠٠م,‏ كان المبدأ السائد في إنجلترا هو سرية أنشطة وأعمال الإدارة 


العامة» وبعد مايقرب من عشرين سنة من النضال صدر قانون حرية المعلومات 22هلء1:6 
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461 107004100 في نوفمبر ١٠٠٠م‏ مقرراً حقاً عام للأفراد في الحصول على المعلومات التي 
بحر ا اعدد كير جد من البيلطات العامة. 

فرنسا: مع بداية السبعينيات بدأت تجتاح فرنسا موجة عامة تطالب بضرورة تحسين وتحويل 
العلاقة بين الإدارة والجمهور إلى علاقة يحل فيها الحوار محل الصمتء والشفافية محل» التعتيم 
والإقناع محل القهرء بحيث تتحول الإدارة من إدارة أوامر إلى إدارة تشاور وتناغم في إطار 
ديمقراطية إدارية تنفتح فيها الإدارة بوثائقها وأسباب قراراتها على الجمهور لتحقيق مشاركتهم 
فيما تقوم به من أعمال» هذا فضلاً عن تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وممارسة حقهم في 
الاعتراضء علاقة يصبح فيها الإبلاغ أو العلم هو القاعدة والاستثناء هو السرية. 

وبعد صدور قانون حرية الاطلاع على الوثائق الحكومية عام ١91/8‏ م» عملت الحكومة 
الفرنسية على إتاحة المعلومات الحكومية والوثائق الإدارية للجمهور بشكل الكتروني با يحقق 
معنى الشفافية بشكل أفضل با يعنيه من التزام يقع على عاتق الإدارة بن تسعى إلى المواطنين 
لتزيدهم بالمعلومات والوثائق الإدارية وما يحيط بالشؤون العامة الفرنسية كافة» وعدم الانتظار 
حتى يسعى المواطن بنفسه إلى الإدارة لمعرفة ما لديها من معلومات أو وثائق. فمنذ عام 19/5م, 
طبقت الإدارة الفرنسية نظام مينيتل 11151161 وهو نظام مشابه إلى حد كبير لنظام البرستيل 1اغأوء: 
الإنجليزي والكيبل 02516 الأمريكي؛ رغبة منها في إرساء قواعد نظم معلومات متقدمة تضعها 
في خدمة المواطن؛ وقد غطت بهذه الخدمة تقريباً الخدمات الاجتماعية في البلاد» بها في ذلك 
مراكز الاستعلامات العامة» وخدمات الاستفسارات المحاتفية والوزارات المركزية» والمقاطعات 
ومكاتب الخدمات الاجتاعية» وغيرها من أجل الإفادة من خدمات تلك الأنظمة المعلوماتية 
الحديثة؛ لتقديم خدمات أفضل إلى المواطنين. 

الولايات المتحدة الأمريكية: يرجع الأساس التشريعي للشفافية في الشؤون العامة 
الأمريكية» إلى أدوات تشريعية عدة» على رأسها التعديل الأول للدستور الأمريكي, الذي حظر 
على الكونجرس أن بعد تشريعا يقي من حرية الرأي والتعبير والصحافة. وهو ما أوجد 
سنداً قوياً لدى المحاكم بصفة عامة والمحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة 
للتكريس والتأكيد من خلاله على حرية الوصول إلى المعلومات الحكومية والشؤون العامة 
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الأمريكية» حيث أكدت المحكمة العليا في مجال الربط بين الحرية والمعلومات أن الشعب غير 
امتمكن جيداً من الوصول إلى المعلومات الحكومية لا يمكن اعتباره مجتمعاً حراً. 

وتعد إتاحة المعلومات في المجتمع الأمريكيء من الأمور التي يؤمن الشعب بجدواها 
وفائدتها العظيمة للحكومة نفسهاء حيث إن إتاحة المعلومات تحمى الحكومة من الأخطاء 
لأمها وهي تعلم أن كل ما تفعله يراه الناس» سوف تعمل جاهدة على تجنب الأخطاء حتى تنال 
فائدة الانفتاح والشفافية الحكومية» والمتضمن. أن سلطة التكتم على حقائق الحكومة ما هي إلا 
سلطة تدمير لتلك الحكومية. 

لاع متطاتاء 5017 أقطا [0تتاوع0 مغ نم2017 عطلا 15 خلاع متحتء01ع 01 5أع12 عط 10مطط1171 مغ معوروط عط1]'. 

كما إن حق الشعب في المعرفة 12017 10 1618126 2600165 116 معنى متجسد في الشعب 
ادر اك بيعي ل بجر يعي لق معروة كل منج رع لاك رمه فر جنا باك طلية 
في كثير من الأحيان في الأزمنة الحديثة مصطلح الشفافية في إدارة الشؤون العامة» وهو معنى 
مختلف عن مفهوم حرية الصحافة ومصطلح الشفافية - يعني الكشف عن عمل الحكومة 
وتأمين حكومة منفتحة لأعمال قيم المساءلة والمحاسبة والمشاركة والديمقراطية. 

وقد ركزت الولايات المتحدة الأمريكية في مجال اهتمامها بإرساء مبدأ الشافية على ثلاث 
مسائل رئيسة» هى: 
١-الوصول‏ إلى المداولات الحكومية. 
لأ الوروك إق الأساكن العامة حمينق دا و يوقها دوق كريغ قذاولية أو كباورية: 

مثل السجون. والمستشفياتء والمدارس التي تديرها الحكومة.(الطوخي. 1١٠٠م‏ ص 
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ويتضح من الاهتام العالمي بتعزيز الشفافية والمساءلة لمواجهة الفساد الإداري مدى خطورة 
ضرر الفساد الإداري» وأن دول العالم بلا استثناء تعاني من خطره بدرجات متفاوتة» وذلك حسب 


4 


مؤشر مدركات الفساد (021) من منظمة الشفافية الدولية (لهدههصمء )م1 ترممعمهمعصهء1) التي 

تشير إلى مستويات الفساد السائدة في بلدان العالم» ويتم ترتيب الدول حسب مدى وجود فساد 

مدرك في صفوف موظفي الدولة وبين السياسيين فيها ويركز المؤشر على الفساد الإداري في 

القطاع العام» وتتراوح نتيجة مؤشرات إدراك الفساد بين )٠١(‏ درجات (نظيفاً جداً) و(0١)‏ 

صفر (فاسداً جداً)» ويوضح الجدول رقم )١(‏ أدناه الدول الأقل فساداً في العالم حسب مؤشر 

مدركات الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية للأعوام 7٠١1/‏ م 7008 م9١10‏ م. 
الحدول رقم )١(‏ 


الدول الأقل فسادا في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد (02]1 ) * 


مؤشر مدركات مؤشر مدركات 
الفساد /ا ٠‏ ٠م‏ الفساد ٠9‏ ٠م‏ 





المصدر : موقع منظمة الشفافية الدولية ع15260221.01ع12 تإعطع 1ه مرقطهة1'. تالكرلا 


كما يوضح الجدول رقم (؟) أدناه الدول الأكثر فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات 
الفساد الصادر من منظمة الشفافية الدولية للأعوام 5٠١1/‏ م 8/١70م:9١٠5م.‏ 
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الجدول رقم إفه6 
الدول الأكثر فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد (051 ) * 


حك سي اح رك الي حر حك م 


* المصدر: موقع منظمة الشفافية الدولية 126622260221.018 تإعدع م مقصةء ".17 

لقنا إلى الدول الأقل فساداً ني العام والأسباب التي جعلت مستويات الفساد فيها أقل 
لتبين أن فتلندا تعد - حسب مؤشرات منظمة الشفافية - من أقل دول العالم فساداء حيث لا 
يوجد فيها تفرقة طبقية» فالناس فيها سواسية ويسيطر على المجتمع الديمقراطية وحكم القانون» 
وذلك منذ بداية القرن العشرين» ويرى المجتمع الفنلندي من ذلك الوقت أن التعليم من أقوى 
الأسلحة الاجتماعية, الآمر الذي يعني أهمية مهارات وقدرات كل شخص في بناء دولتهم. 
ويحظى الشعب الفنلندي بتعليم ابتدائي وجامعي ورعاية طبية مجانية» إضافة إلى اهتام الدولة 
بالأفراد غير الحاصلين على عمل أو غير القادرين على العمل (العاجزين)» وذلك بتأمين حياة 
مناسبة لهم. والنماذج والأنظمة القانونية في فنلندا تتميز بالثبات؛ إذ هي تقريباً منذ مئة عام 
ومبادئ ا حكم الجيد ترتكز على أربعة مبادئ رئيسة هي: المساواة ‏ الموضوعية ‏ التناسب - 
تلاؤم العمل مع الحدف منه» ولتفادي الفساد فإنهم يعملون لخلق نماذج أخداذفية للسلو لةوؤيادة 
الشفافية والإجراءات الوقائية» أما فيها محص موظفي الخدمة المدنية فإنهم يتمتعون برواتب 
مناسية حقق كو الآمن الوظيفي»ى) انيم يعمدوة إل كدري 521 للمرظف قبل الالساق 
بالعمل» خصوصاً إذا كان ميدان العمل قد يشكل خطر الوقوع في الفساد أكثر من غيره» حيث 
يشددون على الموظفء ويقدمون له ناذج احتمالية الوقوع في خطر الفساد. كما يركزون أثناء 
التدريب على القيم والأخلاق. 





1 


وتتميز فنلندا بدرجة عالية من الشفافية؛ إذ إن السجلات العامة مفتوحة. كم أن انفتاح 
الإدارة العامة المبدأ الأساسي في فنلنداء فالقرارات عامة؛» وفيها مجال للانتقاد من قبل الموظفين» 
والمواطنين» والإعلام أيضاء الذي يلعب دوراً مهما في الوقاية من الفساد. حيث بالإمكان مناقشة 
أي موضوع حول الفساد أو الشفافية والتعامل مع الحلول المختلفة عبر وسائله المختلفة» وذلك 
بحرية كاملة ودون أية قيود. 

أما سنغافورا التي احتلت مراتب متقدمة جداً كأقل دول العالم فساداء فقد كانت إلى عام 
49م تشكل مجتمعاً يتتصف بالفساد» وقررت الحكومة في تلك السنة محاربة الفساد» وركزت 
الإستراتيجية السنغافورية على ضرورة إزالة كل فرص الفساد, وفي الوقت نفسه زيادة تكلفة 
الفساد على الفرد» ومن أجل ذلك وضعت استراتيجية تعتمد على عنصرين أساسيين» هما قانون 
محخاربة الفساد» وإنشاء مكتب للتحقيق في ممارسات الفساد» وصاحب هذا الإجراء إيجاد سياسة 
تهدف إلى زيادة رواتب الموظفين العاملين وتحسين ظروف أدائهم في الخدمة. 

آنا اتدول الغرية نإف عدالة هارن ملنحرظا ون هذه الدو لق شصويات الشياة سيب 
مؤشرات إدراك الفساد (021)؛ إذ يشير المؤشر إلى (1) في بعض الدول ويقترب من (3) في 
دول أخرى: 

ويوضح الجدول رقم (*7) أدناه» أقل الدول العربية فساداً حسب مؤشر مدركات الفساد 
الصادر من منظمة الشفافية الدولية» للأعوام 57٠١1/‏ م 8/١70م920١٠5م.‏ 


الحدول رقم إفرة 


الدول العربية الأقل فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد (51) ) * 


نات تكن 1ك 25 لل اي الك 


*| ط ا ٠‏ |5 الاشت| «.ه | 0 الإضت| 4 | 
االاس| *ه | اع | 0 | » لاست | اه | 


# المصدر: موقع منظمة الشفافية الدولية 121611226101221.018 7إع12ع:021 117.115 





ويوضح الجدول أدناه رقم 5 الدول العربية الأكثر فساداً حسب مؤشر مدركات الفساد 
والصادر من منظمة الشفافية الدولية» للآعوام ا ينيداني 


الجدول رقم (5) 


الدول العربية الأكثر فساداً في العالم حسب مؤشر مدركات الفساد (021) * 


5اسط| ‏ إلاص] 0 9 || > 


1 5 2 15 اه كر 


# المصدر: موقع منظمة الشفافية الدولية 11112610121.01:8 تإع 112125221" 17ما1. 





أما المملكة العربية السعودية فقد جاءت في المراكز المتوسطة بين دول العالم؛ إذ جاءت في عام 
٠٠م‏ في المركز (/1/ا) من بين )١717*(‏ دولة» وكانت نتيجة المؤشر (7, 7) . أما في عام 48١٠م‏ 
فقد جاءت في المركز (81) من بين (10) دولة» وكانت نتيجة المؤشر (5 , ”)» وجاءت في عام 
4 منفي المركز (*87) من بين )١180(‏ دولة» وكانت نتيجة المؤشر (0 , 7). 


افد حهوة الماك العرية السعودرة لععرن: اللقافة والجاءلة اللحلامى القيناة الأدارى 


يعتبر تبني المملكة العربية السعودية مفهوم الشفافية والمساءلة وحماية النزاهة وبناء الثقة في 
مؤسسات القطاعين العام والخاص على السواء» من أهم الثوابت المستقرة في سياستهاء وتنطلق 
هلله القوايت هن الس رانسيظة متمد امن ميادك م وقيم الديى الإسالاني اليف :قم اللسظلة 
الأول لفتح الملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله - للحجاز أعلن وبكل شفافية ومسؤولية استعداده 
شخصياً لاستقبال المواطنين» والنظر في أمورهم؛ وكان بابه مفتوحاً لكل من له شكاية أو تظلم؛ 
ول يكتف بهذا بل دعا الناس بأن يأتوه بمظالمهم» ويسّر لهم سبل إيصال شكاواهم بأن أمر 
بوفسع لاسيدوق [اشتكاياك )هوقا غيل وار اللقرية و امل حو ذلك ق الخرودة الرسية 
(جريدة أم القرى» 7/757 1755/١١‏ هالموافق ٠‏ يونيو” 97١م)‏ بالنص الآتي: 

(إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة أن من كان له مظلمة على كائن من كان موظف 
أو غيره» كبيراً وصغيراً ثم يخفي ظلامته فإنم| إثمه على نفسه. وإن من كان له شكاية فقد وضع 
على باب دار الحكومة صندوق للشكاوي مفتاحه لدى جلالة الملك» فليضع صاحب الشكاية 
شكايته في ذلك الصندوقء وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته 
المحقّة من أي موظف كان ويجب أن يراعي في الشكايات ما يل: 
١‏ تجنب الكذب في الشكاية» ومن ادعى بدعوى كاذبة جوزي بكذبه. 


"- لا تقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء. ومن فعل ذلك عوقب على عمله. ..وليعلم الناس 
كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء والناس كلهم» صغيرهم وكبيرهم أمامه 
واحد حتى يبلغ الحق مستقره والسلام». (الزبن» 519 اه ص 7). 


٠١5 


امن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى شعب الجزيرة العربية» على كل فرد من رعيتنا 
يحس أن ظلم) وقع عليه أن يتقدم إلينا بالشكوى وعلى كل من يتقدم بالشكوى أو يبعث بها 
بطريق البرق أو البريد المجاني على نفقتناء وعلى كل موظف بالبريد أو البرق أن يتقبل الشكاوى 
من رعيتنا ولو كانت موجهة ضد أولاديء أو أحفاديء أو أهل بيتي - وليعلم كل موظف يحاول 
أو يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه مهما تكن قيمتهاء أو يحاول التأثير عليه ليخفف من 
لمجتها إننا سنوقع عليه العقاب الشديد. لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم, ولا أريد أن 
يحملني الله وزر ظلم أحدء أو عدم نجدة مظلوم, أو استخلاص حق مهضوم). 

وقال يرحمه الله: «كل شكاية ترفع لنا عن طريق البريد أو البرق من أي شخص كان يجب أن 
ترسل لنا بنصهاء ولا يجوز تأخيرهاء ولا إخبار المشتكى منه سواء أكان أميرأء أو وزيرأء أو أدنى 
أو أكبر من ذلك». (الزبن» 5١9‏ 1١ه.‏ ص 28). 

كا خطب يرحمه الله قائلاً: إن هذا الوطن المقدس يوجب علينا الاجتهاد فيه| يصلح أحواله. 
وإننا جادون في هذا السبيل قدر الطاقة حتى تتم مقاصدنا في هذه الديار» ويكمل للمسلمين 
جميعا أمنهم؛ وراحتهم» وتتدم لجميع الوافدين لمنازل الوحي المساواة في الحقوق والعدل». 
وكذالك خطب ركه انق المديدة المنورة قافالا :قزنها نبل الضين والفيس ف محبيل راح هذه 
البلاد. وحمايتها من عبث العابثين» ولنا الفخر العظيم في ذلك. وإن خطتي التي سرت ولا أزال 
أسير عليها هي إقامة الشريعة السمحة. كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب والأخذ 
بالأسباب التي تجعلها في مصاف البلاد الناهضة مع الاعتصام بحبل الدين الإسلامي الحنيف». 
إنني أعتبر كبيركم بمنزلة الوالد» وأوسطكم أخاء وصغيركم ابنأ فكونوا يدا واحدة وألفوا بين 
قلوبكم لتساعدوني على القيام بالمهمة الملقاة على عاتقناء إنني خادم في هذه البلاد العربية لنصرة 
هذا الدين؛ وخادم للرعية: الملك لله وحدهء وما نحن إلا خدم لرعاياناء فإذالم ننصف ضعيفهم: 
ونأخذ على يد ظالمهم» وننصح لهم» ونسهر على مصا حهم» فنكون قد خنا الآمانة المودعة إلينا.. 
إننا لا تهمنا الأساء ولا الألقاب وإنا بهمنا القيام بحق الواجب لكلمة التوحيد, والنظر في 
الأمور التي توفر الراحة والاطمئنان لرعاياناء إن من حقنا عليكم النصح لناء فإذا رأيتم خطأ 
من موظف أو تجاوزاً من إنسان فعليكم برفع ذلك إلينا للنظر فيه فإذا لم تفعلوا ذلك فقد خنتم 
أنفسكم ووطنكم وولاتكم. (الزين» 9١51١ه»‏ ص 4). 


وا 


وكان ذلك ههجه ير حمه الله وسار عليه أبناؤه من بعده ب يحقق العدالة ويدعم مسيرة 
الإصلاح.ء والتصدي لأنواع الفساد كافة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية والرقابية والالتزام 
بقواعد المساءلة وتطبيق العقوبات الشرعية والنظامية دون تردد أو تمييز؛ وذلك وفقاً للنظام 
الأسابي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (1/ )158/37 ه. الذي نصت المادة 
الآولى منه على» أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ودينها الإسلام 
ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكْلدِهِ ويستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته 
من كتاب الله تعالى» وأنه يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى 
والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. 

كما نصت المادة الثالشة والعشرين على.«أن تحمى الدولة عقيدة الإسلام وتطبيق شريعته 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدع وق إلى الله» .. كما نصت المادة الثالثة 
والأربعون على. «أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد. مفتوحان لكل مواطن» ولكل من له 
شكوى أو مظلمة» ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيا يعرض له من الشؤون». 

وما خطاب خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس 
الشورى في الثالث من شهر ربيع الأول عام 471 ١ه‏ إلا تأكيدا للإرادة السياسية على محاربة 
الفساد الإداري ورفع كفاءة العمل الحكومي وتحقيق العدل والمساواة والعيش الكريم لكل 
مواطن حيث قال فيها: باسم الله نفتتح أعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى 
سائلين المولى جلت قدرته أن يجعل أعمالنا خالصة لما فيه خدمة الدين ثم الوطن والمواطن. 

حيث قال : «ومن هذا المكان أقول لكم من حقكم علي أن اضرب بالعدل هامة الجور 
والظلم وأن أسعى إلى التصدي لدوري مع المسؤولية تجاه ديني ثم وطني وتجاهكم وان ادفع 
بكل قدرة يمدي بها الخالق جل جلاله كل أمر فيه مساس بسيادة وطني ووحدته وأمنه واضعاً 
نصب عيني الأمانة التي حملني إياها العزيز القدير.. إن المسؤولية المشتركة بين الجميع تفرض 
عينيه بأنه خادم لآهله وشعبه وما أعظمها من خدمة إذا توشحت بالآمانة والإخلاص والتفاني 


١: 


الشعب السعودي عن أي خطأ مقصود أو تهاون.. إن السنة المقبلة سوف تشهد المزيد من 
التحديات» ىا ستشهد المزيد من الفرص» وسوف تستمر الدولة بعون الله في نهجها التدنموي 
التطويري في الداخل» ومن المأمول بإذن الله أن تشهد الفترة القادمة انطلاقة عدد من المشاريع 
الوطنية ا حامة » أذكر منهاء على سبيل المثال لا الحصرء المشروع الشامل لتطوير التعليم» والمدن 
الاقتصادية الكبرى» ومنظومة العلوم والتقنية» وهيكلة القضاء وتطويره» وإنشاء هيئة وطنية 
لمكافحة الفساد. ومكافحة البطالة بإعطاء السعوديين المؤهلين الأولوية في التوظيف. والتوسع 
في التدريب ونشر ثقافة العمل.. ولن نقف عند هذا الحد من التطور السيامسى» ذلك أن التطور 
عملية مستمرة تحكمها ظروف ومراحل التطور الاجتاعي في الدولة» لذا سنواصل التطوير 
وستآأخذ بمبادئ الحكم الرشيد في إدارة الدولة والمجتمع» وسنعمل كل ما فيه خير الدين» 
ومصلحة الوطن والمواطن إن شاء الله. (جريدة الرياض» 57/8 ١ه‏ العدد .)١5 ١1١/5‏ 

وقد توجت هذه الإرادة السياسية بإقرار (الإستراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ومكافحة 
الفساد) وذلك في اجتماع مجلس الوزراء السعودي الذي رأسه خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز ‏ مساء يوم الاثنين ١‏ صفر 578 ١ه‏ الموافق 4 ١‏ فبراير /١٠7م.‏ (جريدة 
الرياض العدد .)١5١7١‏ 

وأكد ذلك خادم الحرمين الشريفين بأمره السامي الكريم رقم أ/١9١‏ وتاريخ 
المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم 
رقم أ/ ١‏ بتاريخ ”/ 7/ ١515‏ ه.وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم م/ / بتاريخ /١‏ 1141/7ه.وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم م/ 4 بتاريخ 141١/7/١١‏ وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى 
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بتاريخ 15717/9/5ه .. واضطلاعاً بب| يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى 
على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعين 
غلينا قرعا التصيدى لهذا الآمى وقديد اللسؤولية فيه والسوولن هده جهات وأشخاضا ‏ 
واه كل نتص أ وسهارة يكل حرم دون أوتاجننا ذلك لوم لتر عام يفيت يثبت إخلاله 
بالأمانة» والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به» أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل 
فيم| يخصه أمام الله تعالى» ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتهاء والوفاء بواجباتهاء 
مكيل أنه لا يكن إطقال اهمالك اخطاء أو تقصير اهبو عض اناكو ولدينا التتمعاعة 
الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزمء فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا 
وني ذمتناء نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء, ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي؛ وتحمل 
بعانةة دين الك درو الدي رمن صيع يعض أصحايه | اتوي إليه لذا وامتثالاً 
لقول الله تعالى :إناعوَضْنا لماعك السَاوَات وَالأْض وَالِبَالِ كاين يمتها وََضْمَْنَ 
منًْا َمل الْْسَانُ نه كَانَ طَلُوما جهُولا > ولقول النبي كل (كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
مضه وه ل داق تفي السلحة اناما أمرقا باهر الك 
أولآ نكوي لكةابرقائة هاجب السمو للك آمب سنطقة مكة المكرمة وعضوية كل مد : 
1-معال وكيس هيغة الرقابة والستقيق: 
١-مندوبين‏ من وزارة الداخلية وهم: (مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة 
المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة . 
مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة. 


5 - وكيل وزارة العدل. 
8 ثاكب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. 
ثانيا: تقوم اللجنة - حالا ‏ بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل: 
١‏ -التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة» وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو 
أي شخص ذي علاقة بها. 


١‏ حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات. 
على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة. 
؛ - للجنة تكوين لحان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتهاء ولما في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم 
من إجراءات لتسهيل أداء عملهاء وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون 
مع اللجنة وتسهيل مهماتهاء بها في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات 
ووثائق. 
4-على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك» وللجنة كذلك 
امعدعاء اى خض أومسؤول كاننا من كان بطلي إقادته» أو مساءلقه د عمك الاقنضاء 
- كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخيرة. 
”على اللجنة الرفع لنا بها تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداء 
وعليها الجد والمثابرة في عملها بم تبرأبه الذمة أمام الله عز وجل» وهي من ذمتنا لذمتهم. 
مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب. 
ثالثاً: على وزارة المالية ‏ حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق» أكرمه الله بقول 
النبي يَكِِ: والغريق شهيد على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء 
المحصورة من قبلها. 
رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتراده وتنفيذه حالاً» . (صحيفة الوطن السعودية» 
6 هي العدد .)5776٠‏ 
وما كلمة خادم الحرمين الشريفين إلى الوزراء ومسؤول الحكومة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة 
للعام المالي الجديد ١477 /١ 57١‏ هدبلا تقصير أو باون .. عند أقرار مجلس الوزراء في جلسته 
التي رأسها- يحفظه الله حيث أكد أنه» سيستمر - بحول الله وتوفيقه تطوير أجهزة القضاء. 
وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» و(الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات). كما 
ستواصل صناديق وبنوك التنمية ا حكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية 
والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. كا أكد خادم الحرمين الشريفين على, التنفيذ الدقيق 
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المخلص لبرامج ومشاريع الميزانية» وعلى الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لم 
ينفذ» دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحملوها أمام الله 
ثم أمامناء وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولا بأول. 

ووجهالملك الوزراء بالعمل بجد وإخلاصء قائلا: «الحمد لله رب العالمين على هذه 
الميزانية» ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلااص 
والسرعة» وعدم التهاون في كل شيء يعوقهاء لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي» 
بعض المشاريع إلى الآن ما بينت» ضائعة» لكني آمل منكم الذي يجد تقصيرا من أي أحد ومنهم 
وزيرالمالية أن يخبرنيء لأنه لا يوجد تقصبر أبدا أبداء واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط.. 
أرجوكم وهذه خدمة لدينتكم ووطنكم ومستقبل أمتكم» وأرجو لكم التوفيق والنجاح». 
(جريدة الرياضء 9 ١٠١١م,‏ العدد .)١91١55‏ 

ومن خلال استعراض بعض مواد (النظام الأساسي للحكم» ١5١1‏ ه) في المملكة العربية 
السعودية يتبين أن هناك حرصاً من الدولة على توفير الحياة الكريمة وتحصين الأفراد والمجتمع 
من أي انحرافات أو تجاوزات» وذلك من خلال الحكم بكتاب الله وسنة رسوله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والشورىء. والعدل, والمساواة» وغرس العقيدة السليمة في نفوس النشء. 
وحماية حقوق الأفراد وصيانة ممتلكاتهم. 

كما أن من ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة» وتحصين المجتمع السعودي 
من الوقوع في الفساد الإداريء ما تقوم المملكة العربية السعودية من جهود لتوعية المجتمع من 
أخطار الفساد وعظم ضرره من خلال التوعية الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة 
والمرئية والمقروءة» ومن خلال المشاركة في عقد المؤتهرات والندوات والحلقات للتوعية ب) 
يشكله الفساد الإداري من ضرر على المجتمع وعلى أمنه واستقراره وأنه معوق أمام كل عملية 
للتنمية أو الإصلاح. 

ومن خلال ما تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والآوقاف والدعوة الإرشاد. وهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من دور كبير في ذلك من خلال قيام الدعاة ورجال الحسبة والخطباء 
وأئمة المساجد من مناصحة» والكشف عن حقيقة الفساد الإداري وأثاره السيئة على اللأمة وسوء 
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عاقبته في الدنيا والآخرة وحث أفراد المجتمع على سلك دروب الخير والفضيلة.. بالإضافة 
إلى ما تنشره الصحف المحلية أو ما يذاع في التلفاز أو الإذاعة السعودية بين فترة وأخرى عن 
العقوبات الصادرة بحق مرتكبي جرائم الفساد الإداري المختلفة؛ وذلك لزجر وردع من قد 
تسول له نفسه القيام بذلك بأن هذا المصير الذي سيؤول إليه» وانطلاقاً من القاعدة الفقهية ١لا‏ 
عقوبة ولا جريمة إلا بنص» وامتثالا لقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من امْتَدَى 
فَإِنَّم يجمتَدي لتفسه وَمَنْ ضَل فَإِنّا يَضل عَليْهَا وَلا تَرُ وَازرَة وزْرَ أخْرَى وما كنا مُعَذبينَ حَنَّى تبِعَتَ 
رَسَّولاه١4»‏ (الإسراء). 

فقد أصدرت المملكة العربية السعودية المراسيم والأوامر الملكية والأنظمة والقرارات التي 
تهدف إلى مكافحة أن|ط الفساد الإداري ومساءلة مرتكبيها وذلك للحد منهاء والتي تتسم 
بالشفافية؛ وذلك وفقاً للمادة (الحادية والسبعين) من (النظام الأساسي للحكمء 517١ه)‏ التي 
نصت على: نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية» وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرهاء مالم ينص 
على تاريخ آخر؛ ومن هذه المراسيم والأوامر الملكية والأنظمة ما هو موضح في الجدول رقم 5 
ت العالم: 


الجدول رقم (5) 


الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة 
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ا 
ل 
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نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1 
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نظام الإقامة المعدل 1ه 
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نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ المشروعات م5 | اه 
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من المقاولين والشركات والمؤسسات. 
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الأمر السامي بالتأكيد على الجهات الحكومية بالالتزام بأحكام 
1" |النظام وتطبيقه بكل دقة بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام | أ/ /11541] 577/9/5١اه‏ 


سواء بالغياب أو الحضور والانصراف. 


٠و‎ 
٠و‎ 


| 7 | نظام مكافحة الغش التجاري 1ه 


ام مكائحة الس " 


* | أ اكه 
١‏ ا 1 ١‏ ل 3 أ/ د ها 
وتقص حقائق في فاجعة سيول محافظة جدة . 


وانطلاقاً من هذه الأوامر السامية والمراسيم الملكية والأنظمة التشريعية يتضح أن المنظم 
السعودي قد تصدى للعديد من أنماط الفساد الإداري من خلال تجريمها وفرض العقوبات 
الرادعة والزاجرة على مرتكبيها ووضع الوسائل والآليات لمساءلتهم ولمكافحة هذه الظاهرة 
للحد منهاء وآن هناك أنظمة عدة قد تم تعديلها لتواكب ما طرأ من تطور وتغيير في الفساد 
الإداري وأنهاطه سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الدولي» ولتتناسب أيضا مع ظروف 
الزمان والمكان مع تطور الفكر الإجرامي لدى الفاسدين والمفسدينء وفي أدناه عرض موجز لما 
تم اتخاذه من إجراءات بشأن بعض أنماط الفساد الإداري: 
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تُعرَّف الرشوة بأنهاء قيام الموظف بأخذ أو قبول أو طلب مقابل معين له قيمة مادية أو 
معنوية للقيام بعمل من اختصاصه بحكم وظيفته» أو الامتناع عن عمل من اختصاصه كذلك» 
أو للإخلال على أي نحو بمقتضيات واجبات الوظيفة. (خضرء ١508‏ ه». ص .)١170‏ 
١1١‏ 


وتعد الرشوة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة طبقا لنظام الخدمة المدنية بقرار مجلس 
الخدمة المدنية رقم ١‏ في 7/71/ 17417 ه. وقد أو ضح نظام مكافحة الرشوة السعودي 
المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/ 75) وتاريخ ١517/17/79‏ هه الذي تم العمل به بعد 
نشره بجريدة أم القرى (الجريدة الرسمية» العدد(5 5١‏ "7), في "/ 517/7 ١1ه).ء‏ العقوبات 
المحددة هذه الجريمة» وهي بالسجن لمدة تتراوح من سنة إلى مس سنواتء وبغرامة مالية من 
خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 


التزوير »870286 والتزييف 


يمكن التفريق بين التزوير والتزييف حيث إن التزوير» تغيبر الحقيقة سواء كان هذا التغيير 
ماديا أم معنوياًء أما التزييف فهو خاص فقط بتقليد العملة الصحيحة والتلاعب بقيمتهاء 
وبذلك فإن التزوير يكون بإدخال التغيير على شيء صحيح في الأصلء أما التقليد فهو اصطناع 
شىء غير صحيح. (العثيمين» 575 ١ه‏ ص .)١71‏ 

وقد عالج المنظم السعودي جريمتي التزوير والتزييف. حيث عالج نظام مكافحة التزوير 
في المملكة العربية السعودية المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/ )١١5‏ وتاريخ /١11١/77‏ 1ه 
والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ 0 ) وتاريخ 5/ ١7/7/١١‏ هما يتعلق بالتزوير» ويشدد 
النظام العقوبة على مرتكب جريمة التزوير في حالة كونه موظفاً عاماً؛ لكونه قد خان أمانة الوظيفة 
العامة التي يشغلها وأساء استغلالها؛ إذ نص على: إذا كان مرتكب جريمتي التزوير والتزييف 
موظفاً عاماً أو من يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة حُكم عليه بأقصى عقوبة» بحيث تكون 
عقوبة التزوير بالسجن مدة لا تقل عن حمس سنوات ولا تزيد على مس وعشرين سنة» وبغرامة 
لاتقل عن ثلاثين ألفاً ولا تزيد على خمسائة ألف ريال. (نظام مكافحة التزوير» 1187 ه). 
الاعتداء على المال العام الاختلاس ع »1ه طصمظ أو إهمال وتفريط ءعمءوناعء1< 


يعتبر المال الذي يقع عليه الاستيلاء هو كل ما يمكن حيازته أو الانتفاع به أي كانت قيمته 
سواءً كانت هذه القيمة مادية أم معنوية وسواء استولى عليها الموظف بنفسه أم سهّل لغيره 
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الاستيلاء عليهاء فالموظف العام يعد فاعلاً للجريمة» في كلتا الحالتين؛ لأن التسهيل صورة من 
صور الاشتراك في الجريمة» والاختلاس هو تحويل الثىء عن وجهته وإضافته إلى ملك حائزه. 
فهو يتحقق بكل فعل يضيف به الجاني الشيء إلى المسلم إليه إلى ملكه بتغيير حيازته من حيازة 
ناقصة إلى حيازة بنية التملك. (فرحات» 5 ٠٠١‏ م. ص .)١185‏ 
هه على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لجريمة الاختلاسء والتبديد أو التفريط في الأموال العامة 
صرفاً أو صيانة» (المرسوم الملكي رقم "5» 1/7 ه)ء كما نص نظام وظائف مباشرة الأموال 
أحكام المرسوم الملكي رقم (47) وتاريخ 7/1794 11/1/١١‏ ه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد 
على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بكليهما معاء كل موظف يثبت ارتكابه 
لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة» بالإضافة إلى 
إلزامه بإعادة الأموال أو الأعيانء أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة» أو 
المفقودة» أو ما يعادل قيمتها ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقاً لنظام تأديب الموظفين. (نظام 
وظائف مباشرة الأموال العامة» 596١ه).‏ 

وزيادةني الحرص على القضاء على جميع صور استغلال النفوذ من قبل موظفي الدولة 
77/٠‏ 1ه برئاسة رئيس (ديوان المراقبة العامة) ومحققين من (ديوان المظالم) يكون مهمتها 
محاسبة الموظفين عن مصادر ثرواتهم المشكوك في شرعيتها وثروات أولادهم القصر أو البالغين 
ثروته وثروة عائلته يحق لمجلس الوزراء بناءً على توجيه الهيئة المذكورة أن يصادر نصف تلك 
الأموال المشكوك في مصدرها وأن يتم عزله من وظيفته. ىا نص نظام الحكم الأسامي الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم (/ )4١‏ في ١517/8/71‏ هعلى: للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة 
حمايتها. وعلى المواطنين والمقيمين الحفاظ عليها. 


١1 


التربح من أعمال الوظيفة 


وهي من أسواأً جرائم الاستغلال الوظيفي» وتتشابه مع جريمة الرشوة. إلا أن جريمة 
الرشوة في جوهرها اتجار في أعمال الوظيفة بين) التربح استغلال للوظيفة ذاتها للحصول على 
ربح أو فائدة من أعمالهاء وقد يلجأ الموظف إلى ذلك؛ حتى لا يقع تحت طائلة النصوص المجرمة 
للرشوة.(الخريشء 575 هه ص :.)١١54‏ 

وقد عالج المنظم السعودي هذا النمط من خلال المرسوم الملكي رقم (م/ "57) لعام ١١/10/17‏ 
ه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال لكل 
من قام باستغلال العقود, بها في ذلك عقود المزايدات والمناقصات عن طريق مباشر أو غير مباشر 
للصلحة شخصية والعبث بأمر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها أو حجز كل أو بعض ما 
يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور وتأخير دفعها إليهم؛ بقصد الانتفاع بها شخصياً 
واستغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور أو رواتب صورية أو مفتعلة لفائدة شخصية بعضاً 
أو كاذ اسح لمعلوفاتة البرية لأستغلال العملةق ارتقاعها أو عبوطها ضرفا وتبديلا. 
(المرسوع الملكتى رقم 11/1/4197 ). 
الواسطات والمحسوبية تتهفلء متءغه1 سه سكن تمجج] 

غالج انطو الأعودى ذلك يموجب الرسوم اللكن رق لاز 8)ل 113/4 4ه 
حيث نص على» العقوبة لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة آلف ريال أو بإحدى هاتين 


العقوبتين لكل من أخل بواجبات الوظيفة بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك 
الوظيفة نتيجة الرجاء أو توصية أو وساطة. (نظام مكافحة الرشوة» ١517‏ ه). 


الابتزاز صمناءم):8 


تسن عل السيهن إلدة ل ثويد هل عشر سحرانك اأويغرامة لاتزيدصق غعقرين الفسدزيال لكل 
موظف قام بالتحكم بأفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من 


١1 


الصور أو تكليفهم ب لايجب عليهم نظاماء كما نص نظام مكافحة الرشوة على: أنه يعاقب 
بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد 
الأعمال المكلف بها نظاماً. (نظام مكافحة الرشوة» .)١517‏ 


التحايل على النظام | 


عالج المنظم السعودي ذلك من خلال المرسوم الملكي رقم (م/ "57) لعام /1/1 ه الذي 
نص على أنه: يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على عشرين ألف 
ريال كل موظف قام بالعبث بالأنظمة والأوامر والتعلييات وبطريقة تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً 
ينشأعنه ضرر عام أو خاص - بقصد الإضرار بمصلحة حكومية لقاء مصلحة شخصية. 
(المرسوم الملكي رقم 57 11/1١ه).‏ 


غسل الأموال عمععلصسهتآ ترعده31 


قامت المملكة العربية السعودية بسن الآنظمة والتشريعات لمكافحة هذا النمط. فقد 
صدر عن مجلس الوزراء السعودي القرار رقم )١15(‏ في ١57١/١/11‏ ه بتطبيق التوصيات 
الأربعين لمكافحة غسل الأموال الصادرة من لحنة العمل الاقتصاديء وني عام 76/ 5/ 575 ١‏ 
صدر المرسوم الملكي رقم (م/ 7"9) الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال» وتعتبر جرائم غسل 
الأموال في المملكة العربية السعودية من الجرائم التعزيرية التي ترك أمر تقديرها لولي الأمر 
والذي أناب المحكمة الكبرى في تقدير عقوبتها بموجب الأمر السامي رقم (5/ ب/ )١717/79‏ 
في ١514/4/78‏ ه وتتراوح العقوبة بين السجن أو الجلد أو بهم معا. (العيسى» "١٠٠7م‏ 
ص 4/8). 


استغلال النفوذ وإساءة استعمال السلطة 


عالج المنظم السعودي هذا النمط من خلال المرسوم الملكي رقم (م/ "57) لعام /11/1.هف 
الذي نص على: انه يعاقب بالسجن لدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
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ألف كل موظف قام باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجهاء 

(المرسوم الملكي رقم “47 /17171). كما نص نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

على: أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعد أو عطية باستعمال نفوذ 

حقيقي أو مزعوم يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. 
ويعتبر نظام الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية أحد الأنظمة التي تعرضت لموضوع 

استغلال النفوذ كأحد المحظورات على الموظف العام حيث نص على: أنه يحظر على الموظف 

العام خاصة استغلال النفوذ» كما نص على: يحظر على الموظف استعمال سلطة وظيفته ونفوذها 
لمصاحه الخاصة وعليه استعمال الرفق مع أصحاب المصالح المتصلة بعمله» وإجراء التسهيلات 

والمعاملات المطلوبة لهم في دائرة اختصاصه وفي حدود النظام. 
ومن أجل تفعيل تلك الأنظمة أقر مجلس الوزراء بقراره رقم (م/ 57) في /١‏ 7/ 47/8 ١ه‏ 

الإستراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ومكافحة الفساد؛ التي من أهدافهاء حماية النزاهة ومكافحة 

الفساد بشتى صوره ومظاهره؛ ومن وسائلهاء تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحاية النزاهة 
ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية؛ وكذلك قيام الأجهزة الحكومية 
المعنية بحاية النزاهة ومكافحة الفساد بمهارسة اختصاصاتهاء وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك 

عن طريق من النقاط منها ما يلٍ: 

١‏ -تزويد الأآجهزة الضبطية» والرقابية» والتحقيقية» والقضائية» بالإمكانات المادية» والبشرية» 
والخبرات» والتدريبء والتقنية» والوسائل العلمية الحديثة» الكافية لتمكينها من أداء مهماتها 
بفاعلية . 

- قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة 
بمكافحة الفساد؛ لتحديد الصعوبات والعمل على تذليلها وتطوير هذه الأنظمة . 

*- تطوير وتقويم الآنظمة الرقابية والإدارية والمالية» لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها 
وفعاليتها . 

؛ - تقليص الإجراءات» وتسهيلها والتوعية بها ووضعها في أماكن بارزة» حتى لا تؤدي إلى 
الاستعناءانت غير النظامية . 


5- اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لما علاقة بالجمهور من ذوي الكفاءات 
والتعامل الحميد مع المراجعين, والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات 
المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات . 

اذ العمل بيدا البناءلة لكل _مميؤتول مهيا كان مر فدهو ريقف الأ نظنة:, 

-٠‏ إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ما يلي: 

أ- التأكيد على مسئولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد. وأن اعتماده 
كموارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام. 

ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بهاء وإتاحتها للراغبين» وعدم اللجوء إلى السرية 
إلا فيها يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني. 

ومن آلياتها: إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى عدد من المهمات منها: 

١‏ -متابعة تنفيذ الإستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتهاء ووضع برامج عملها 
وآليات تطبيقها . 

-١‏ تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها. 
وما التقرير السنوي (التاسع والأربعين) لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 

4ه الذي قدمه معاي رئيس ديوان المراقبة العامة لخادم الحرمين الشريفين 

المللك عبدالله بن عبد العزيز» تنفيذاً لمتتضى المادة العشرين من نظام الديوانء إلا تأكيداً لدعم 
خادم الحرمين الشريفين المتواصل لدور الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة 
الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام .. والذي تجسد في 
صدور أمره السامي رقم 4198/ م ب وتاريخ 8”/ 5/ ٠‏ ١ه‏ القاضي بالتأكيد على جميع 
الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال التتائج والتوصيات التي 
تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 7 4717/147١ه‏ كل فيها يخصه .. وذلك تأكيداً لعزم 
الدولة على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية 
وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والشفافية والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد 
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الإداري بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم. 
والنهوض بالمهام الرقابية بكل حياد وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية 
لسياسة الإصلاح المالي والإداري بتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية 
والوؤسسيات ‏ الش كات ودوة امسا 
وقد اشتمل تقرير الديوان عن السنة المالية 57/4 /١‏ 574 ١ه‏ على أهم نتائج المراجعة المالية 
للسجلات المحاسبية والمسعددات والعقوة واطسابات الخكامية واليوائيات الحموضة للعديد من 
الأجهزة الحكومية والمؤوسسات. والشركات المشمولة برقابة الديوان؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم 
الآداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة . 
كا قيس النقر ير قري الاتعسف الديوان مو #القاضمالة وتاورات للانلمة رع 
وتحديداً لأبرز أسبايها وسبل معالجتها والحد منهاء بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات 
والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على مارسة اختصاصاته بمهنية عالية 
استقلال تام. وكان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة 
التدقيق» ما يلي: 
-١‏ صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي. 
١‏ -ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاويها في معالجحة المخالفات والتجاوزات 
المتكررة وفق الأنظمة المرعية. 
٠‏ تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ» وذلك نتيجة 
لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات. 
5 -ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية. 
ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك. 
١‏ - عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد 
الفسايات انكتاية ورقعها ف المراغيك المسنددة نظام . 
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ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة. 
كا أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظاميء والتقيد 
بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة 
العامة بدقة وحزم, والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة 
الداخلية في كل جهاز حكوميء بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية» وترسيخ مبادئ 
الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين؛ 
بغية الوص ول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتهاء وبلوغ 
الأهداف المرسومة ا بكفاءة وجودة عالية. (موقع ديوان المراقبة العامة الالكتروني - 
بتاريخ .)301١ /١/70‏ 
وماكشف هيئة الرقابة والتحقيق عن تورط )١1971(‏ شخصاً بينهم 477 )١4‏ مواطناً 

و(47/8) وافداً في )١17154(‏ قضية جنائية ضبطتها الهيئة شملت قضايا (تزوير) و(رشوة) 

و (وتزييف عملة) و (إساءة استعال السلطة واستغلال نفوذ) .. وتحديد عدد القضايا التي 

أنجزتها فروعها خلال الأشهر الماضية والتي جاءت كالآتي )١711(‏ قضية اتهم فيها )١91١1١(‏ 

شخصاً في| تم إنجازه (140) قضية مالية وإدارية بلغ عدد المتهمين فبها ١(‏ 4 ؟) منهاً ( جريدة 

الوعاضي117/ ١‏ ١ه‏ الموافق 78/ / ١٠١١م‏ العدد ..)١9107‏ إلا تأكيداً لتبني 

الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد الإداري الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد الإداري» 

وذلك امتشالا لتوجيهات القيادة الرشيدة من لدن نخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 

عبدالعزيز (يحفظه الله) الذي رفع شعار الوطنية ومحاربة الفساد حيث استهل ولايته بكلمة 
ضافية جاء فيها : أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً والإسلام منهجاً وأن يكون 
شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة ... » وقوله (يحفظه 
الله) بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية للدورة الرابعة لمجلس الشورى: « سوف نستمر (بإذن 
الله) في عملية التطوير وتعميق الحوار الوطني وتحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد والقضاء على 
الروتين ورفع كفاءة العمل الحكومي والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال 
ونساء..) (موقع هيئة الرقابة والتحقيق على الإنترنت بتاريخ 17/ 5/١57١ه).‏ 
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ا ال 
العليا المكلفة بدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة.. 
المتضمن بعد الإطلاع على برقبية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية رقسم "٠017‏ بتاريخ /0/17-1١‏ 511 ١ه‏ المرفق بها محضر اللجنة العلياالمشار 
إليهاء وانطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه الوطن والموطن والمقيم » استهداءً بقول الحق جل جلاله :إن 
عَرَضْنا لمان عَلَ السََاوَات وَالأَرْض وَابال كََْ أن يحمت وَأَشْمَفْنَ نَ منَّْا وملا الْإنْسَانُ 
إِنَّهكَانَ وما ججهُولا 4 » وقول النبي كل :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

واتسعيياءا للب ابه خظي هذه الفاجعة ع وها علفه من ناس له ال عسي الحداتها 
المؤلة وتداعياتها » حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها » لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على 
كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع ء لا نخشى ف الله لومة لائم» فعقيدتنا ثم 
وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه» جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء 
الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. انتصاراً لحق الوطن. والمواطن» وكل 

ل 

الات فا رسناء معامين للق والعد انوا عل ها هبيه غلك العامة أمرثات] هو الت... 

وتدتصون هذا لآب املك الكرى سند من الراد متها 

١‏ -إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق» وهيئة التحقيق والإدعاء 
العام»كل فيما يخصه؛ بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي» استناداً للمواد 
(07377 7) من نظام الإجراءات الجزائية» وذلك للتحقيق فيهاء واستكمال الإجراءات 
النظامية بحقهمء ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك. 

١‏ -استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسااؤهم في التقرير» أو المطلوب ساع أقوالهم؛ أو من 
يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة» وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة 
الداعيلية. 

*'-فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق» وليس لهم علاقة مباشرة بمسار 
فاجعة جدة» وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة. 
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؛ - تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط؛ ووحدات 
الرقابة الداخلية» بها يمكنها من مهماتها المنوطة بهاء وها الاستعانة من تراه من بيوت الخبرة 
المتخصصة. سواءً في الداخل أو الخارج. 

تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها 
العفو الوارد في ضوء التعليهات والآوامر والتنظيهات المتعلقة بمكافحة الفساد. 

5 تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم (/7/5479) بتاريخ 547١/5 /١‏ ١ه‏ متابعة تنفيذ 
التوصيات آنفة الذكر » واستكمال ما يلزم» والتعامل مع المستجداتء واقتراح ما تراه محققاً 
للمصلحة. 
إلا تتويجاً للجهود العليا التي تبذها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد. 

تاسعاً: نبذه عن بعض الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري بالمملكة العربية السعودية 


ابتشعارا من كرعة الملكة الغربية السغعوورةبآأهية مكاقحة القبياد الأذارى وشرورة 


المباحث الإدارية 

تم تكوينها بناءً للأمر السامي رقم (/ )8/75١١١‏ وتاريخ ١/7١00/1٠5١هالذي‏ نص 
عا لمشيس المباحث الإدارية كجهاز تابع للمباحث العامة بوزارة الداخلية. (الضحيان» 
ها ص .)١814‏ 

ومن اختصاصاتها الآتي: 
١‏ - القبض عل المتعاملين بالفساد الإداري عند استكمال موجبات القبض . 
*- توقيف المقبوض عليهم احتياطيا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية - رهن استكمال إجراءات 
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: - إحالة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق ‏ كجهة مختصة بالتحقيق والادعاء أمام 
ديوان المظالم ٠:‏ 

5- دراسة الإجراءات في القطاعات الحكومية والتعرف على الثغرات التي يستغلها ضعاف 
النفوس لتعقيد التسهيلات التي تمنحها الدولة للمواطنين. 

7- التوعية الإعلامية بالتعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة» للتوعية بأضرار 
الفساد الإداري (الرشوة» استغلال النفوذ» التزويرء الاختلاس وتبديد الأموال العامة 
والتفريط فيهاء غسل الأموالء تزييف العملة, والمتاجرة بالتأشيرات» والنصب والاحتيال). 


و 

المديرية العامة للجوازات: يعتبر إنشاء الجوازات منذ صدور نظام جوازات السفر 
بموجب قرار مجلس الشورى رقم (55”) وتاريخ 11/١158/1ه‏ الذي تضمن أحكام 
الدخول والخروج للمواطنين» وكيفية إصدار الجوازات لهمء وكذلك أحكام دخول الأجانب 
ومغادرتهم. إلى أن صدر نظام الجوازات السفرية بالأمر السامي رقم )١7/7/١117(‏ وتاريخ 
8/١849‏ 7ه والذي لازال معمول به مع إدخال بعض التعديلات على بعض أحكامه 
وإلغاء بعضها. 

وفي عام 507١ه‏ صدر الأمر السامي رقم )75١15727(‏ وتاريخ 5١7/94/1٠5١ه‏ بالموافقة 
على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (/ 5) في ١507/1/١5‏ القاضي بفصل قطاع 
الجوازات عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية واستقلاله في قطاع مستقل اعتباراً من 
0ه تحت مسمى المديرية العامة للجوازات» ترتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي 
وزير الداخلية» ..وتقوم المديرية العامة للجوازات بالعديد من المهام» من بينها مهمة مكافحة 
أعوال التؤوير واستعال الوثائق والمستددات المزورة) وتطوير جوازات السقرةووثائق الاقامة 
وتأشيرات السفر بم| يحد من تزويرها. (موقع المديرية العامة للجوازات 070.805.807.53 
بتاريخ 57/17/78 اه. 
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المديرية العامة لمكافحة المخدرات 

في عام 55 ١ه‏ صدر نظام كيفية التداول بالجواهر المخدرة» وفي عام 112175١ه‏ صدر 
قرار مجلس الوزراء بتحديد عقوبة» بريب» وترويج» واستعال المخدرات. وتم استحداث 
قسم لمكافحة المخدرات بالمباحث العامة عند إنشائها عام ١ه‏ (1950م))2..وني 
70١‏ 4ه أصبحت شعبة مكافحة المخدرات إدارة مرتبطة بالأمن العام, إلى أن صدر 
مؤخ را قرار صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في عام /47 ١ه‏ 
برفع مستوى إدارة مكافحة المخدرات إلى قطاع مرتبط بسموه مباشرة» تحت مسمى المديرية 
العامة لمكافحة المخدرات. 
شرطة منطقة الرياض 

أنشئت شرطة منطقة الرياض عام 11175ه(1155١م)»‏ وكانت في البداية محافر مرتبطة 
بإمارة المنطقة:. إلى أن استحدثت إدارة التخطيط والبرامج بالشرطة التي وضعت المياكل 
التنظيمية والإدارات والشعب الجحنائية والفنية والتعليمية ك]| هو معمول به في الدول المتقدمة. 
وفي عام 4ه أنشئت قيادة الدوريات اللاسلكية والنجدة؛ والمباحث الحنائية التي تعمل 
عل حفظ الآمن والنسيطرة عل الجرمين ومتابعة ا خاربين من بد العذالة» وانشسعت أيضا شعبة 
الأدلة الجنائية» وهي التي تقوم على كشف الجرائم والملابسات. 
ديوان المراقبة العامة 

تم إنشاء ديوان المحاسبات بموجب أول نظام للحكم والإدارة الصادر بالموافقة الملكية 
في 7١‏ صفر 17550 ه الموافق ١‏ أغسطس 477١م»‏ ومن ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 
8 بتاريخ 7/ 4/ 1774 ه بتكوين ديوان مراقبة حسابات الدولة وتشكيل جهازه وباشر 
العمل بصدور الأمر الملكي رقم 0/ /7/7١‏ 757 وتاريخ 1075/١/77‏ ه إلى أن صدر 
المرسوم الملكي م/ 4 وتاريخ 1791/17/١١‏ ه بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة الحالي» 
وأصبح الديوان جهازاً مستقلاً مرجعه نخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء وزادت 
اختصاصاته في الرقابة اللاحقة فشملت جميع إيرادات الدولة ومصروفاتهاء وكذلك مراقبة 
أموال الدولة كافة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعال الأموال والمحافظة عليهاء وتعددت 
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الجهات الخاضعة لرقابته لامتداد نشاط الدولة» كا صدر الأمر السامي الكريم رقم 1/ 001/ م 

وتاريخ ١407/7/78‏ ه بإعادة تنظيم ديوان المراقبة العامة على أسس ومفاهيم حديثة تلبي 

متطلبات تطوير العمل بالديوان» ومن اختصاصاته: 

١‏ -التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية» وأن 
مصروفاتها كافة تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية. 

؟-التحقق من أن أموال الدولة كافة المنقولة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من 
قبل الجهات المختصة,» وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال 
وحسن استع الها واستغلالهاء ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض 
التي خصصت من أجلها. 

التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقاً لأحكام المادة التاسعة 
- تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لا وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً 
كاملاًء وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح. 

؛ - متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتهاء وملاءمتها 
للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة» وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك 
وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. 

هيئة الرقابة والتحقيق 
أنشئت هيئة الرقابة والتحقيق بموجب نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

(م / ') في 1١41/7/1١‏ هوهي هيئة مستقلة تتمتع بشخصية معنوية عامة ترتبط مباشرة 

برئيس مجلس الوزراء؛ مايحقق لما ضان الحيدة والاستقلالية عن الجهات الحكومية الأخرى. 

وطبيعة عملها هي رقابة الموظفين في أدائهم لواجباتهم» والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير 

منهم. فالحدف هو التحقق من حسن الأداء الإداري في الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة 

وسؤال من يسفر التحقيق عن إدانته» ومن اختصاصاتها: 

. -إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية‎ ١ 
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١‏ - فحص الشكاوي التي تحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن 
المخالفات المالية والإدارية . 

٠‏ إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التى تكشف عنها الرقابة» وفيما يحال إليها من 
الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة . 

؛ - متابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم» حيث تقوم الهيئة بدراسة 
القضايا التأديبية والجنائية» وبعد انتهاء التحقيق فيها وتوجيه الاتهام, تحيل أوراق القضية 
إلى ديوان المظالم بموجب قرار اتهام يتضمن وصف التهمة والأدلة عليها والمواد النظامية 
المطلوب تطبيقها ويتولى محقق القضية الادعاء فيها أمام الدوائر المختصة بالديوان» ىا تقوم 
الهيئة بالاعتراض على الأحكام الصادرة بالدعاوى المرفوعة منها طبقاً لقواعد المرافعات 
والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١1١‏ وتاريخ 
57 ه.(هيئة الرقابة والتحقيق» ١57١ه.‏ ص 23). 


تم إنشاء ديوان للمظالم مستقلاً عن مجلس الوزراء بعد أن تمت الموافقة على نظامه الأساسي 
بموجب المرسوم الملكي رقم /1/ 8759/17 وتاريخ 117/ 4/ 1175١ه.‏ (الزبن» ديوان المظالم» 
69(ه). 


ومن أهدافه: 
١‏ -العمل على إنصاف المظلومين والنظر في دعاواهم . 
١‏ - إنصاف موظفي الدولة من تعسف إداراتهم ضدهم . 
- إخضاع العاملين كافة في أجهزة الدولة للقضاء الإداري والجزائي والتأديبي . 


؛ - تطبيق الأنظمة والقواعد النظامية كافة الصادرة من ولاة الأمر؛ إعالا لأحكام الشريعة 
الاإسلامية وعقيقا لمقاضدها. 
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ومن اختصاصاته: 

. -تسجيل جميع الشكاوي المقدمة إليه‎ ١ 

؟- التحقيق في كل شكوى تقدم أو تحال إليه» وإعداد تقرير عنها يتضمن وقائعها وما أسفر 
عنه التحقيق فيهاء والإجراء الذي يقترح الديوان اتخاذه بشأنهاء والأسباب التي يقوم عليها 
الإجراء المقترح . 

"- إرسال هذا التقرير إلى الوزير أو الرئيس المختص مع إرسال صورة منه إلى ديوان الملك. 
وضورة أخرض الديواف ونس علس الوزراء. 

- النظر في جرائتم الرشوة والتزوير. 

5- التحكيم في القضايا المختلف فيها نظاماً ليحكم فيها . 

5 النظر في القضايا المتعلقة بشرعية الأعذار التي يتقدم بها الموظفون لتأخر مطالبتهم بصرف 
بدلاتهم . 

- النظر في قضايا المقاولين ضد الدوائر الحكومية . 

4 يشترك في مجالس التأديب الخاصة بمحاكمة ضباط الأمن الداخلي من رتبة لواء أو فريق . 

4 -يشارك في التحقيق في الادعاءات الموجهة ضد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام نظام العمل 
والعال . 

٠-النظر‏ في تنفيذ العقوبة الموقوفة» بالإضافة إلى تنفيذ الحكم بالعقوبة التي يصدر بها الحكم 
في الجريمة اللاحقة لمن سبق الحكم عليه مع وقف التنفيذ إذا ارتكب أي جريمة خلال مدة 
الخمس سنوات التالية لتاريخ التعهد المأخوذ عليه. (محمد. /ا/191 م ص .)١75‏ 
كما يقوم بالنظر في جرائم إساءة استعمال السلطة» وذلك لتوفير أكبر قدر من الضمانات في 

المساءلة عن هذه الجرائم الخطيرة.. وتمثل مرحلة المحاكمة المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى 

الجنائية» حيث يتحدد فيها مصير الدعوى الجنائية» ويقول القضاء كلمته الفاصلة فيهاء وهنالك 

مبادئ عامة تحكم مرحلة المحاكمة» حيث يحرص القضاء على إحاطة الدعوى الجنائية بمبادئ 

تحكم هذه المرحلة» وهي مقررة أصلاً للمصلحة العامة» وتبدف لتوفير ضمانة للمتهم في الدفاع عن 

نفسهء وتحقيق العدالة في أفضل صورة» ومن أهم هذه المبادئ فيم| بخص الشفافية والمساءلة الآتي: 
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علانية الجلسة: والمقصود بها أن يسمح للجمهور بحضورها دون تييِز؛ وذلك ليكون 
الحضور رقيباً على سلامة إجراء المحاكمة» ويدعم الثقة في عدالة القضاءء كم أن العلنية تطمئن 
المنهم على أن العدالة تأخذ مجراها؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (77؟) من نظام القضاء: أن 
جلسات المحاكم علنية» إلا إذا رأت المحكمة جعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الآأسرة أو 
المحافظة على النظام العام» ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية» وكذلك ما 
نصت عليه المادة (51) من نظام المرافعات الشرعية لعام١‏ 57 ١ه:‏ أن تكون المرافعة علنية» إلا 
إذارأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد المخصوم إجراءها سراًء كما أكدت المادة 
)١15(‏ من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم لعام 4٠4‏ ١ه‏ على هذا المبدأً. 

سرعة المحاكمة: خاصة بالنسبة إلى المحبوس احتياطياًء وقد نصت المادة )١9/(‏ من نظام 
المرافعات الشرعية لعام ١‏ 47١ه‏ على» متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فورا. 


تسبيب الحكم: والمراد به بيان الأمور التي اقتنع بها القاضي من الحجج الشرعية والأدلة 
والقرائن التي بنى عليها حكمه؛ لأن ذلك يدل على سلامة الحكم.. والتسبيب هو الوسيلة التي 
يتم خلاها مراقبة الأحكام» وقد نصت المادة )١717(‏ من نظام المرافعات الشرعية لعام١57١1ه‏ 
على أن» ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقه مع أسبابه» وكان قرار رئيس ديوان المظالم 
رقم )١1١(‏ لعام 5057 ١ه‏ قد أو جب العناية بتسبيب الأحكام كضمان من ضمانات القضاء. 

تدوين مجريات الجلسات في المحاكمة: أكدت المادة (١؟7)‏ من قواعد المرافعات والإجراءات 
أمام ديوان المظالم لسنة 404 ١ه‏ على وجوب تحرير محضر الجلسة تحت إشراف الدائرة» كما 
نصت المادة (54) من نظام المرافعات الشرعية لسنة 571١‏ ١ه‏ على أنء يقوم كاتب الضبط تحت 
إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط» ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة» 
وساعة اختتامهاء واسم القاضي وأساء المتخاصمين أو وكلائهم ثم يوقّع عليه القاضي وكاتب 
الضبط ومن ذكرت أسااؤهم فيه» فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط 
الجلسة. وقد أكد نظام الإجراءات الجزائية لعام 5757١ه‏ هذا المبدأ في المادة ».)١55(‏ والمادة 
(18). (الجريش» 575 اه ص 7737). 
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" .” الدراسات السابقة 


من خلال مراجعة الباحث لما أمكنه الاطلاع عليه من أدبيات حول موضوع الشفافية 
والمساءلة والفساد الإداري» فقد وجد الباحث أن الدراسات العربية التي تعرضت للشفافية 
والمساءلة والفساد الإداري كانت قليلة وأنها تناولته بشكل جزئيء. خاصة في المجال التربوي 
(التعليم)» وقد حاول الباحث الاستفادة منهاء ومن المصادر الأجنبية من خلال المواقع 
الإلكترونية (الإنترنت» المتوافرة؟ نظراً إلى ندرة المراجع في المكتبات في السعودية. وقد اختار 
الباحث عرض الدراسات السابقة وذلك حسب البيئة العربية» ثم البيئة الأجنبية» بحيث يتم 
عرض كل مجموعة حسب تاريخ إجراء الدراسة من الأحدث إلى الأقدم. 


دراسة - العتيبي» (9 ١١٠م)‏ (الشفافية في الأجهزة الحكومية) هدفت الدراسة إلى: معرفة 
مستوى ممارسة الشفافية في منظمات القطاع العام» والتعرف على العوامل المؤثرة على تطبيق 
الشفافية» ومحاولة الوصول إلى أهم الأساليب والآليات المقترحة لتطوير ورفع مستوى تطبيق 
الشفافية - واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليل» وتم استطلاع اتجاهات» (المديرين - 
الوكلاء - رؤساء الأقسام- المشرفين)» حيث وقع الاختيار بطريقة عشوائية على )١١(‏ وزارة 
حكومية من أصل (11) وزارة حكومية بمدينة الرياض لتمثيل منظمات القطاع العام» وتم مسح 
(07") موظف ببذه الوزارات - وتوصلت الدراسة إلى نتائج منهاء أن مستوى تطبيق الشفافية 
الإدارية في المنظمات المبحوثة كان بشكل عام متوسطء وأن هناك عوامل تؤثر في تطبيق الشفافية» 
مثل: القيادات» والتدريب» ووصول قيادات إلى مراكز علياء وجود أثر ذو دلالة إحصائية لمتغير 
المستوى التعليمي على رؤية الموظفين لمستوى الشفافية في الإدارة في الأجهزة الحكومية في مدينة 
الرياضء ومن أهم الأساليب والآليات لتطوير ورفع مستوى تطبيق الشفافية في الإدارة من 
وجهة نظر المبحوثين تتمثل في وضع نظام لمكافحة الفساد ومنح جائزة الشفافية لتكريم المتميزين 
وتوفير قاعدة للبيانات داخل المنظمة والاهتمام بالحاسب الآلي في العمل وتوضيح أهمية الشفافية 
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دراسة - الطراونه (١١٠م)‏ بعنوان (أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية في 
الوزارات الأردنية) هدفت الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الإدارية 
في الوزارات الأردنية» واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت عينة الدراسة» 
من (151) موظف من العاملين في مراكز (5) وزارات تم اختيارها بطريقة عشوائية» وبلغ 
مجموع العاملين في مراكز الوزارات1577١)‏ موظفء. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 
منها: أن تصورات أفراد عينة الدراسة لكل من درجة تطبيق الشفافية ومستوى المساءلة الإدارية 
في الوزارات المبحوثة كانت متوسطة؛ وجود أثر ذو دلالة إحصائية لدرجة تطبيق الشفافية 
بمجالاتها المختلفة مجتمعة ومنفردة على مستوى المساءلة الإدارية في الوزارات المبحوثة» حيث 
إَ شفافية القرارات هي أكثر مجالات الشفافية تأثيراً في مستوى المساءلة الإدارية في الوزارات 
المبحوثة: في حين إن شفافية التشريعات أقل تلك المجالات تأثيرا. 

دراسة ‏ المدني (1١٠٠م)‏ بعنوان: (المساءلة الإدارية تطبيقاتها ومعوقاتهباني إدارات 
التربية والتعليم) هدفت الدراسة إلى» معرفة درجة تطبيق المساءلة الإدارية من قبل قادة إدارات 
التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية» وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة 
تطبيق المساءلة الإدارية بمجالاتها (الآداء ‏ الانضباط ‏ الجوانب الشخصية)» التي تعزى إلى 
متغيرات (المؤهل العلمي ‏ الخبرة ‏ المسمى الوظيفي) لأفراد عينة الدراسة» ومعرفة المعوقات 
التي تواجه قادة إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وتحد من درجة تطبيقهم 
للمساءلة الإدارية» وتحديد الفروق ذات الدلالة الإحصائية في درجة وجود المعوقات التي تحول 
دون تطبيق المساءلة الإدارية» التي تعزى لمتغيرات (المؤهل العلمي ‏ الخبرة - المسمى الوظيفي) 
لأفراد عينة الدراسة» والكشف عن وجود علاقات ارتباط بين محالات المساءلة الإدارية من 
جهة. وبين المعوقات من جهة أخرى, والخروج ببعض التوصيات والآليات المقترحة التي تفيد 
صانعي القرار والقادة في تفعيل أساليب عمل المساءلة الإدارية» والحد من معوقاتها. استخدمت 
الدراسة المنهج الوصفي التحليلي» وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري إدارات التربية 
والتعليم ومساعديهم في المملكة العربية السعودية البالغ عددهم (81) فردأ» وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج فنها ؟ أن استجابات أخراد مجتمع الدراسة جاءت بدرجة (غالبا) لمحور تطبيق المساءلة 


١ 


الإدارية» وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تطبيق درجة المساءلة الإدارية بمجالاتها 
(الأداء - الانضباط - الجوانب الشخصية) تبعالمتغيرات (المؤهل العلمي - سنوات الخبرة - 
الممسمى الوظيفي»» وأن استجابات أفراد الدراسة جاءت بدرجة (نادراً) لمحور المعوقات التي 
تحول دون التطبيق» وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجة وجود المعوقات التي 
سول دو تطبيق اللساءلة الإداريةاتيها لتغبرق (ستوات الخبرة امسمى الوظفي )وجوه 
فروق ذات دلالة إحصائية في درجة وجود المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية 
تبعاً لمتغير (المؤهل العلمي) وكانت لصالح حملة البكالوريوس» وجود علاقة ارتباط إيجابية بين 
محالات تطبيق المساءلة الإدارية (الآداء ‏ الانضباط ‏ الجوانب الشخصية) منفردة مع بعضها 
البتعض ومجتمعة ككل» وجود علاقة ارتباط إيجابية بين مجالات الأداء مع المعوقات التي تحول 
دون تطبيق اللساءلة الأذارة »«وجره غلافة إرقاط سال بين ال الاتضباط واللجالات خدمعة 
ككل مع المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية» عدم وجود علاقة ارتباط بين مجال 
الجوانب الشخصية مع المعوقات التي تحول دون تطبيق المساءلة الإدارية. 

دراسة - الطشة (1١٠7م)‏ بعنوان (درجة الالتزام بالشفافية الإدارية في وزارة التربية 
والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر العاملين فيها)» هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة 
الالتزام بالشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت من وجهة نظر الموظفين 
- واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت عينة الدراسة من (7"85) فرداًء 
تسم اختيارهم عشوائياً من موظفي وزارة التربية والتعليم لدولة الكويت؛ وتوصلت الدراسة 
إلى عدد من النتائج منها: أن درجة الالتزام بالشفافية الإدارية متوسطة. أن هناك فروقا ذات 
دلالة إحصائية في درجة الالتزام بالشفافية الإدارية تعزى إلى متغير الجنسء. لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية في درجة الالتزام بالشفافية الإدارية تعزى إلى متغير الجنسية» هناك فروقاً 
ذات دلالة إحصائية في دراجة الالتزام بالشفافية الإدارية تعزى إلى متغير المؤهل العلمي بين 
حملة مؤهل ثانوي ومؤهل بكالوريوس لصالح حملة مؤهل ثانويء هناك فروقاً ذات دلالة 
إحصائية في درجة الالتزام بالشفافية الإدارية تعزى إلى متغير الخبرة في مجال الأداء والتقييم» 
وإجراءات وآليات العمل» والاتصال بين أصحاب الخبرة (من 4 إلى ٠١‏ سنوات) و(أكثر من 


٠‏ سنوات) لصالح أصحاب الخبرة أكثر من ٠١‏ سنوات» وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في درجة الالتزام بالشفافية الإدارية تعزى إلى متغير الوظيفة بين أصحاب وظيفة فنية أو إدارية 
وفنية مساعدة ومعاونة لصالح أصحاب وظيفة فنية مساعدة ومعاونة. 

دراسة ‏ العكروش (5١٠٠م)‏ بعنوان (مدى تطبيق معيار الأفراد في جائزة الملك عبد 
الله الشاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وآثره على أداء الجهات المشاركة في الجائزة) هدفت 
الدراسة إلى: تحديد مستوى تطبيق معيار الأفراد بمعاييره الأربعة, (الإدارة» التتخطيط» 
التدريبء التطوير» رعاية ورفاه العاملين) في الجائزة وأثره على أداء المؤوسسات الحكومية 
المشاركة» وكذلك تحديد أثر حجم المؤسسات المشاركة» واستقلاليتها الذاتية على أداء هذه 
المؤسسات وأخيراً التوصل إلى نتائج وتوصيات تساعد في زيادة أثر معيار الأفراد في الجائزة 
على أداء المئؤسسات المشاركة ‏ واستخدمت الدراسة أسلوب الإحصاء الوصفي» وتكون 
مجتمع الدراسة من موظفي المستويات العليا والوسطى والدنيا في الوزارات والمؤسسات العامة 
والدوائر والسلطات المستقلة المشاركة في الجائزة والبالغ عددها (9؟) وتكونت عينة الدراسة 
من (714) فرداً - وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن هناك تفاوت بين المؤسسات المشاركة 
في الجائزة في تطبيق معيار الأفراد بمعاييره المختلفة حيث بينت النتائج أَنَّ معيار الإدارة احتل 
المرتبة الأولى» يليه معيار التدريب والتطوير في المرتبة الثانية» ثم معيار التخطيط في المرتبة الثالثة 
ومعيار رعاية ورفاه العاملين في المرتبة الرابعة وتأثرت أبعاد بطاقة الأداء المتوازن للأداء المئؤسسي 
بعد تطبيق معيار الأفراد» وكان أكثرها تأثراً بعد العمليات» ثم بعد الزبائن تلاه بعدها التعلم 
والنموء يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى تطبيق معيار الأفراد في جائزة الملك عبد الله 
الثاني بمعاييره الفرعية الأربعة (الإدارة» والتخطيطء والتدريب والتطويره ورعاية الموظفين) 
وأداء المئؤسسات الحكومية المشاركة» يوجد اختلاف في أداء المئؤسسات المشاركة باختلاف عدد 
فروعهاء وكذلك حسب استقلاليتها المالية والإدارية. 

دراسة أخوارشيدة(7١٠٠م)‏ بعنوان (المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية) هدفت 
الدراسة إلى معرفة درجة وعي المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية العامة بمفهوم المساءلة» 
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وعلاقة ذلك بفاعلية المدرسة. وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المدارس 
الثانوية الحكومية وبلغ عددهم »)١1١540(‏ وتكونت عينة الدراسة من (280) معلا ومعلمة 
- وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن مستوى وعي المعلمين والمعلمات لمفهوم المساءلة كان 
توسنطاء أنسحوى قاغلية الدارس الكانوية التكرمية قاذ شمو البعرى الترسط يماك 
علاقة إيجابية قوية بين عناصر درجة وعي المعلمين والمعلمات بمفهوم المساءلة» وعناصر درجة 
فاعلية الملدرسة. هناك علاقة ارتباطيه متوسطة بين الجنس وتقديرات أفراد العينة على إستبانة 
درجة وعيهم بمفهوم المساءلة. 

دراسة - منتدى الرياض الاقتصادي(7١٠١٠م)‏ بعنوان (تطوير وسائل الشفافية والمساءلة 
الاقتصادية في المملكة العربية السعودي) هدفت الدراسة إلى: استعراض مفاهيم الشفافية 
والمساءلة» ومعايبرهاء والتجارب الدولية في الشفافية والمساءلة» معرفة واقع الشفافية والمساءلة 
في المملكة العربية السعودية» والآثار الاقتصادية للشفافية والمساءلة» إيجاد آليات لتطوير وسائل 
الشفافية والمساءلة في المملكة العربية السعودية ‏ وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من 
أمها: عدم وجود قواعد واضحة تقضي بتوفير الشفافية» بالمقابل هناك تقاليد متأصلة في 
القطاعات الحكومي تؤكد على السرية وعدم الشفافية» وتخوف الكثير من المسؤولين من نشر 
المعلومات بسبب عدم وجود تعلييات واضحة تنظم ذلك» يوجد عدد من الآنظمة والدوائر 
الرقابية والكثير من اللجان القضائية وشبه القضائية للتعامل مع المساءلة القانونية والإدارية 
بمعناها الضيق» توجد شكوى من تعدد المرجعيات واللجان وعدم وجود دليل لأصحاب 
الشأن عن توزيع اختصاصاتها وطرق عملهاء لا توجد قنوات للمساءلة بمعناها الواسع» أي 
حق المواطنين في معرفة أسباب الفشل في الآداء الحكومي أو أسباب اتخاذ القرارات» لا توجد 
قنوات واضحة للتشاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصا حهم» حدثت 
نقلة نوعية في قواعد الإفصاح والشفافية بصدور نظام الأسواق المالية» حدثت نقلة مشابهة في 
قواعد المساءلة في الشركات المساهمة العامة بإنشاء هيئة سوق المال» هناك اعتقاد ‏ لم يتم التحقق 
منه - من قبل أصحاب الشأن بعدم تطبيق بشكل متساو وشفاف وغير انتقائي» هناك إجماع 
بضرورة دعم إمكانيات اطيئة لتطبيق النظام بشكل كاملء وبضرورة تدخلها بشكل استباقي 


ورا 


للحد من وقوع أزمة في الأسواق نتيجة أداء شركات معينة. ومن الآثار الاقتصادية للشفافية 
والمساءلة» تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الإنفاق» تخفيض تكاليف المشروعات: زيادة 
كفاءة الاقتصاده حماية المستثمرين وتوفير الثقة في السوقء نظرا إلى أن تقديرات المستثمرين 
للمخاطر تتأثر بوفرة ودقة المعلومات» و زيادة جاذبية المناخ الاستثاري» والتخفيف من حدة 
الأزمات. 

دراسة ‏ آل حارث (5١٠٠م)»‏ (اتجاهات مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل نحو 
واقع ممارسة المساءلة في الإدارة التربوية بالمملكة العربية السعودية)» وهدفت الدراسة إلى: 
التعُرف على اتجاهات مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل» نحو واقع ممارسة المساءلة في 
الإدارة التربوية بالمملكة العربية السعودية» وكذلك تعُرف أثر متغيرات (الجنسء والخبرة» ونوع 
المدرسة» ومكان وجودهاء والمؤهل العلمي؛ وطبيعة الكلية التي تخرّج منها المدير والمديرة» 
ونوع التتخصص) على اتجاهاتهم - واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكون 
مجتمع الدراسة» من جميع مديري المدارس الابتدائية التابعة للإدارة العامة للتربية والتعليم 
بمنطقة حائل (حكومية وخاصة) للعام الدراسي 5 /7١١‏ 6١٠7م‏ وتكونت عيئة الدراسة من 
(70) مديراً ومديرة - وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: وجود اتجاهات محايدة 
لدى مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل واقع ممارسة المساءلة في الإدارة التربوية» وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى لنوع المدرسة» لصالح المدارس الخاصة» وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى للمؤهل العلمي» وكانت الفروق لصالح حملة 
الدبلوم» وجدت فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى لمكان وجود المدرسة» وكانت 
الفروق لصالح فئة المدينة» وجدت فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى للجنس» 
وكانت الفروق لصالح الإناث» عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى الخبرة 
في الإدارة» عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاهم تعزى لطبيعة الكلية المتخرجين 
منهاء عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لاتجاهاتهم تعزى لنوع التخصص . 

دراسة - أبو كريم (5١١٠م)‏ بعنوان: (مفهوم الشفافية لدى الإدارة الأكاديمية في الجامعات 
الآردنية الرسمية وعلاقته بفاعلية الاتصال الإداري)» وهدفت الدراسة إلى: معرفة مفهوم 


ارفريل 


الشفافية لدى الإدارة الأكاديمية في الجامعات الأردنية وعلاقته بفاعلية الاتصال الإداري؛ 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت عينة الدراسة من )5٠7(‏ فرداء تم 
اختيارهم عشوائياً من رؤساء الجامعات ونوابهم والعمداء ورؤساء الأقسام في الجامعات 
الآأردنية الرسمية» وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن مستوى فهم الشفافية من قبل الإدارة 
الأكاديمية في الجامعات الأردنية الرسمية في مجمله عالي» أن مفهوم الشفافية من حيث ارتباطه 
بالاتصال الإداري يتسم بشيء من الضبابية لدى أفراد الدراسة:؛ أن الإدارة الأكاديمية في 
الجامعات تمارس الشفافية بدرجة متوسطة في مجالات الشفافية الداخلية والخارجية» وجود 
فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية في درجة مارسة الشفافية تعزى إلى نوع 
الكلية لصالح الكليات العلمية» وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى المستوى الإداري 
لصالح الرئيس / نائب الرئيس ثم العميد ثم رئيس القسم. وجود علاقة ارتباطيه إيجابية دالة 
بين مجحالات فاعلية الاتصال الإداري وممارسة الشفافية» وفاعلية الاتصال الإداري» ويجحالات 
مارسة الشفافية وفاعلية الاتصال الإداري» ودرجة ممارسة الشفافية ككل ودرجة فاعلية 
الاتصال الإداري ككل . 

دراسة - أرتيمة (0١١٠م)‏ بعنوان: (شفافية تقييم أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم)» 
وهدفت الدراسة إلى: معرفة مستوى تطبيق الشفافية في تقييم أداء العاملين في وزارة التربية 
والتعليم. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت عينة الدراسة من )5٠550(‏ 
موظفاء تم اختيارهم عشوائياً من العاملين في وزارة التربية والتعليم الآردنية» وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج منها: أن اتجاهات العاملين في وزارة التربية والتعليم تميل نحو مجالات الدراسة بشكل 
عام جيدة» خاصة في مجال أهمية الشفافية في تحسين الأداء الذي حصل على درجة عالية» أن من 
أكبر معوقات الشفافية نمط القيادة السائد في الوزراء» الذي لا يعطي فرصة للمشاركة في اتخاذ 
القرارات, أن الوزارة لا تعطي الدعم اللازم لترسيخ مبدأً الشفافية. 

دراسة ‏ الخثران (5١١١م)‏ بعنوان: (واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم 
الفساد من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية)» 
وهدفت الدراسة إلى: معرفة واقع الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية» التعرف على 


ا 


الإجراءات المتخذة لمواجهة الفساد في المملكة العربية السعودية» الوقوف على العقبات التي 
تواجهها الجهات المكلفة بمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية» محاولة معرفة التدابير 
المناسبة لتخطي تلك العقبات - واستخدمت الدراسة المنهج الوصفيء والتاريخي» وتكونت 
عينة الدراسة من (707) فرداء وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن أسباب الفساد الإداري - 
المتعلقة بالموظف العام منها ضعف الوازع الدينيء الحالتان النفسية والاجتاعية» عدم تناسب 
مستويات الأجور مع تكاليف المعيشة. الرغبة في الرفاهية» المستوى التعليمي» ومن أسباب 
الفساد الإداري - المتعلقة بالوظيفة العامة: تعدد وغموض بعض الأنظمة واللوائح في الوظيفة 
العامة تضخم اليكل التنظيميء عدم تطبيق مبداً الجدارة في التعيين» تضارب الاختصاصات 
والمسؤوليات» ضعف برامج التدريب» ضعف الرقابة» وأن ظاهرة الفساد الإداري في ازدياد. 
وذلك من خلال القضايا التي عالجحتها المباحث الإدارية» حيث بلغ عددها عام 541١‏ ١ه‏ (97) 
قضية» ووصلت في عام 577 ١ه‏ إلى (311) قضية؛ وهذا خلاف ما تم ضبطه من قبل الجهات 
الأخرى كالمباحث الجنائية وإدارة مكافحة التزوير والتزييف في المديرية العامة للجوازات» وأن 
جرائم الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية تتركز في الجهات التي تتعامل مع الجماهير 
بصفة مباشرة (الجهات الخدمية) التي يتم فيها التعامل بين الموظفين والمراجعين بشكل مباشرء 
وأن أهم العوائق التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية الآتي» 
صعوبة الحصول عل المعلومات» نقص الكوادر الإدارية» قلة الصلاحيات الممنوحة لسلطات 
الضبطء الازدواجية في مارسة العملء قلة توافر التقنية الحديثة» قلة الدورات التدريبية» نقص 
الخبرات اللازمة للعاملين في أجهزة المكافحة» وضعف الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد 
الإداري والوقاية منه» وأن الإجراءات المتخذة لمواجهة جريمة الرشوة تمر بثلاث مراحل» هي. 
إجراءات الضبط وتختص بها المباحث الإدارية» إجراءات التحقيق وتختص بها هيئة الرقابة 
والتحقيق» إجراءات المحاكمة ويختص بها ديوان المظالم. 

دراسة_العمري(5 ١٠٠م)‏ بعنوان: واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في 
الآردن: دراسة تحليلية تطويرية)» وهدفت الدراسة إلى: تحليل نظام المساءلة التربوية في وزارة 
التربية والتعليم في الأردن» تحديد درجة توافر عناصر المساءلة التربوية في النظام التربوي الأردني» 


١) 


ودرجة مساءلة الفئات المعنية بتحقيق النتاجات التربوية» ودرجة تنفيذ نظام المساءلة التربوية» 
والمعوقات التي تعترض تنفيذ ذلك النظام في وزارة التربية والتعليم» وتطوير نموذج للمساءلة 
التربوية من النتائج التي تم التوصل إليها. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» 
وتكونت عينة الدراسة من (117) فردأء تم اختيارهم عشوائياً من موظفي الإدارة العليا في 
وزارة التربية والتعليم / المركز الرئيس وموظفي الإدارة الوسطى في مديريات التربية والتعليم 
بالأردن» وتوصلت إلى عدد من النتائج منها: توافر عنصرين من عناصر المساءلة التربوية هما: 
الأهداف التربوية- والأهداف التعليمية» وعدم توجيه المساءلة إلى أي فئة على تقصيرها في 
تحقيق النناجات التربوية» وأن درجة تنفيذ المساءلة وصلت إلى درجة مقبولة بمتوسط (58 , *7). 
مقارنة بالمتوسط المعياري الذي اعتمده الباحث (5 ,و 7)» وجود سبعة معوقات تعترض تنفيذ 
المساءلة التربوية في الوزارة» منها: (العلاقات الشخصية؛ الجوانب الإنسانية - مثل: الشللية» 
والواسطة. والمعرفة» والصفات الشخصية لبعض الموظفين ‏ مثل عدم الانتماء» والضغوط 
الاجتماعية والعشائرية التي يتعرض لا الموظفون). 

دراسة ‏ دعيبس (5 ١٠٠م)‏ دراسة بعنوان: (مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات 
الأردنية)» وهدفت الدراسة: إلى معرفة مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات الأردنية» 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت عينة الدراسة من (575) فرداء تم 
اختيارهم عشوائياً من المديرين الإشرافيين والتنفيذيين في مراكز الوزارات الأردنية - وتوصلت 
الدراسة إلى عدد من النتائج منها: أن بناء الثقة المطلقة بين المواطن والحكومة من خلال الوضوح 
والصراحة في الإجراءات هو المفهوم الأكثر إدراكاً من قبل الموظفين في الدوائر الحكومية» أن 
تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات منخفضء أن هناك فساداً في الإجراءات الحكومية يستدعي 
الانتباه» وجود الكثير من المعوقات التي تعيق تبني وتطبيق الشفافية» تتمثل في: عدم وضوح 
أسس ومبادئ الشفافية» كثرة القوانين والتشريعات التي أدت إلى غموض فكرة الشفافية» أن 
تطبيق الشفافية ليس بالأمر اليسير بسبب ضعف تعاون المواطن. 

دراسة ‏ دويري(7١٠٠م)‏ بعنوان: (المساءلة في الإدارة العامة ني الأردن)» وهدفت 
الدراسة إلى التعرف على» واقع عملية المساءلة في الإدارة العامة في الأردن من حيث إدراك 


١15 


المديرين لمفهوم المساءلة وآليات ممارستها وآرائهم حيال إيجابيات تفعيلها ومعوقاتهاء ودور 
المواطن في تفعيلهاء والتغيرات الطارئة على عملية المساءلة تبعاً لشراكة القطاعين العام والخاص 
في مجال تقديم الخدمات العامة» و مدى وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين درجات إدراك 
المليرينخ وآرائهم تحو الات الدراسة: تعزى إل المتغتيرات الشيخضية للمديرية (الخس» 
المؤهل العلميء الخبرة» المسمى الوظيفي»» ونوعية العلاقات الإرتباطية بين أبعاد الدراسة 
الممثلة في (تفعيل المساءلة» دور المواطن في تفعيلهاء معوقاتها) - وقد استخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي التحليلي» وتكونت عينة الدراسة من )٠١7(‏ فرداً من شاغلي الوظائف الإدارية. 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: تمتع المديرون بدرجة عالية من الإدراك لجميع جوانب 
المساءلة المشمولة بالدراسة» رؤية إيجابية نحو تفعيل المساءلة من قبل المديرين المبحوثين» وجود 
معوقات لتفعيل المساءلة وإجماع المديرين على ذلكء كان أهمها وجود ولاءات اجتماعية تؤدي 
إلى ممارسة المحسوبية والواسطة عند اتخاذ القرارات الإدارية» وقلة دعم القيادات / الإدارات 
العليا وضعف الىحاية الممنوحة للعاملين في أجهزة الرقابة وعدم وجود معايير محددة للمساءلة» 
يرى المديرون أهمية لدور المواطن في تفعيل المساءلة» ويتمثل أهمها باستعانته بممثليه في البرلمان 
واستخدم وسائل الإعلام المختلفة على شكل انتقادات وشكاوىء تدني أهمية البيروقراطية 
الممثلة» وعزوف المواطن عن طلب الخدمة كآليات وصور مساءلة المواطن للإدارة العامة 
ازدياد الحاجة إلى مأسسة المساءلة وأهمية تفعيلها في ظل شراكة القطاعين العام والخاص في مجال 
تقديم الخدمات» عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية في آراء المبحوثين نحو مجالات الدراسة 
تعزى إلى الجنس والمؤهل العلمي والخبرة للمديرين» عدم وجود فروقات ذات دلالة معنوية 
في آراء المبحوثين نحو دور المواطن تعزى إلى متغير المسمى الوظيفي ولصالح فئة رئيس قسمء 
وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية بين تفعيل المساءلة ومعوقات تفعيلهاء وجود علاقة ارتباط 
إيجابية قوية بين معوقات المساءلة ودور المواطن في تفعيلها. 

دراسة ‏ الدريني» (١١٠٠1م)‏ بعنوان: (اتجاهات مديري المدارس الثانوية نحو المساءلة 
في محافظة العاصمة)» وهدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات مديري المدارس الثانوية نحو 
المساءلة في الإدارة التربوية» وكذلك التعرف على الفروق ني هذه الا تجاهات. التي يمكن أن 


١ / 


تعزى إلى المتغيرات الشخصية(الجنس والخبرة والمؤهل العلمي)» والمتغيرات التنظيمية (مدرسة 
حكومية» مدرسة خاصة). وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليل» وتكون مجتمع الدراسة 
من جميع المدارس الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة العاصمة الأردنية (عمان) 
(190؟) مدرسة ثانوية تشتمل على (141) مديراً ومديرة» وتوصلت إلى نتائج منها: أن اتجاهات 
المديرين تجو المساءلة كانت اتجانية» أن المساءلة تبدى اكثر عدالة لوو ماحواننب الضعت 
والقوة في النظام التربويء أن هناك فروقاً في الاتجاهات لصالح المدارس الخاصة» عدم وجود 
فروق في الاتجاهات تعزى إلى المؤهل العلمي أو الخبرة» وجود فروق في الاتجاهات تعزى إلى 
الجنس لصالح الذكور. 

دراسة- المحمود )0١1444(‏ بعنوان: (درجات المساءلة والتقويم في الإشراف التربوي)» 
وهدفت الدراسة إلى: التعرف على درجة التقويم والمساءلة التي يتبعها المسؤولون عن المشرف 
التربوي في الأردن» وبيان مدى وجود فرق ني درجات التقويم والمساءلة وتعزى إلى المؤهل 
والخبرة ومدى وجودارتباط ايجابي بين التقويم والمساءلة - واستخدمت الدراسة المنهج 
الوصقي البدلب ]ع وتكوة عدم اللارابسة مين (/181) مسولا عن مدير تر وماايرين 
مساعدين للشؤون الفنية ورؤساء أقسام الإشراف في المديريات العامة للتربية والتعليم في 
محافظات المملكة الأردنية الماشمية ومديريات التربية والتعليم التابعة لحاء وكانت شاملة لجميع 
أفراد مجتمع الدراسة. وتوصلت إلى نتائج منها: وجود ارتباط إيجابي بين التقويم والمساءلة» 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في درجات التقويم والمساءلة تعزى لكل من المؤهل والخبرة 
كل على حدة. 

دراسة ‏ جرادات(/491١م)‏ بعنوان (عرض أهمية الشفافية من تجارب كل من دائرة الجمارك 
ودائرة الأراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل) وهدفت الدارسة إلى الوقوف على مدى رضى 
المتعاملين مع الدوائر الحكومية المعنية عن مستوى الخدمة المقدمة إليهم. بالإضافة إلى تحديد 
المشكلات ومواطن الضعف التي تسبب عدم الرضا لتكون مجال تركيز عمليات التطوير 
من قبل الجهات المعنية سعيا وراء تحقيق درجات متقدمة من الاستجابة لرغبات المتعاملين» 
والتعرف على مقترحات المواطنين لتلافي الثغرات ونقاط الضعف لدى الدوائر وتعزيز عوامل 
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القوة التي تساعد على رفع مستوى الأداء» لتصبح تلك الدراسة مبجا مؤسسيا تبادر إليه الدوائر 
الحكومية للتعرف على آراء المتعاملين معها في الخدمات المقدمة إليهم» من أجل تحقيق درجات 
مقبولة من الشفافية والوضوح في تعامل الدوائر الحكومية مع المواطنين المتعاملين معهاء 
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت عينة الدراسة من )6٠50(‏ شخص 
تمثلة لكافة قطاعات المتعاملين مع كل دائرة من الدوائر الحكومية المعنية - وتوصلت الدراسة 
إلى نتائج منها: أن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها المراجعون المتعاملون مع الدوائر 
المعنية» وذلك بسبب تدني مستوى الشفافية في التعامل من خلال عدم وضوح الوثائق المطلوبة 
والإجراءات اللازمة لانجاز المعاملة» مما أثر على مستوى الرضا عن الخدمات التي تقدمها تلك 
الدوائره حيث تأثرت درجة الرضا بمجموعة من العوامل منها نوعية المعاملة ونوعية المتعاملين 
معها والمسؤوليات المترتبة على انجاز المعاملة» فكلم| ترتب على انجاز المعاملة مسؤوليات مالية 
أو إدارية مالت الإجراءات إلى التعقيد, تما يؤدي إلى تدني نسبة الرضا لدى المتعاملين مع هذه 
المعاملة» وهذا يعود إلى الافتقار إلى القدرة على تحمل المسؤولية» وقلة التعود على المساءلة والنوف 
منها وعدم ممارستهاء وأظهرت التتائج أيضاً أن الموطنون لا يشعرون بالتحسينات التي تحدث 
في الدوائر المعنية» وذلك بسبب عدم اعتماد تلك التحسينات على آراء المواطنين وحاجتهم حيث 
ظهر أن هناك ميلا واضحاً نحو القول بعدم التأكد من حصول هذه التعديلات وعدم أهميتها 
وقلة فائدتهاء نما يستدعي من الدوائر الحكومية إجراء بعض الدراسات للكشف عن احتياجات 
المتعاملين معها والمشاكل التي تواجههم أثناء تلقي خدماتهاء ومن ثم القيام بعمليات التطوير 
والتحسين التي تلبي تلك الاحتياجات وتساهم في حل كل تلك المشاكل. 

دراسة_القضاة و أيوب (14417١م)‏ بعنوان: (المعايير التي يقوم عليها نظام المساءلة في 
وزارة التربية والتعليم في الآردن). وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعايبر التي يستند إليها 
نظام المساءلة في وزارة التربية والتعليم في الأردن» والتعرف على درجة الرضاء الوظيفي لدى 
العاملين في الوزارة عن هذه المعايير - واستتخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليل» وتكونت 
عينة الدراسة من موظفي وزارة التربية والتعليم والموظفين العاملين في مديرية التربية والتعليم 
في محافظة عجلونء وكانت العينة مكونة من )١91(‏ موظفاً وموظفة» تم اخحتيارهم عشوائياً. 
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وتوصلت إلى نتائج منها: أن هناك بعض المعايير يجب إعادة النظر فيهاء المؤهل العلمي ليس 
له آأثر في درجة رضا العاملين عن معايير المساءلة» عدم تناسب بعض هذه المعايير مع طبيعة 
الأخطاء التي يقع فيها العاملون» غلبة الاستخدام اللاموضوعي لمعايير المساءلة» الموظف الذي 
تمت مساءلته لا يعود إلى تمارسة السلوك الذي تمت فيه مساءلته مرة ثانية» خاصة إذا كانت 
المساءلة متبوعة بعقوبة مناسبة. 


؟ ”7 .” الدراسات الأجنبية 


دراسة - بويتروسكي 20100514 (17٠٠٠م)‏ بعنوان (الشفافية الحكومية والآداء الوطني: 
تطبيق قانون حرية المعلومات) حيث حللت هذه الدراسة أثر النتتائج الموجهة للإصلاحات 
الإدارية الفيدرالية على تطبيق قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية» الشفافية 
الحكومية التي تعزز المساءلة الديمقراطية وتتجسد في قانون حرية المعلومات» ومراجعة الآداء 
الوطني حيث دعمت المبادرات التي أثرت على تطبيق قانون حرية المعلومات من خلال طرق 
متنوعة» هذه المبادرات تضمنت: دعم الأداء الإداري الذي يعتمد على القيم ويتضمن الشفافية 
الحكومية» ومزيد من الانتباه نحو الزبائن وكذلك طالبي قانون حرية المعلومات» وتشجيع 
خصخصة الوظائف والتي لم تغط تحت مظلة قانون حرية المعلومات», وتمكين العاملين من اتخاذ 
القرارات ضمن مرحلة تطبيق عملية السياسة» واعتمد الباحث في دراسته على مصادر تتضمن 
مؤشرات الأداء الرئيسة التي أخذت من الوكالات الاتحادية» والتقارير السنوية الخاصة بقانون 
حرية المعلومات الخاضعة للكونجرس خلال فترة 10 عام ومقابلات مع موظفي قانون حرية 
المعلومات وكذلك تحليل محتوى الوثائق التاريخية» ومسح المجتمع المعني. 

دراسة_دون سصهتا2 (١١١٠م)‏ بعنوان: (مدراء الحكومات المحلية الأمريكية وتعقيدات 
المساءلة والمسؤولية في ظل حكم ديمقراطي).» وهدفت الدراسة إلى تقدير أهمية المساءلة 
والمسؤولية كا يراها المديرون في الحكومات المحلية في أمريكاء من خلالها معرفة ترتيب الأهمية 
النسبية التي يضعها أو يعطيها هؤلاء المديرون لمصادر وآليات المساءلة التي تسود أعالهم ومدى 
ملائمة هذه الآليات واتفاقها مع الأدبيات حول الموضوع» واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي 
التحليلي» وتكونت عينة الدراسة من (/80) شخصاً من أعضاء جمعية إدارة المقاطعة والمدن 
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العالمية» عام 1447١م؛‏ وتمثلت المصادر المشار إليها بالدراسة: الموظفون المنتخبون, الإعلام» 
المواطنونء المهنيون» المحاكم, المعرفة المهنية» وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود اختلاف 
في الأهمية للمصادر بالعلاقة مع وجود حالة تحول في المسؤوليات العامة من خلال الانتقال من 
التركيز على عمل روتيني إلى العمل بموجب سياسة عامة جديدة» في حال إعطاء الأهمية في 
المسؤولية لتنفيذ سياسة جديدة» فإنهم يعطون الأولوية الأولى للموظفين المنتخبين في الأعراف 
المهنية» في حال تحديد المسؤوليات بشكل عام يعطي المديرون الأ#مية لمصادر المساءلة الممثل 
بالمعرفة المهنية (الجدارة)» وضع المديرون أهمية الإعلام في أقل درجات الأهمية لمصادر المساءلة» 
وجود حاجة لتمتع المديرين وممارستهم لحرية تصرف أكثرء أن مصادر المساءلة وآليات المساءلة 
المختلفة تعمل في نفس الوقت وعل المديرين مواجهتهاء اعتبر المديرون الأقل ثقافة الأهمية 
الأعلى لمصادر المساءلة للموظفين المنتخبين» أن الفرق الموجود بين أهمية مصادر المساءلة ضئيل. 

دراسة ‏ زومزيك عاع102ه80 ٠٠(‏ م) بعنوان (مساءلة هيئة موظفي الكونغرس)» وهدفت 
الدراسة إلى: معرفة تمارسات المساءلة ضمن موظفي الكونغرسء. وتكونت عينة الدراسة من 
(00) فرداً من الموظفين المختصين في الكونغرس» جرت الدراسة وجمع البيانات خلال الفترة 
14410 -1998م)» وتركزت على إجابة مفهوم المساءلة الأساسية: المساءلة لمن؟ المساءلة أمام 
من؟ لماذا المساءلة؟» وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن موظفي الكونغرس يواجهون علاقات 
مساءلة مماثلة لما يواجهه الموظفون في السلطة التنفيذية» تعدد أنم|ط المساءلة السائدة» وجود إجماع 
عل شيع اناه لعفل ب ال اسم سول أذ امو ون وسديك ار كر عن الأداء الفعيقهة را 
لضعف التغذية الراجعة قام الموظفون بتحديد مؤشرات أداء (للنجاح والفشل)» وجود علاقة 
بين النمط الإداري للرئيس أو صاحب العمل ونمط علاقات المساءلة» ديمومة المساءلة حول 
الآذاء الغسق صورة غالؤقات الساءلة كين واقعة وذلك ترقظ أضبلا يمعدودة رفس 
التغذية الراجعة. 

دراسة لويس #دذناه.آ (94944١م)‏ بعنوان (قياس الآداء والمساءلة في حكومة فيكتوريا المحلية 
في استراليا)» وهدفت الدراسة إلى: معرفة مدى استخدام أنظمة قياس الآداء في مارسات 
الحكومة المحلية» والعوامل التي تقود لذلكء والعلاقة بينهما وبين زيادة التأكيد على المساءلة 
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بسبب التغيرات الطارئة في عمل الإدارة العامة والمفروضة من قبل الحكومة المركزية» وتوصلت 
الدراسة إلى نتائج منها: هناك زيادة تركيز على استخدام قياس الآداء من أجل تعزيز المساءلة» 
أدت التغيرات الطارئة على طبيعة عمل الإدارة العامة إلى تغيرات جوهرية في عملية المساءلة» 
إن نوعية الخدمات» ورضا الزبون» أصبحا يشكلان جوانب مهمة في أهداف تفعيل المساءلة 
العامة» وجود تأكيد على استخدام معايير قياس الأداء غير المعايير والمؤشرات المالية من أجل 
تعزيز نتائج المساءلة. 

دراسة - قولد ولي ع».1 :6011118 (60م) بعنوان(تغيير مساءلة القطاع العام: نقد 
التوجهات الجديدة)» وهدفت الدراسة إلى: التعرف على مفاهيم المساءلة التقليدية والطارئة 
ضمن بيئة القطاع العام المعاصر والتغيرات في الإدارة وتوضيح التغير الخاصل في طبيعة 
عمليات القطاع العام وانعكاساتها على المساءلة من منظور النظرية الميكلية والنظرية المؤسسية 
ونزاهة العملية الإدارية إلى التركيز على النتائج وهو ما يفسر حسب المفاهيم الاقتصادية والمالية» 
المساءلة تبعاً للتغير في أهدافها فأصبح المعيار» خفض التكاليف» خفض الدين» تحقيق الربحية» 
تحول في أهداف المساءلة من المساءلة حول استقامة الإدارة والالتزام بالقانون ومراعاة قيم 
الخدمة العامة إلى المساءلة بالنتائج» والإنتاجية» والكفاءة. 

دراسة _فاريل و لو ته[ عاوسةظ (9195١م)‏ بعنوان: (تغير أشكال المساءلة في التعليم» 
حالة دراسية تناولت واقع سلطات التعليم المحلية في مقاطعة ويلز)( 1072165)» وهدفت الدراسة: 
إلى تقييم تأثير برامج الإصلاح ( المتضمنة التوجه بالأسواق في مجال الخدمات التعليمية ) على 
مستوى إدراك ومارسة المساءلة في سلطات التعليم المحلية في ويلز» وقد قدمت الدراسة أربعة 
أنهاط للمساءلة في مجال التعليم وهي: المساءلة المهنية» المساءلة ال حرمية» المساءلة بالأسواق» 
المساءلة العامة / أمام الجمهور- وتوصلت إلى نتائج منها: وجود شبه إجماع على أفضلية المساءلة 
المهنية في مجال التعليم» وجود تحول في مفهوم المساءلة التقليدية للمساءلة المهنية في التعليم بسبب 
إتباع منطق السوق والذي جعل المساءلة أمام المستهلك وبموجب المخرجات. عدم موافقة أفراد 
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العينة على ملائمة التغيرات في المساءلة مع ما يحملون من قيم ومعتقدات» حيث أنهم يشجعون 
المشاركة في تقديم الخدمات التعليمية وليس المنافسة» أن التغيرات الحاصلة على المساءلة مفهوماً 
وممارسة يتطلب أكثر من إصلاح تشريعي» ضعف ملائمة مفهوم المساءلة المعتمد على المساءلة 
بالأسواق مع واقع وقيم ومعتقدات السكان المحليين وخاصة الريفيين منهم وهولا يتوافق مع 
متطلبات التنمية. 

دراسة ‏ سينكلير تنهاءهذ5 (445١م)‏ بعنوان (تقلبية المساءلة: الأشكال والمقولات)» 
وهدفت الدراسة: إلى معرفة كيف ينشىء ويمارس المديرون التنفيذيون في القطاع العام الاسترالي. 
وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: وجود ارتباط قوي بين المساءلة والبيئة مما يؤدي إلى تغيرات في 
المساءلة تبعاً للتغير الحاصل في البيئة لمنظمات الإدارة العامة وجود عدة أشكال للمساءلة هي: 
السياسية» العامة» الإدارية» المهنية» الشخصية (الفردية)» يحتوي مفهوم المساءلة القابل للتغير 
معاني متباينة ومتداخلة في الوقت نفسه؛ تعدد وسائل المساءلة حسب تعدد الجهات التي يسألون 
أمامهاء تراجع آليات المساءلة التقليدية بسبب التغيرات المتسارعة في بيئة التنظيمات الخارجية» 
تجديد مناهج الإصلاح الإداري أدت إلى شعور المديرين بازدياد الحاجة للمساءلة أكثر من قبل» 
أفضلية تصميم أنظمة المساءلة بالاعتماد على التراكم الخبّرّوي وليس بناءً على أيديولوجيات 
منفردة. 

دراسة جيري 65157[ ١495(‏ م( بعنوان: (المساءلة والإدارة في السلطات العامة في الولايات 
المتحدة الأمريكية)» وهدفت الدراسة: إلى معرفة كيف يمكن تفعيل المساءلة في الإدارة العامة 
وقداعتمدت الدراسة على مسح ميداني لأراء المديرين التنفيذيين في السلطات المحلية في 
الولايات المتحدة. وتوصلت إلى نتائج منها: أن التوقعات يمكن أن تدار من خلال أنظمة المساءلة 
البيروقراطية وبالتركيز على انجاز المهام ووضع الأولويات من قبل المجلس ال حاكم (مجالس 
الحكم المحلي)» يوجد ضرورة لاهتتام وتركيز المديرين على معرفة رغبات الموظفين والمستفيدين 
من الخدمات العامة وذلك من اجل كسب دعمهم لإنجاز أعمال الإدارة من خلال التعاون» 
وجودعدة أنواع من أنظمة المساءلة تعمل متداخلة ضمن التنظيم الواحد, أن أنظمة المساءلة 
السائدة هيء البيروقراطية: المهنية» السياسية» الإدارية» أن استقلالية السلطات تتطلب وجود 
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آليات داخلية وأخرى خارجية للمساءلة من أجل ضبط السلوك الإداري وسلامة القرارات 
المتغلقة بالسسياسات العافةه أن المواطنين بارسوة دور هاما فى شساءلة اليتلطات حول أداتها 
وواجباتها. 


.”0 * التعقيب على الدراسات السابقة 


قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة ذات العلاقة بالدراسة الحالية - ويظهر من 

خلال استعراضها الخاصة بموضوع الشفافية والمساءلة ما يلي: 

١‏ -الأهداف: إن الدراسات السابقة تحددت أهدافها في تعريف ومعرفة مستوى ممارسة الشفافية 
والمساءلة في منظمات القطاع العام» خاصة المؤسسات التعليمية» والعوامل المؤثرة على تطبيق 
الشفافية» وأهم الأساليب والآليات المقترحة لتطوير ورفع مستوى تطبيق الشفافية» ودرجة 
فهم الشفافية» ودرجة ممارستها وعلاقتها بالاتصال الإداري» والتعرف واقع شفافية تقييم 
الأداء ومدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات» والتصورات لبعض المارسات الإدارية 
ذات العلاقة بالشفافية» مثل آثر الشفافية على مستوى المساءلة» والأسباب التي جعلت 
الدول الديمقراطية تتبني مؤسسات الشفافية» وحرية المعلومات والشفافية الحكومية التي 
تعزز المساءلة» ومراجعة الأداء الوطنيء أما الدراسة ا حالية فقد هدفت إلى التعرف على دور 
الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية من وجهة نظر العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري بالمملكة 
العربية السعودية. 

- أفراد العينة: اشتملت عينات الدراسات السابقة على المديرين والوكلاء ورؤساء الأقسام 
والمشرفين في الوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية» ورؤساء ونواب الرئيس 
وعمداء ورؤساء أقسام الجامعات الأردنية» والعاملين في وزارة التربية والتعليم في الأردن» 
والمديرين الإشرافيين والتنفيذيين في مراكز الوزارات الآردنية» ورؤساء الأقسام الإدارية 
والأكاديمية في جامعة اليرموك» الآردن» وقد تراوح عدد أفراد العينة لتلك الدراسات بين 
لا +4 قرواء أما الدر ابه انقالية قل كرفت فينيا مين 0881 كردا . 
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٠‏ أدوات الدراسة: لقد استخدمت الدراسات السابقة التي تمت الإشارة إليها في هذه الدراسة 
الإستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات . 

5 -الوسائل الإحصائية: استخدمت الدراسات السابقة مجموعة من التحاليل الإحصائية 
وهي: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبارات)» وتحليل التباين الأحادي. 
واختبار توكي» والدراسة الحالية استخدمت نفس التحاليل الإحصائية لارتباط التحاليل 
الإحصائية بأهداف الدراسة. 

4 النتائج: أظهرت نتائج الدراسات السابقة أن مستوى تطبيق الشفافية الإدارية في الأجهزة 
الحكومية متوسط بشكل عام, وأن فهم الشفافية من قبل الإدارة الأكاديمية في الجامعات 
الأردنية الرسمية في مجمله عالياًء إلا أن مفهوم الشفافية من حيث ارتباطه بالاتصال الإداري 
يتسم بشيء من الضبابية لدى أفراد الدراسة» وأن الإدارة الأكاديمية في الجامعات تمارس 
الشفافية بدرجة متوسطة في مجحالات الشفافية الداخلية والخارجية والأداة ككل وأشارت 
النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة 
ومن العرض السابق للدراسات الأجنبية يتضح ما يلي: 

١‏ -أن الدراسات الأجنبية التي تطرق طا الباحث والمتعلقة بموضوع الشفافية والمساءلة طبقت 
في بيات متطورة عملت على تطوير مفهوم وآليات ال مارسة: وهي أقدم في تطبيق مفهومي 
الشفافية والمساءلة وللأسس العلمية الصحيحة لما. 

١-تطرقت‏ تلك الدراسات إلى تطبيق الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية 
والتربوية» وقد أبرزت تعدد المعايير التي طبقت فيها الشفافية والمساءلة واختلافها بين 
القطاعات المختلفة» وكذلك وضحت بعض المشاكل والعوائق التي تواجه هذه المارسات» 
وهي بذلك تمثل تجارب يمكن الاستفادة منها. 

أظهرت الدراسات السابقة تعدد مداخل دراسة الشفافية والمساءلة في الإدارة العامة؛ ما 
يترتب عليه تعدد التصنيفات» والتي تأثرت كثيراً ببيئة الإدارة العامة مما يؤكد على ضرورة 
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مراعاة عوامل الزمان والمكان والإنسان عند محاولة تفعيل الشفافية والمساءلة في الواقع 
الإذاري:. 

5 - أكدت الدراسات السابقة على أن الشفافية والمساءلة تحتاج إلى بيئة ديمقراطية لكي تصبح 
واقعاً معاشاء استجابة لتزايد الحاجة ولتعظيم الاعتبار لثقافة الشفافية والمساءلة وممارستهاء 
في ظل التوجهات الإدارية الحديثة. 
ويمكن القول أن هذه الدراسة تختلف عن سابقاتها وتنفرد من حيث مجالاتها ومجتمعها. 

فعلى الرغم من قلة الدراسات التي أجريت في مجال الشفافية والمساءلة الإدارية ‏ فإن أكثرها 

ركزت على المجال التربوي التعليمي على المستوى العالمي والعربي والمحلي كل على حده.. إضافة 

إلى أن هذه الدراسة اختصت بالتالي: ْ 

١‏ -إبراز دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية. 

؟ - ناقشت ماهية الشفافية» والمساءلة» والفساد الإداري. 

- سلطت الضوء على واقع الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية للحد من ظاهرة الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية. 

5 -ناقشت سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية» وذلك للحد من الفساد 
الإداري فيها. 

© استعرضت الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري من منظور إسلامي. 

5 -عرضت بعض التجارب الإقليمية والدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد 
الإداري.. 

توصلت إلى عدد من المقترحات التي من شأنها تعزيز دور الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية للحد من الفساد الإداري . 


أما أوجه الاستفادة من الدارسات السابقة يمكن إيجازها بالآتي: 
١‏ -الاهتداء إلى المصادر والمراجع والبحوث والدراسات التي تتعلق بموضوع الدراسة . 
#دصياغة اعدات وشاةلات الدوامية : 
#ايتاء اداة الدواسة:. 
5 - اخختيار الأساليب الإحصائية . 


١ / 


يج يحب 


ع 


الفصل الثالث 
منهجية الدراسة وإجراءاتها 
١‏ منهج الدراسة. 
. " مجتمع وعينة الدراسة. 
أدوات الدراسة وإجراءاتها. 
.؟: خطوات إعداد الاستبانة 
.ه خطوات تطبيق الدراسة. 
. ” أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات. 
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الفصل الثالث 
منهجية الدراسة وإجراءاتها 

في هذا الفصل تناول الباحث مجموعة من الأبعاد المتعلقة بالإطار المنهجى للدراسة. والتى 
تتضمن المنهجية التي استخدمها في هذه الدراسة؛ وتم من خلاها إنجاز الجانب التطبيقي من 
الدراسة» وعن طريقها تم الحصول عل البيانات المطلوبة لإجراء التحليل الإحصائي للتوصل 
إلى النتائج التي تم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضوع الدراسة. وبالتالي تحقيق 

الأهداف التى سعت الدراسة لتحقيقها. 
واشتمل هذا الفصل إيضاحاً لمنهج الدراسة» وتحديد أفراد مجتمع الدراسة» وطريقة 


اختياره» والأدوات التي تم استخدامها لجمع بيانات الدراسة» ومن ثم إعارا لاج ادا قطييق 
الجانب الميدانى منهاء وأساليب المعالحة الإحصائية المستخدمة» وذلك حسب التالى. 


١ 3”‏ منهج الدراسة 

نظراً لطبيعة موضوع الدراسة والأهداف التي سعت لتحقيقهاء فقد استخدم الباحث 
المنهج الوصفي التحليلي الذي يعبر عن دراسة الظاهرة المراد دراستهاء ى) توجد في الواقع ومبتم 
بوضفها وصفا دقيقا ويعبر عنها تعبيرا كبفياً وكميأء فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح 
خصائصهاء أما التعبير الكمي فيعطي وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 
ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى (عبيدات» 5١٠٠م‏ ص 707). كم لا يكتفي هذا 
المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعلاقاتها المختلفة» 
بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى استنتاجات يبني عليها التصور المقترح. 
(العساف. .١9965‏ ص 185). 

ولتغطية جوانب الدراسة كافة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي بمدخليه الوثائقي 
لدراسة المصادر الآولية والثانوية في محالات». الشفافية» المساءلة» والفساد الإداري» والمدخل 
المسحي الذي تم من خلاله استطلاع آراء المبحوثين وتحليلها وتفسيرها وصولا إلى أهداف 
الدراسة من خلال الإجابة على أسئلتها التي توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها. 
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وح مجتمع وعينة الدراسة 
بناءاً على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تحدد المجتمع المستهدف على أنه يتكون من جميع 
العاملين في الأجهزة الرئيسة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة 
الرياض » ومن هنا فإن مجتمع الدراسة يتكون من عدة فئات رئيسة على النحو التالي: 
الفئة الأولى: وتمثل جميع المحققين في هيئة الرقابة والتحقيق بمدينة الرياضء والذي يقدر عددهم 
بحوالي )3٠١(‏ محقق تقريباً. 
الفئة الثانية: وتمثل جميع المراقبين والفنيين في ديوان المراقبة العامة بمدينة الرياضء والذي يقدر 
عددهم بحوالي (00؟) مراقب تقريباً. 
الفئة الثالثة: وتمثل جميع القضاة العاملين في ديوان المظالم في مجال مكافحة الفساد الإداري 
بمدينة الرياض» والذي يقدر عددهم بحوالي () قاضي. 
الفئة الرابعة: وتمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملين في شعبة مكافحة غسل الأموال في 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياض » والذي يقدر عددهم بحوالي )5٠(‏ 
الفئة الخامسة: وتمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملين في إدارة مكافحة التزوير بالمديرية 
العامة للجوازات بمدينة الرياض » والذي يقدر عددهم بحوالي )0٠(‏ شخصاً . 
الفئة السادسة: وتمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملين في شعبة التحقيقات بشرطة منطقة 
الرياض» والذي يقدر عددهم بحوالي )0٠(‏ شخصاً . 
الفئة السابعة: وتمثل جميع الموظفين العاملين في قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة 
بحديئة الرداضي» والذى يقد عددى يعوال (40) شخصا : 
تعرف العينة بأنها مجموعة من المفردات المسحوبة من مجتمع إحصائي حسب معايير محدده» 
وحتى تكون هذه المجموعة الجحزئية نمثلة للمجتمع الذي سحبت منه تمثيلا صادقا وغير متحيز فإنه 
يشترط أن تكون مسحوبة بطريقة عشوائية» أي أن يكون لكل مفردة من مفردات المجتمع احتمال 


في أن تكون ضمن مفردات تلك المجموعة الجزئية (العينة). (حلاق.والسالم»7١١٠م,.)ص7).‏ 
وقد اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل في سحب أفراد مجتمع الدراسة من الفئات 
من الثالثة إلى السابعة» وذلك نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة في هذه الفئات» في حين اعتمد 
الباحث على أسلوب العينة عند سحب أفراد مجتمع الدراسة من الفئتين الأولى والثانية» وذلك 
نظراً لكبر حجم مجتمع الدراسة في هذه الفئات. 
وقد اعتمد الباحث على مدخل رابطة التربية الأمريكية في تحديد حجم العينة لكل فئة من 
الفئتين الأولى والثانية من فئات مجتمع الدراسة السابق ذكرها كلاً على حدة» وذلك باستخدام 


المعادلة التالية: 
1-10) >1 3 لل رين 
- 11 
[ك1-1) >1 »ا تبر+ (1-ل8) “6] 
حيث: 
1- حجم العينة. 


16- نسبة حدوث ظاهرة معينة في المجتمع» واقترح كيرجيسي و مورجان أن - (0 , 20). 

3 - درجة الدقة المرغوبة» واقترح كيرجيسي ومورجان أن - ٠5(‏ , 20. 

2- قيمة جدولية نأي بها من جدول كاي عند درجة حرية واحد و مستوى الثقة المرغوب 
الذي اعتبره كيجيسي ومورجان أما يساوي (40/) وبالتالي تكون قيمة كا تربيع الجدولية 
(1 ”,أو أن يكون مساويا ل(59/) وبالتالي فان قيمة كا تربيع الجدولية (5,7125). 
(الصياد.985١م.)ص/1717).‏ 

وباستخدام المعادلة السابقة وباستخدام درجة ثقة (2))/940 وبعد تطبيق هذه المعادلة على 
الفئة الأولى والثانية من فئات المجتمع كلاً على حدة» تبين ما يلي: 


الجدول رقم (5) 


تحديد حجم العينة في الفئتين الأولى والثانية 


ست اا سم 


رم اا ا 50 الى 


احصيوة 





252525252925252 سس سك 


وقد قام الباحث باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة في سحب العينات من كل فئة 
من الفئات السابق ذكرها (من الأولى والثانية). 
لكل فئة من هذه الفئات. إلى جانب عدد الاستبانات المستردة والقابلة للتحليل (مكتملة 
البيانات): 


الحدول رقم © 6 


توزيع حجم مجتمع وعينة الدراسة لكل فئة من فئات الدراسة 


الرقية وسقي قنك اك ا 
بان اراي الع لق لك اق لا 
وان الا 


شعبة مكافحة عسل الأموال فى الإدارة العامة لكافحة المخدرات 
إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات | 5١‏ | 56 | 8" ]705,8 
- 55365522 
يتات ميق اشر ار 
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يتضح من الجدول السابق رقم (7) أن النسبة المئوية لعدد الاستبانات المعادة مكتملة 
البيانات قد تراوحت ما بين /0١1‏ (وهي أقل نسبة وكانت للعاملين في قسم التحقيقات 
بجريدتي الرياض والجزيرة)» و ٠٠١, ٠‏ (وهي أعلى نسبة وكانت للقضةة في ديوان المظالم). 
وبوجه عام كانت نسبة الاستبانات المستردة من جميع فئات مجتمع الدراسة هي (5 , )/1٠١‏ تقريباء 
وتعد هذه النسبة من نسب الردود الجيدة في العلوم السلوكية (القحطاني وآخرون.١٠٠٠م,‏ 
07٠ 5‏ وبالتالي اعتبر الباحث أن الاستبانات المستردة تمثل أفراد مجتمع الدراسة الذين سوف 
يخضعون للتحليلء ثم باستخدام الأساليب الإحصائية الاستدلالية المناسبة سوف يتمكن 
الباحث من تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.. وفيما يل بعض المخنصائص الشخصية والوظيفية 
لأفراد مجتمع الدراسة: 


١‏ -جهة العمل (فئات الدراسة الرئيسة) 


يوضح الجدول أدناه رقم (8) أن (هيئة الرقابة والتحقيق) و (ديوان المراقبة العامة) كانت 
أكثر الجهات تمثيلا بين أفراد مجتمع الدراسة إذ بلغت نسبة أفراد الدراسة في هذه الجهات ما نسبته 
0 و2758 على الترتيب» يليها (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات) 
إذ بلغت نسبة أفراد الدراسة في هذه الجهة ما نسبته 1 )/١١١‏ من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة» 
يليهاء (قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض) إذ بلغت نسبة أفراد مجتمع الدراسة في هذه 
الجهة ما نسبته (9,7/) من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة» يليهاء (شعبة مكافحة غسل الأموال في 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) و (قسم التحقيقات بجريادتي الرياض والجزيرة)» إذ بلغت 
نسبة أفراد مجتمع الدراسة في هذه الجهات ما نسبته (48,1/) لكل منهما على الترتيب» وأخيراً 
يأتي (ديوان المظالم بالرياض) إذ بلغت نسبة أفراد مجتمع الدراسة في هذه الجهة ما نسبته (5 , 5./) 
من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة. وتتفق هذه النسب من نسب تواجدهم في مجتمع الدراسة (راجع 
الجزء الخاص بمجتمع الدراسة). 
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الجدول رقم (8) 


توزيع أفراد الدراسة بحسب جهة العمل 


0 عدد أفراد الدراسة النسبة امتوية /: 
لعما لدسسة المئوية . 
نقد (التكرارات) ع 


هيئة الرقابة والتحقيق 
قيواذ الراقية العامة / 
0 


شعبة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات 

قسم التحقيقات بشرطة منطقة الرياض 

قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة 





يوضح الجدول أدناه رقم (9) أن مستوى (البكالوريوس) كان المستوى التعليمي الشائع 
بين أفراد الدراسة إذ مثل أفراد الدراسة في هذا المستوى التعليمي ما نسبته (؛ , 57/) من إجماللي 
أفراد الدراسة» يليه مستوى (الماجستير) بنسبة (9 ,5 »)/١‏ ثم مستوى (الثانوية أو أقل) بنسبة 
لاون /اعم مسهرى (الدنوم) يغبن 5و1 0ه أخيرا بان سعوي (الاكوراء) يمسي 
0 7/) من إحالي أفراد الدراسة. 


الجدول رقم (9) 


توزيع أفراد الدراسة بحسب المستوى التعليمي 


المستوى التعليهى عدد أفراد الدراسة (التكرارات) لدسبة المنوية 7 





٠‏ طبيعة العمل 
يوضح الجدول أدناه رقم )١١(‏ أن غالبية أفراد الدراسة كانوا من المدنيين إذ مثلوا ما نسبته 
»2 في حين مثل العسكريين ما نسبته (7/8017/) من إجمالي أفراد الدراسة. 


الجدول رقم )١0١1(‏ 


توزيع أفراد الدراسة بحسب طبيعة العمل 


عدد قاد ادر (لدكرارات_|_السية لقو / 


4 -المرتبة المدنية 





يتضح من الجدول أدناه رقم )١١(‏ أنه بالنسبة لأفراد الدراسة من المدنيين تبين أن المرتبة 
المدنية الشائعة بينهم كانت (من السابعة إلى التاسعة) إذ مثلوا ما نسبته (7 , 57/) من إجماللي 
أفراد الدراسة من المدنيين» يليها المرتبة المدنية (من العاشرة إلى الثانية عشرة) بنسبة (/1 , 0 7/)) 


١6 


ويليها المرتبة المدنية» من (الأولى إلى السادسة) بنسبة »)/١77(‏ ثم المرتبة المدنية (من الثالثة 
عشرة إلى الرابعة عشرة)» بنسبة (7 7/)» ثم الخامسة عشرة أو أعلى» بنسبة (5 و 42/٠‏ وبالنسبة 
للمرتبة المدنية (القضاة) تبين أن» ملازم قاضي إلى قاضي (أ)) بنسبة (7, 20/17 ثم المرتبة المدنية» 
رئيس محكمة (ب) أو (أ) بنسبة (5 , 77)» ثم المرتبة المدنية» وكيل محكمة (ب) أو (أ) بنسبة 
١0‏ ثم المرتبة المدنية» وكيل محكمة (ب) أو (أ)) بنسبة »)/١1(‏ ثم المرتبة المدنية» قاضي 
اوريس شكنة انعنافورسية 11 ) 


الجدول رقم )١١(‏ 


توزيع أفراد الدراسة من المدنيين بحسب المرتبة المدنية 


000 عدد أفراد الدراسة من المدنيين اسن 

المرشية المدة ]| النسية المكوية ' 

اا نت 

من الأ إل السامسة 
من السابعة إل التاسعة 0 


: 
من العاشرة إلى الثانية عشرة 1 


من الثالثة عشرة إلى الرابعة عشرة 
من الخامسة عشرة أو أغلى 
ملازم قاضي إلى قاضي (أ) 
المجموع هنا ليس (00”) وهو إجمالي أفراد الدراسة» بل هو )١51(‏ فقط لان هذا السؤال 





- الرتبة للعسكريين 

يوضح الجدول أدناه رقم )١1(‏ أنه بالنسبة لأفراد الدراسة من العسكريين تبين أن الرتبة 
العسكرية الشائعة بينهم كانت رتبة (المقدم) إذ مثلوا ما نسبته (0 و 757/) من إجمالي أفراد 
الدراسة» يليه رتبة (صف الضابط) بنسبة (1, 5 )/١‏ من إجمالي أفراد الدراسة» يليه رتبة (الملازم) 
و(النقيب) و(عقيد) إذ مثلوا ما نسبته (/ لكل منهم على حدة من إجمالي أفراد الدراسة 
من الضباطء يليها رتبة (الرائد) و (عميد أو أعلى) إذ مثلوا ما نسبته (/ )/٠١‏ لكل منهم على 
حدة من إجمالي أفراد الدراسة من الضباط. 


الجدول رقم )١7(‏ 


توزيع أفراد الدراسة من العسكريين بحسب الرتبة العسكرية 
عدد أفراد الدراسة من العسكريين 
التكرارات 


النسبة المئوية / 





0غ 
"-عدد سئوات الخدمة فى مجال العمل الحالى 

يوضح الجدول أدناه رقم (17) أن عدد سنوات الخدمة في مبجال العمل الحالي لآفراد 
الل 00 


للفرد الواحد )١6,/(‏ سنة تقريا باتحرا ف معيارى 7 و4) سنة. 


١6 /7ا‎ 


الجدول رقم )١7(‏ 


0 


د المتوسط | الانحراف | أقل 
5 ا المعياري | قيمة 





لل اا سوس نا 
ع 35 
٠“‏ .” أدوات الدراسة وإجراءاتها 
نظراً للطبيعة الوصفية للدراسة التي تمت من خلال المسح الاجتماعي فقد استخدم الباحث الاستبانة 
كأداة لجمع البيانات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة» وتعد أداة الدراسة مصطلحاً منهجياً يقصد به 
الوسيلة التي يجمع بها الباحث المعلومات اللازمة لإجابة أسئلة الدراسة. (حسن»990١م»‏ ص775) . 


الإستبانة عتتقصدمنوعن © 


تصميم الإستبانة: قام الباحث بمراجعة الأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع 
الدراسة» وباستطلاع آراء عدد من المختصين من العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض .. ومن ثم تصميمها مراعياً في ذلك الصدق 
الظاهري وثبات هذه الأداة من خلال عرضها على المشرف العلمي على هذه الدراسة والمحكمين 
المتخصصين في مجال البحث العلمي والإدارة» والعلوم الاجتاعية» والآمنية» وكذلك المختصين 
في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري وذلك وفق المراحل التالية:- 


“.5 خطوات إعداد الاستبانة 
المرحلة الأولى: بناء أداة الدراسة 


قام الباحث بتصميم الاستبانة وبنائها انطلاقاً من موضوع الدراسة وأهدافها وتساؤلاتهاء 
وطبيعة البيانات والمعلومات المرغوب الحصول عليهاء وذلك بعد القراءة المتأنية لما أتيح له من 
ودراسات علمية ورسائل جامعية» وكتابات صحفية ومدونات الشبكة العنكبوتية - ومناقشة 


١ 


محاور الإستبانة مع ذوي الاختصاص بمن فيهم المشرف العلمي وأساتذة قسم العلوم الإدارية» 
بالإضافة إلى الاستفادة من آراء الخبراء والمختصين. وخبرات الباحث العلمية والعملية» لتشمل 
(في صورتها الأولية) بالإضافة إلى البيانات الأولية خمسة محاور رئيسة تغطي جميع أبعاد الدراسة» 
وتجيب على أسئلتها وتحقق أهدافهاء ى] سيأتي بيانه عند وصف أداة الدراسة. 


المرحلة الثانية: التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة (الاستبانة)» وذلك على النحو التالى 


يُعتبر اختباري الصدق (1711017) والثبات (1116(7ةنا»8) اختبارين مهمين يمستوجب على 
الباحث أخذهما بعين الاعتبار عند تصميم أداة الدراسة وتطبيقها وذلك لأمه| يتعلقان بمصداقية 
الدراسة» وإمكانية تعميم نتائجها: 

أولاً صدق آذاة الدراسة (الاسمانة) 

تتسم أداة الدراسة بالصدق عندما تقيس ما أعدت لقياسه (الصياد. ١947“‏ م, ص 817)» 
وصدق الاستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه (العساف. ١1944‏ م, ص 
4 كما يعتبر صدق أداة الدراسة بعداً أساسياً في تصميم الأداة وذلك» لأننا نريد أن نقيس 
ظاهرة معينة وليس ظاهرة أخرى غيرها. (عدسء وآخرون. 5 ١٠٠7م‏ ص »)75١4‏ ولتحقيق 
هذا الهدف؛ فقد أجرى الباحث الاختبارات التالية: 

الصدق الظاهري 

قام الباحنة يحرضص آداة الراسة عل جموغة مخ المختضين علميا وعم لا لتحكيمهاء شيرب 
ماهو موضح بالملحق رقم )١(‏ من هذه الدراسة» وذلك بهدف الاستئناس بوجهات نظرهم 
حول حاون :وغيازات. آداة القباى للتأكلامع أنا مترابطة ومسيقة وتقس ما ضصهدمت لقياصسة: 
حياف أرسلت إل (9) هك ف عالاث متعدوة ذات غلاقة بالدزاشة قيلت التخصصات 
الإدارية» والأمنية» والإحصاءء ومنهجية البحوثء وبعض المختصين ني الجهات ذات العلاقة 
بالدراسة» وذلك للتأكد من مدى سلامة بناء الاستبانة» إذ تم سؤالهم عن (مدى وضوح العبارة» 
ومدى انتماءها للمحورء ومدى أهميتها)» وما يرونه من حيث الحذف أو الإضافة, وعلى المحكم 
أن يقرر ذلك على حسب معيار كمي ثنائي» حيث يمثل ١‏ الوضوح وانتماء العبارة للمحور, 


١4 


ويمثل7- عبارة غير واضحة وغبر منتمية للمحور. وقد تكونت الاستبانة في صورتها الأولية 
من(75) عبارات خاصة بالبيانات الأولية» و(58) عبارة موزعة على خمسة مماور تمثل أبعاد 
الدراسة الركببييةة؟ 

وقد استجاب من المحكمين )١17(‏ محكم ينتمون إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
معهد الإدارة العامة» جامعة الملك سعودء والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري”) 
أعادوا الاستبانة إلى البااحث بعد أن دونوا عليها ملاحظاتهم ومقترحاتهم» قام الباحث 
بإدخال البيانات التي حصل عليها من المحكمين في الحاسب الآلي» وكون منها جميعاً نسخة 
واحدة» وتوفر له بذلك حكم متكامل» حيث قام بتحليل استجابات هؤلاء المحكمين. وبناء 
على نتائج التحليل ومعرفة مدى الاتفاق والاختلاف بينهم» ومن خلال المتوسطات الحسابية 
لكل عبارة من عبارات الاستبيان في صورته الأولية التي قدمت للمحكمين (الحساب اتساق 
المحكمين)» جرى استبعاد العبارات التي تقل متوسطها الحسابي الكلي'"" عن (5 , )١‏ واعتماد 
العبارات الأخرى مع إجراء التعديلات اللازمة لبعض العبارات» وضم بعضها مع البعض 
الآخر. وفيا يلي بعض التعديلات التي تمت على الاستبانة بعد قياس اتساق المحكمين: 

بالنسبة للبيانات الأولية لأفراد الدراسة 

كان عدد المتغيرات المندرجة تحت البيانات الأولية (7) متغيرات أو أستلة» وبعد تحليل 
استجابات المحكمين للهذه البيانات» تم تعديل بعض المتغيرات وحذف بعض منهاء وإضافة 
سؤال آخر» حتى وصل عددهم إلى (1) متغيرات أو أسئلة أيضاً عن بعض البيانات الأولية 
(الخصائص الشخصية والوظيفية) لأفراد الدراسة. 

بالنسبة لعبارات المحور الأول 

كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الآولية )٠١(‏ عبارات» ول يتم حذف أي عبارة 
حيث تبين من التحليل الوصفي لاستجابات المحكمين أن المتوسط الحسابي الكل لجميع هذه 
العبارات كان أكبر من (5 »)١,‏ وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات» وبالتالي أصبح 
(6 انظر انجانه التسكيم ق ماق الدراسة (ملبحق رقي 01 
(؟) أنظر القائمة بأسماء المحكمين (ملحق رقم ؟). 
(©) المتوسط الحسابي الكلي هو عبارة عن المتوسط العام المرجح لمتوسط درجة وضوح العبارة ولتوسط درجة 


قياسها لما وضعت لأجله.. ومتوسط درجة مناسبة العبارة لطبيعة المستوجبين. 


١ 


عدد عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمين )١٠١(‏ عبارات. 

بالنسبة لعبارات المحور الثاني 

وبالمثل هنا أيضاء كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الآولية )٠١(‏ عبارات» ول يتم 
حذف أي عبارة حيث تبين من التحليل الوصفي لاستجابات المحكمين أن المتوسط الحسابي 
الكلي لجميع هذه العبارات كان أكبر من (5 , »)١‏ وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات» 
وبالتالي أصبح عدد عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمين )٠١(‏ عبارات. 

بالنسبة لعبارات المحور الثالث 

كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الأولية (؟١)‏ عبارة» وقد تم حذف عبارتين حيث 
تبين من التحليل الوصفي لاستجابات المحكمين أن المتوسط الحسابي الكلي لهذه العبارات كان 
أقل من »)١,5(‏ وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات» وبالتالي أصبح عدد عبارات 
هذا المحور بعد قياس صدق المحكمين )١١(‏ عبارات. 

بالنسبة لعبارات المحور الرابع 

كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الأولية )١١(‏ عبارة» ولم يتم حذف أي عبارة 
حيث تبين من التحليل الوصفي لاستجابات المحكمين أن المتوسط الحسابي الكل لجميع هذه 
العبارات كان أكبر من (5 , »)١‏ وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات» وبالتالي أصبح 
عدد عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمين )١١(‏ عبارة. 

بالنسبة لعبارات المحور الخامس 

كان عدد عبارات هذا المحور في الاستبانة الآولية (11) عبارة» وقد تم حذف عبارة واحدة 
فقط حيث تبين من التحليل الوصفي لاستجابات المحكمين أن المتوسط الحسابي الكلي لهذه 
العبارة كان أقل من (5 , »)١‏ وقد تم تعديل في صياغة العديد من العبارات» وبالتالي أصبح عدد 
عبارات هذا المحور بعد قياس صدق المحكمين )١7(‏ عبارة. 


١1١ 


صدق وثبات عبارات محاور الإستبانة (الصدق البنائى) 


للتأكد من أن عبارات محاور أداة الدراسة تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق والثبات» تم 
قياس صدقها من خلال معامل الارتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية للمحور الذي 
تنتمي إليه با فيها درجة هذا العبارة» وكذلك تم استخدام معامل الارتباط المصحح للعبارة 
وهو معامل الارضباط بين هرطة السبارة:ويين الدرحجة الكل للمسون عدوفا منهنورنجة العبارة: 
وقد قام الباحث بحساب هذه المعاملات عن طريق العينة الكلية التي تم سحبها عشوائياً من 
مجتمع الدراسة» وذلك | هو موضح في الجداول من جدول رقم (5 ١‏ إلى .)١4‏ 
الجدول رقم )١5(‏ 


معاملات صدق عبارات المحور الأول 


ا بارة بوجه - الدرجة الكلية للمحور 





كك 


.)١ , ٠ ١( مستوى الدلالة الإحصائية‎ 


١17 


الجدول رقم )١5(‏ 


ةّ 1 
تق بوجه عام الدرحة الكلية لالتحور 


| 
١ 





6 مستوى الدلالة الإحصائية .)١ , ٠١(‏ 
الحدول رقم (2)15 


هد بوجهطاء الذوحة الكلة المخور 





*#* مستوى الدلالة الإحصائية .)١ , ٠١(‏ 


١37 


الجدول رقم )١107(‏ 


معاملات صدق عبارات المحور الرابع 





2 مستوى الدلالة الإحصائية ١(‏ دان . 


١ 


)١8( جدول‎ 


معامللات صدق عبارات المحور الخامس 





** مستوى الدلالة الإحصائية ١ ١(‏ , 20. 
توضح البيانات الإحصائية في الجداول السابقة أنه» قد تم احتساب صدق عبارات 
الإستبانة إحصائياً عن طريق حساب معامل الارتباط بين الدرجة الخاصة بالعبارة وبين الدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في حالة وجودها ضمنه؛ كما تم أيضاً حساب معامل الارتباط 
المصحح إحصائياً بين الدرجة الخاصة بالعبارة وبين الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 
في حالة حذفها منه؛ بالإضافة إلى ذلك» تم حساب معامل ألفا إحصائياً لمعرفة تأثير العبارة 
على الدرجة الكلية للمحور في حالة حذف درجتها منه . ويتضح من خلال نتائج التحليل 
الإحصائي بآن أداة الدراسة تتسم بالصدق والثبات وذلك للأسباب التالية: 
أ- أن جميع معاملات الارتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 
في حالة وجودها ضمنه ذات دلالة إحصائية عند مستوى ٠ ١(‏ , 20 أو (005.0) ممايؤكد 


١ 6 


على أن جميع عبارات الاستبانة تتسم بالاتساق الداخلي والثبات (الصياد؛ 6 .٠٠١‏ ص 7). 
ب جميع معاملات الارتباط بين درجة العبارة وبين الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه في 
حالة حذفها منه ذات دلالة إحصائية عند مستوى 2١0 , ٠ ١(‏ أو (20060» وهذا يؤكد على أن 


جميع غيارات: الأسعانة تتسم بالانساق. 


ج_معامل ألفا لكل عبارة يساوي أو أقل من معامل ألفا الكل للمحور الذي تنتمي إليه 
عند حذفها منه» وهذا بدوره يوضح أن وجود العبارة يساهم في ثبات المحور وأن حذفها 
يؤدي إلى انخفاض ثبات المحور الذي تنتمي إليه» ما يشير إلى الاتساق الداخلي بين عبارات 
الابقانة وأا ماذقة يدانا وتعد حاط التطيق عل قرا الدراشة. 


ثانيا: تقذير انباتك الاسفالة 


في هذه الجزئية سوف يقوم الباحث بالتحقق من ثبات أداة الدراسة من خلال التعرف على مدى 
ثبات كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور أو متغير رئيس في الدراسة وذلك بإيجاد معامل الثبات 
لكرونباخ ((0) 2م41 5طءهم020)» وقد أوضح (القحطاني وآخرون»١1547ه.5١5)‏ إلى 
أن الثبات يدل على إمكانية الحصول على النتائج نفسها لو أعيد تطبيق الآداة على نفس أفراد 
المجتمع» ويقصد به. إلى أي درجة يُعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها؟ أو 
ما هي درجة اتساقه وانسجامه واستمراريته عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة. 

ومن أبرز طرق تقدير ثبات الإستبانة ما أشار إليه (عطيفه. )١78.١9945‏ لآداة الدراسة 

يقة الاتساق الداخلي بين بنود الأداة» وهذه الطريقة تعتمد على تطبيق الأداة مرة واحدة على 
مجموعة معينة من الأفراد» ثم تقدير الثبات باستخدام إحدى المعادلات الإحصائية» ومن أشهر 
المعادلات المستخدمة لقياس الثبات الداخلي للأداة معامل الاتساق الداخلي لكرونباخ» وللوقوف 
على ثبات أداة الدراسة قام الباحث بالاعتماد على العينة الكلية التي تم سحبها عشوائياً من مجتمع 
الدراسة (والسابق استخدامها في حساب الصدق البنائي) في حساب معامل الاتساق الداخلي 
لكرونباخ» من خلال حساب معامل ألفا في حالة حذف درجة العبارة أو(جميع العبارات) لكل 
تحور من محاور الدراسة على حدة» وذلك ى) هو موضح في الجدول التالي رقم :)١9(‏ 
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الجدول رقم )١9(‏ 


معاملات ثبات العبارات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ 




























































































المحور الأول المحور الثاني 
رقم العبارة معامل ألفا إذا حذفت العبارة رقم العبارة معامل ألفا إذا حذفت العبارة 
١‏ ا ١1 ١‏ 
غ' قر 55 
١ 0:‏ . 005 
٠ ٠١ ١مل ٠١‏ 
معامل ألفا للمحور الأول بوجه عام - ١,841‏ | معامل ألفا للمحور الثاني بوجه عام - 854 , ٠‏ 


تابع الجدول رقم )١9(‏ 


معامل ألفا إذا 


حذفت العبارة 






































رقم | معامل ألفاإذا حذف معامل ألفا إذا رقم معامل ألفا إذا 
رقم العبارة | .. 0 
العبارة العبارات حدفكت العبارة العبارة حدفك العبارة 


ض 
الا كنك لاك 192 انك 11 
كك 2 2 د 2 هد 2 


معامل ألفا للمحور الثالث معامل ألفا للمحور الرابع | معامل ألفا للمحور الخامس 
بوجه عام - ١ , 7١١‏ بوجه عام - 817 , ٠‏ بوجه عام - 115 و ١‏ 


(ألفا) في حالة حذفها أقل من قيمة ألفا للمحور ككلء ما يعني أن جميع العبارات داخل المحاور 
الخغلفة»هامة وغيابها عخ المخور يؤثر سلب ضل مقياس اللحور» وبالغال يوثرعل الاسنبانة 

ويتضح من الجدول نفسه أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للعبارة الأول من المحور الأول 
كانت .»20,8/81١(‏ وللمحور الثاني كانت (859, 20». وللمحور الثالث كانت ))١0,8١١(‏ 
وللمحور الرابع كانت (/817, 20)» وكانت للمحور الخامس (515 , 20» وتعد هذه القيم 
مرتفعة لمدى ثبات أداة الدراسة» حيث أشار فهمي ( 5١٠٠7م:‏ 29) إلى أن كثير من المختصين 
يرون أن المحك للحكم على كفاية معامل ألفا كرونباخ هو ,7١(‏ 20؛ ما يشير إلى ثبات النتائج 
التى يمكن أن تسفر عنها أداة الدراسة عند تطبيقها. 

وتشير نتائج اختباري الصدق والثبات إلى أن أداة القياس (الاستبانة)» صادقة في قياس ما 
وضعت لقياسه. كما أنها ثابتة بدرجة جيدة جداء مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه 
الدراسة ويمكن تطبيقها بثقة. 
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المرحلة الثالثة: إخراج أداة الدراسة ووصفها 

اشتملت الاستبانة في صورتها النهائية (انظر الملحق رقم ”) على ما يلي: 
الجزء الآول: ويشمل على البيانات (المتغيرات) الأولية 

وهي متغيرات مستقلة تم وضعها في مستوى قياس (أسمى أو رتبي أو نسبي)» وشملت 
على البيانات الأآولية (الشخصية والوظيفية) لأفراد الدراسة» وتكونت من 5 - متغيرات أو 
أسئلة عن (جهة العملء المستوى التعليمي» طبيعة العمل» الرتبة للعسكريين, والمرتبة للمدنيين» 
عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي) . 
الجزء الثاني: ويشمل على متغيرات الدراسة الأساسية التي من خلاها يتم استطلاع آراء أفراد 

وهي متغيرات تابعة تم وضعها في مستوى قياس ( فئوي)» وشملت البيانات الأساسية 
وتكونت من (01) عبارة موجهة إلى أفراد الدراسة» وموزعة على خمسة محاور رئيسة كا يلي: 

المحور الأول: مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 

وهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول مستوى التزام القطاعات 
ا حكومية بتطبيق الشفافية (وذلك للإجابة على التساؤل الأول من تساؤلات الدراسة)» وقد 
احتوى هذا المحور على )٠١(‏ عبارات توضح مستوى التزام القطاعات الحكومية بمدينة 
الرياض بتطبيق الشفافية» وتم سؤال أفراد الدراسة عن درجة موافقتهم عن هذه العبارات وفقاً 
لقياس ليكرت الخ اسى: ١-غير‏ موافق بشدة» 5" غير موافق» 7 محايد,» 5 موافق» 05 - 
موافق بشدة. 

المحور الثاني: مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد 


وبهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها (وذلك للإجابة على التساؤل الثاني من تساؤلات 


الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١٠١(‏ عبارات» وتم سؤال أفراد الدراسة عن درجة 
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موافقتهم عن هذه العبارات التي توضح مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجدء وذلك وفقا لمقياس ليكرت الخمامي: 

١‏ -غير موافق بشدة» ١‏ - غير موافق» 7- محايد» 5 - موافق» 5 - موافق بشدة. 

المحور الثالث: أنماط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات الحكومية 

ومهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول مستوى شيوع عدد من أنماط 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية (وذلك للإجابة على التساؤل الثالث من تساؤلات 
الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١٠١(‏ أنماط للفساد الإداري» وتم سؤال أفراد الدراسة 
عن درجة شيوع هذه الأنماط من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية» وذلك وفقاً قياس 
ليكرت اللدانى عل ورجة السبوع كايل: 

اود تعر لك بعدسه عب سرسظة اترهالية» قن غالية جدا. 

المحور الرابع: المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

وهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول المعوقات التي تحد من 
تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (وذلك للإجابة على التساؤل الرابع من 
تساؤلات الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١١(‏ عبارة» وتم سؤال أفراد الدراسة عن 
درجة موافقتهم على وجود هذه المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية» وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخمامي: 

١-غير‏ موافق بشدة» "- غير موافق» 7 محايد» 5 موافق» 4 موافق بشدة. 

المحور الخامس: السبل المناسبة لتعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

وهدف هذ المحور إلى التعرف على آراء أفراد الدراسة حول أهم السبل المناسبة لتعزيز 
تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (وذلك للإجابة على التساؤل الخامس من 
تساؤلات الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١7(‏ عبارة» وتم سؤال أفراد الدراسة عن 
درجة موافقتهم على أهمية هذه السبل في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية» 
وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخمامي: 


١‏ غير موافق بشدة» ١‏ - غير موافق» ©" محايد» 5 موافق» 5 موافق بشدة. 
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“"'.ه خطوات تطبيق الدراسة الميدانية 
بعد التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتهاء تم إعدادها في صورتها النهائية» وتم تطبيقها 
ميدانيا على أفراد الدراسة من العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية بمدينة الرياض . وقد استغرق التطبيق معظم فترات الفصل الدراسي الأول من عام 
حصل الباحث على خطاب تعريف من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية يفيد ارتباط 
الباحث بدراسة الدكتوراه في كلية الدراسات العليا- قسم العلوم الإدارية. 
-قام الباحث بعد ذلك بتوزيع أداة الدراسة الموجهة إلى العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض. 
- بدأ توزيع الاستبانات بتاريخ (/11/ 570/1١‏ 1ه )ء وتم الانتهاء من جمعها بتاريخ 
ااه 
-واجه الباحث صعوبة كبيرة في تطبيق الاستبانات ومتابعتها لإقناع المبحوثين بتعبئتها» حيث 
قام بمتابعتها بنفسه هاتفيا أو شخصياً عن طريق العمل الميداني» مما تطلب المزيد من الجهد 
-قام الباحث بعد استكمال جمع الاستبانات بمراجعتها وتدقيقها استعداداً لإدخاها في الحاسب 
اللي ثم إجراء التحليل الإحصائي عليها. 
- بلغ عدد الاستبانات المعادة والصالحة للتحليل (755) إستبانة من أصل )5٠7(‏ موزعة أي 
بنسبة استرجاع بلغت .)/17١,5(‏ 


“ .> أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات 


لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعهاء قام الباحث بترميز وإدخال 
الببانات إلى لاست الالى باستخدام ال حزم الإحصائية للعلوم الاجتاعية ءععهاء20 21ع 5:25 
وععمع 0 601506121 والتى يرم زلا يضارا بالرمة (25255» كما قام الباحث باستخدام العديد 


١ا/ا‎ 


من الأساليب الإحصائية المناسبة والموجودة في هذا البرنامج» وفيما يل مجموعة الأساليب 


أولا: الأساليب التى استخدمت فى تقدير الثبات والصدق 


تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ١‏ ر) هع 0003 دمناه00221 «وورهء2 ) في حساب 
الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه» وذلك لتقدير صدق 
عناصر أداة الدراسة. 

تم استخدام معامل ارتباط» ألفا كرونباخ داءهه0 2م41 ؛ لقياس ثبات أداة الدراسة. 


ثانيا: الأساليب التى استخدمت ف الإجابة على تساؤلاث الدراسة 


تم استخدام التكرارات والنسب المثئوية» للتعرف على البيانات الأولية لمفردات الدراسة» 

ولتحديد آراء أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التى تتضمنها أداة الدراسة. 

١-تم‏ حساب المتوسط الحسابي 21622, وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد الدراسة 
عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة الأساسية إلى جانب المحاور الرئيسة» وكذلك 
لترتيب العبارات من حيث درجة الاستجابة حسب أعلى متوسط حسابي. 

؟ -تم استخدام الانحراف المعياري (213602 5]32030) للتعرف على مدى انحراف أراء 
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسة 
عن متوسطها الحسابي. حيث يوضح الانحراف المعياري التشتت في آراء أفراد الدراسة لكل 
عبارة من عبارات متغبرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسة؛ فكل| اقتربت قيمته من 
الصفر كل) تركزت الآراء وانخفض تشتتها بين المقياس» وكذلك لترتيب العبارات حسب 
المتوسط الحسابي لصالح أقل تشتت عند تساوي المتوسط الحسابي. 

"تم استخدام اختبار مربع كاي (1656' ©01-591122) لحسن المطابقة للتحقق من وجود أو عدم 
وجود اختلافات ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة على درجة الاستجابة. 
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5- تم استخدام اختبار 650 -1) للمجموعة الواحدة (1650' 1 أاصدمه 5‏ 6م0) للتعرف على 
ما إذا كان متوسط درجة الاستجابة لكل عبارة على حدة (أو المحور بوجه عام) في مجتمع 
الدراسة ككل (1] ) يزيد أو يقل عن قيمة معينة. 

5 تم استخدام اختبار (1-165) أو اختبار المقارنة بين مجموعتين مستقلتين (-056مءمء0م1 
8 1 وة[صدة5)» لبيان الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة نحو محاورها 
باختلاف طبيعة العمل (مدني/ عسكري) أي ذو وجهين فقط. 

”تم استخدام اختبار (686-5]) أو تحليل التباين الأحادي (117475.8270778- 0218 )» لبيان 
الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة نحو محاورها باختلاف الخصائص 
الشخصية والوظيفية لهم والمكونة من (جهة العملء المستوى التعليمي» فئات عدد سنوات 
الخدمة). 

تم استخدام اختبار شيفيه ©5668 البعدي لتحديد صالح الفروق ذات الدلالة الإحصائية 
لأي فئة من فئات المتغيرات الآولية (الشخصية والتنظيمية) لأفراد الدراسة في محاورهاء 
وذللك إذا تبين من اختبار تحليل التباين أن هناك فروقاً معنوية» أما إذا لم يتبين من اختبار 
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عرض ونحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائحها 
١‏ -مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 


الشفافية 
١‏ - مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن 
فسادها إن وجد 


“- أنماط الفساد الإدارى الشائعة فى القطاعات الحكومية بالمملكة العربية 
السعودية 

5- أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية 

ه ‏ آهم السبل التي ستسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 
الحكومية 

ا الفروقات ني آراء أفراد مجتمع الدراسة تجاه محاورها الرئيسة باختلاف 
خصاد اله 0 به والوظة ب 


١و7:‎ 


يقتصر هذا الفصل على تحليل وعرض نتائج آراء أفراد الدراسة العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض » نحو مستوى التزام القطاعات 
الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية» وكذلك آرائهم نحو مستوى التزام 
الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجدء بالإضافة إلى التعرف على 
آرائهم نحو مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية » والتعرف على آرائهم 
نحو أبرز المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية» والتعرف على 
آرائهم نحو أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية . 
وقد قام الباحث في سبيل تحقيق ذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية» المتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري» واختبار مربع كاي لحسن المطابقة» إلى جانب اختبار 1-1500 لمجموعة 
واحدة. 

كما سيتناول هذا الفصل الاختلافات في آراء أفراد الدراسة نحو المحاور الرئيسة باختلاف 
خصائصهم الشخصية والوظيفية (جهة العملء المستوى التعليمي» طبيعة العمل» عدد سنوات 
الخبرة في العمل الحالي)» وقد قام الباحث في سبيل تحقيق ذلك باستخدام اختبار (16560) 
أو اختبار المقارنة بين مجموعتين مستقلتين. إلى جانب اختبار (1656- 7) اختبار تحليل التباين 
الأحادي الاتجاه والذي يستخدم في إجراء المقارنة بين عدة مجموعات مستقلة. 


وفيا يلي عرض هذه النتائج وتحليلها وتفسيرها: 


١و0‎ 


الإجابة على تساؤلات الدراسة 


١‏ ما مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية 

بتطبيق الشفافية؟ 

سوف يتم عرض آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) نحو مستوى التزام القطاعات الحكومية 
بتطبيق الشفافية. ولتحقيق ذلك استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي 
والانحراف المعياري» وذلك للتعرف على آراء أفراد الدراسة نحو درجة الموافقة على مجموعة 
من العبارات التي تمثل مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية» وباستخدام اختبار 
مربع كاي ( 1656 5011216 -01) لحسن المطابقة ة للتحقق من أن توزيع التكرارات على درجة 
الموافقة لاسي تحور ع يعاري الجديع علا عرق 0190 | عصان مسري ) لطاريي 
مفترض مسبقاً من الباحث (0 - ٠0‏ , 0). وفيم| يلي نتائج هذا الاختبار: 


الجدول رقم (90) 


آراء أفراد الدراسة (العاملين فى الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإدارى فى القطاعات 
الحكومية بمدينة الرياض) تجاه درجة الموافقة على مستوى التزام القطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية 


العبارات 3 ع 5 و 
١‏ 5 < | محايد | موافق | ورج 
بشدة 859 ]| (5) ]|” 


١-القطاعات‏ الحكو ة ملت 

القع عي اتوي مارت هل ]| وم | ولىا 
بيحى المواطنين قي الوصول ١55‏ 
والإطلاع على البيانات 

0 1 3 ه,؟ى١‏ |[|5.,ه" ١ ١١|‏ ]|ه.,؟5” | هىة 


١/5 





-١‏ القطاعات الحكومية ملتزمة] ك | 0 لكك 
بمشاركة المواطنين في صنع ١/1‏ 
0 عع |9 رفم |15 ٠]‏ 
“*“ القطاعات | مية د 
«المطاعات لكوم اس | | يري | هه | ير | | ا 
بدخول المواطنين ووسائل 
المدني مواقعها لمتابعة أدائها. / | ”3”,١‏ أثيلاة زه" أ١ءب"١‏ 
ا كانتا كانه لَك 
على تحديث أ يعاتها ١١595‏ 
كنك وم 
لإزالة الغموض والضبابية عنها 0 الى 1 السافق 
وإعلانها . 


5 القطاعات الحكومية ملتزمة 5 ' 
بالنشر والإفصاح عن تفاصيل أ ك 5 
اي 3 7 
في توقيت محدد وآلية منتظمة. بل" |زهءلا"|؟,ه ١٠١١| ١‏ 
5 القطاعات الحكومية ملت 

1 9 مية ملتزم | به 1 أ .سر | عب 
بتوفير اللوحات الإرشادية 
والكتيبات والأدلة اللازمة كولا١‏ 
لدوفية العنيق بالقدمة, 1ص |إلرلاذ وم 
9ت القطاعات. الشكومية 1 , 
١ 1 ٍ '‏ 
العم يعترية وبائل الاحاد ١‏ 2 
في الحصول ا 8 
والمعلومات المتعلقة بقضايا| "' مره" [/ا, ١٠١‏ 
الفساد الإداري . 
8-_الأجهزة القضائية والتنفيذ 

أجهزةالقضائية والتشلة | و | و١١‏ | و١١‏ | .ع | مه | هم 
ملتزمة بعلنية محاكمة المتهمين في 
قضايا الفساد الإداري وتنفيذ كي انا 
العقوبة بحق من تثبت إدانتهم . / 551" إلى١ء"‏ |” ١4| ١١‏ 


١ 





00000 هرجةالوضة 000 انئج اختبار كا" لحس: 


درجة 00001 سجتمضه 0000 


1 0 موافق 2300 
(8) ]| ”* 


0 000 
الكفاءة والجدارة وبمعايير محددة 35 1 . 2 5 1 5 ١١‏ 9 
ومعلنة . 


مها رطاف ف لتطاماح| د ع كك 
0 لولاا ]زه 


الحكومية واضحة ومحددة بطريقة ١,ه‏ 


##يوجد اختلاف دال إحصائيا عند مستوى معنوية ١ ١(‏ ,و 





##يوجد اختلاف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 .)١ , ٠‏ 
يوضح الجدول السابق رقم )5١(‏ أن اختبار مربع كاي (كا") دال إحصائيا لجميع 

العبارات بأقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري الذي أفترضه الباحث مسبقاً في هذه 
الدراسة (0- ٠5‏ , 20» إذا نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع 
التكرارات لكل عبارة من العبارات المندرجة تحت هذا المحور غير متساوية في المجتمع عند 
مستوى دلالة إحصائية »2١ , ٠5(‏ أي أن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في الآراء على 
درجة الموافقة لكل عبارات المحور. 

وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار (7-1651) (ذو ذيل واحد :4 وذو ذيلين) في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية: 
١-سؤال‏ البحث: هل مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 

الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى عالي؟ 
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فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة 
إحصائية عن القيمة " ولا يزيد عن القيمة ؟ . 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (ل) أقل من أو يساوي 
ل" 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (ل) أكبر من ”2 اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (1-1650) للفرق بين المتوسط والقيمة ” موجبة» وكان 
احتوال الخطأً من النوع الأول (4هانه) ‏ 518.1) أقل من قيمة مستوى الدلالة الإحصائية 
النظري المحدد مسبقاً من الباحث (0 - ٠5‏ , 20 فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل 
الفرضن البديل أي تقيل أن () أكبر من 7# أ تقبل قرضن البيخث القائل بأن مستتوئ 
التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام هو 
مستوى عالي. 
١‏ - سؤال البحث: هل مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 
الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى متوسط؟ 
فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يساوي بشكل ذي دلالة 
إلخحضاقة القبية” , 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (4) - ؟ . 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة () 6 ”7 , اختبار ذي ذيلين. 
القرار: إذا كانت القيمة المطلقة للإحصاء (1-165) للفرق بين المتوسط والقيمة "- تقل عن 
القيمة الحرجة »)2١,97(‏ فإننا لا نستطيع رفض الفرض العدميء وبالتالي لابد من قبوله» أي 
نقبل أن (/) يساوي القيمة ”2 أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام القطاعات 
الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام هو مستوى متوسط. 
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'- سؤال البحث: هل مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق 

الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى منخفض؟ 
فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يقل بشكل ذي دلالة 
إحصائية عن القيمة " . 

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (نإ) أكبر من أو 

.١ يساوي‎ 

الفرض البديل: مجتمع الدراسة (نإ) أقل من 7-_» اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (650:-1) للفرق بين المتوسط والقيمة ‏ سالبة» وكان 
احتوال الخطأً من النوع الأول (160ئه) ‏ 518.1) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية المحدد 
مسبقاً من الباحث (0 - )٠ , ٠5‏ فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل أي نقبل 
أن (ن) أقل من ””» أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام القطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام هو مستوى منخفض . 
وفيما يلي نتائج اختبار (1651--1) لكل عبارة من العبارات على حدة» وللعبارات المندرجة 
تحت هذا المحور بوجه عام وذلك على النحو التالي: 


الجدول رقم )١7(‏ 


نتائج اختبار (1-1050) لتحديد مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية 


حدود الثقة لمنى سطارة 


ود 
لحد 


العباراك مرق وففا اتوسظ درحعة 
الموافقة 


١‏ - القطاعات الحكومية تعمل على 
تحديث أنظمتها وتشريعاتها لإزالة 
الغموض والضبابية عنها وإعلانها. 

؟ - القطاعات الحكومية ملتزمة 
بتوفير اللوحات الإرشادية والكتيبات 
والأدلة اللازمة لتوعية المعنيين 
بالخدمة. 

*- القطاعات الحكومية ملتزمة بحق 
المواطنين في الوصول والإطلاع على 
البيانات والمعلومات والوثائق العامة . 
؛ - مهام الوظائف في القطاعات 
الحكومية واضحة ومحددة بطريقة 
مكتوبة ومعلنة 

ه - القطاعات الحكومية تسمح 
بدخول المواطنين ووسائل الإعلام 
ومؤسسات المجتمع المدني مواقعها 
متابعة أدائها. 

5 - الأجهزة القضاتية والتنفيذية 
ملتزمة بعلنية محاكمة المتهمين ف 
قضايا الفساد الإداري وتنفيذ العقوبة 
بحق من تثبت إدانتهم. 

“ا - سياسات التوظيف والترقية في 
القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة 
والجدارة وبمعايير محددة ومعلنة . 


١6م١‎ 





الغباراك مركية وققا اللوسط درعة 
الموافقة 


8ب القطاغات اللكرمية ملتدمة 
بالنشر والإفصاح عن تفاصيل بنود 
موازناتها بكل دقة ووضوح في توقيت 
محدد وآلية منتظمة . 

القطاغات الحكومية ملترمة 
بمشاركة الراطين .صلم سياساما 
العامة . 

٠‏ - القطاعات الحكومية تلتزم 
بحرية وسائل الإعلام في الحصول 
ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة 
بقضايا الفساد الإداري . 


مستوى التزام القطاعات الحكومية 
بتطبيق الشفافية بوجه عام 


دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ٠١(‏ 


حدود الثقة لمنه سطاره 
١ 3 1‏ 
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* دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 .)١, ٠‏ 


يوضح الجدول أعلاه رقم )75١(‏ أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات 
المندرجة تحت هذا المحور”"' من وجهة نظر أفراد الدراسة - 550 و 7 درجة من © درجات» 


بانحراف معياري بلغ )١ , ٠١(‏ درجة والذي يشير إلى عدم وجود تباين كبير في الإجابات بين 


أفراد الدراضسسة؛ وقد بيعت تتحة 


(1-7650) لمجموعة واحدة أن المتوسط الحسابي العام لدرجة 


الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من وجهة نظر جميع أفراد الدراسة» 


يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 


عن القيمة '"-» حيث كانت قيمة الإحصاء (غوع1 _'1) للفرق 


بين المتوسط الحسابي العام والقيمة )١17,٠05-(--7‏ وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من 


مويه ويسم 


المملكة العريية السعودية بتطبيق الشفافية: 
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النوع الآول - (صفر)» وهي أقل من (5 »2١ , ٠‏ وما هو واضح أيضا من حدود الثقة للمتوسط 
الحسابي العام في المجتمع التي تدل على أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات 
المندرجة تحت هذا المحور لدى جميع أفراد الدراسة يقع ما بين 2ه ؟). ويذزلك 
يعتبر مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية بوجه عام 
من وجهة نظر أفراد الدراسة (مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما 
توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي (5751١ه)‏ من نتائج» والمتضمنة عدم وجود 
قواعد واضحة تقضى بتوفير الشفافية» وأن هناك تقاليد متأصلة في القطاعات الحكومية تؤكد 
على السرية» وعدم الشفافية» وتخوف الكثير من المسؤولين من نشر المعلومات بسبب عدم وجود 

تعليمات واضحة تنظم ذلك.. كما إن ذلك لا يتعارض مع ما توصلت إليه دراسة (العتيبي؛ 

4 م )والتي توصلت إلى أن مستوى تطبيق الشفافية الإدارية في المنظمات(الحكومية) المبحوثة 

كانت متوسطة بشكل عام.. ويمكن أن يعزو الباحث هذا التفاوت في نتيجة الدراسة ال حالية 

(مستوى منخفض»» عن دراسة العتيبي (متوسطة) أن ذلك يعود إلى أن دراسة العتيبي كان 
مجتمعها من العاملين في القطاعات الحكومية؛ وبطبيعة الحال أنه عندما يُسأل شخصاً عن شيء 
يقوم به فإن إجابته سوف تكون (إيجابية) لصالحه؛ بين) مجتمع هذه الدراسة تكون من العاملين في 
الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري» ومن المتوقع أن تكون إجابتهم تعكس ما يلاحظونه 

أثناء قيامهم بممارسة مهام عملهم وما تتطلبه طبيعة أعالهم الرقابية . 
وبترتيب عبارات هذا المحور من حيث متوسط درجة الموافقة على التزام القطاعات 

الحكومية بتطبيق الشفافية يتضح الآتي: 

١‏ - إن عبارة «القطاعات الحكومية تعمل على تحديث أنظمتها وتشريعاتها لإزالة الغموض 
والضبابية عنها وإعلانها» احتلت الترتيب الأول» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة ٠" , ٠77-‏ درجة 
من ه درجات,. بانحراف معياري- ١, ١94١‏ درجة. كا تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام في المجتمع يساوي بشكل ذي دلالة إحصائية القيمة "٠‏ 
حيث كانت القيمة المطلقة للإحصاء 1-1650) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
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*- -(58 ,0) وهي أقل من القيمة الحرجة »)١,97(‏ وكم| هو واضح أيضا من حدود 
الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين 
(5©1,"). وبذلك يعتبر مستوى حرص القطاعات الحكومية في المملكة 
العربية السعودية على تحديث أنظمتها وتشريعاتها لإزالة الغموض والضبابية عنها وإعلانها 
الموبوعية لظركميع الازاسية (متعرى مترسظ )بم ويرق البابعيف أن ذالك يعاق سيا 
مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي نصت على قيام 
الأجهزة الحكومية المعنية ‏ بحسب اختصاصاتها ‏ بالمراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة 
بمكافحة الفساد؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لما من خلال التطبيق والدراسة» وإبداء 
المقترحات لتذليل هذه الصعوبات» وكذلك تطوير الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر 
فيها والاستفادة تم يستجد.. ويمكن أن يعزو الباحث هذه النتيجة أعلاه الخاصة بمستوى 
حرص القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية على تحديث أنظمتها وتشريعاتها 
لإزالة الغموض والضبابية عنها وإعلانها « إلى بدء القطاعات الحكومية بالعمل بتحديث 
أنضمتها وتشريعاتهاء وضمان وضوح التعليهات. 

إن عبارة «القطاعات الحكومية ملتزمة بتوفير اللوحات الإرشادية والكتيبات والأدلة 
اللازمة لتوعية المعنيين بالخدمة» احتلت الترتيب الثاني» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة -17 ٠ , ٠‏ درجة من 
درجاتء بانحراف معياري - ٠45‏ و١‏ درجة. كم تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يساوي بشكل ذي دلالة إحصائية القيمة 
"ء حيث كانت القيمة المطلقة للاحصاء (1656 -1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
* 20,7970 وهي أقل من القيمة الحرجة .)١,597(‏ وكى| هو واضح أيضا من حدود 
الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين 
540,"). وبذلك يعتبر «مستوى التزام القطاعات الحكومية بتوفير اللوحات 
الإرشادية والكتيبات والأدلة اللازمة لتوعية المعنيين بالخدمة»من وجهة نظر أفراد الدراسة 


(مستوى متوسط).. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة 
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متتدى الرياض الاقتصادي الثاني» 577 ١هه‏ والمتضمنة أنه لا توجد أدلة توجه المواطن 
ورجل الأعمال إلى التعلييات وتوضح كيفية التعامل مع الدائرة الحكومية المعنية. 

إن عبارة «القطاعات الحكومية ملتزمة بحق المواطنين في الوصول والإطلاع على البيانات 
والمعلومات والوثائق العامة» احتلت الترتيب الثالث» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 857 , ” درجة من 0 
درجات»ء بانحراف معياري - ١75‏ و١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (") , 
حيث كانت قيمة الإحصاء (7-1680) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (7) - 
(-7705) وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (4 )١ , ٠٠‏ وهي أقل من 
(20,05. وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين 1/7 , 917/147 7). وبذلك يعتبر) مستوى 
التزام القطاعات الحكومية بحق المواطنين في الوصول والإطلاع على البيانات والمعلومات 
والوثائق العامة من وجهة نظر مجتمع الدراسة(مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن 
هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الإقتصادي الثاني» 477 ١ه‏ 
من نتائج والمتضمنة أنه لا توجد قنوات للمساءلة بمعناها الواسع أي حق المواطنين في 
معرفة أسباب الفشل في الأداء الحكومي أو أسباب اتخاذ القرارات» ولا توجد قنوات 
واضحة للتشاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصا حهم. 

إن عبارة «مهام الوظائف في القطاعات الحكومية واضحة ومحددة بطريقة مكتوبة ومعلنة» 
احتلت الترتيب الرابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا 
الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة- 487 , ؟ درجة من 0 درجاتء بانحراف معياري 
١,145‏ درجة. كم تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في 
مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) » حيث كانت قيمة الإحصاء 
(650 -'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (1) -(-851175) وهي سالبة» وكانت 
قيمة الخطأً من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (0 ٠‏ و 26» وكما هو واضح أيضا من 
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حدود الثقة أن المنتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة 
يقع بين (5,7201 4 75,70137). وبذلك يعتبر (مستوى وضوح وتحديد مهام الوظائف 
في القطاعات الحكومية بطريقة مكتوبة ومعلنة (من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى 
منخفض).. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى 
الرياض الاقتصادي» 577 ١ه‏ والتي أوصت بأن ينص النظام على أن تتوافر في الإجراءات 
والتعليمات والمهام» وأن تكون مكتوبة فلا يعدب| هو غير مكتوب (مثل ما جرى عليه 
العملء أو جرت العادة به» أو ما تقتضي به التعلييات أو التوجيهات غير المكتوبة.. ويمكن 
أن يعزو الباحث هذه النتيجة أعلاه إلى واقع الحال بالنسبة للغالبية العظمى من 
موظفي القطاعات الحكومية والذي يُعتبر الباحث أحدهم. لم يطلعوا كتابياً عى مهام 
وظائفهم. 

إن عبارة «القطاعات الحكومية تسمح بدخول المواطنين ووسائل الإعلام ومؤسسات 
المجتمع المدني مواقعها لمتابعة أدائها» احتلت الترتيب الخامس» حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 797 , ” 
درجة من 0 درجاتء بانحراف معياري - ١ ١7‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن 
القيمة -» حيث كانت قيمة الإحصاء (656:-1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
)١7 5517-0 )*(‏ وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل 
من ٠5(‏ , 20. وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين (11 , 7 * .)515٠5‏ وبذلك يعتبر اامستوى 
ساح القطاعات الحكومية بدخول المواطنين ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني 
مواقعها لمتابعة أدائها «من وجهة نظر أفراد الدراسة(مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن 
هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي» 5757 ١ه‏ والتي 
أوصت أن ينص النظام على أن يصدر نظام يلزم الممسؤولين بتوضيح كيفية تنفيذهم لمهامهم 
ومبررات القرارات التي يتخذونها (مؤهرات صحفية مفتوحة» ومقابلات مع المواطنين 
يجري تنظيمها). 
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1- إن عبارة «الأجهزة القضائية والتنفيذية ملتزمة بعلنية محاكمة المتهمين في قضايا الفساد الإداري 
وتنفيذ العقوبة بحق من تثبت إدانتهم» احتلت الترتيب السادس. حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 775 , ” 
درجة من 6 درجاتء بانحراف معياري - ١777‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 
عن القيمة (7) . حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (”) - (-77237, )٠١‏ وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) 
وهي أقل من (5 .)2١ , ٠‏ وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين (175 ,7 © 517 ,"). وبذلك 
يعتبر امستوى التزام الأجهزة القضائية والتنفيذية بعلنية محاكمة المتهمين في قضايا الفساد 
الإداري وتنفيذ العقوبة بحق من تثبت إدانتهم من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى 
منخفض).. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض 
الاقتصادي الثاني 577 ١ه‏ والمتضمنة أن ديوان المظالم قام بنشر مختارات من أحكامه. إلا 
أن ذلك توقف عام 07 5١هه‏ وكذلك اللجان القضائية وشبه القضائية لا تنشر أحكامها 
(بامتكناءاث قليلة). 

- إن عبارة اسياسات التوظيف والترقية في القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة والجدارة 
وبمعايبر محددة ومعلنة» احتلت الترتيب السابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 7505 , ؟ درجة من 0 درجات» 
بانحراف معياري - ١59‏ و١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر 
هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7)» حيث كانت 
قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (”) (05912٠,5١١)وهي‏ 
سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول > (الصفر) وهي أقل من ٠5(‏ , 20). وكما هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط ال حسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في 
مجتمع الدراسة يقع بين (55 ١‏ و ” » 7275 5). وبذلك يعتبر مستوى «سياسات التوظيف 
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والترقية في القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة والجدارة وبمعايبر محددة ومعلنة (من 
وجهة نظر أفراد الدراسة( مستوى منخفض).. ويمكن أن يعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
أن هذه النتيجة تعكس واقع حال الغالبية العظمى من موظفي القطاعات الحكومية بشكل 
خاص والمواطنين بشكل عام والذين يرون أن سياسات التوظيف والترقية في القطاعات 
الحكومية غير مبنية على الكفاءة والجدارة وبدون معايير محددة ومعلنة. 

إن عبارة «القطاعات الحكومية ملتزمة بالنشر والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة 
ووضوح في توقيت محدد وآلية مننظمة» احتلت الترتيب الثامن» حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 77١‏ , ” 
درجة من ٠‏ درجات. بانحراف معياري - ١ ١77‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن 
القيمة (7) » حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
(0) -(-17,707) وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي 
أقل من .)2١ , ٠5(‏ وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين (94 427,5٠١‏ 7,7707). وبذلك يعتبر 
(مستوى التزام القطاعات الحكومية بالنشر والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل دقة 
ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة (من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى منخفض).. 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي 
الشاني» 477١ه‏ والمتضمنة أنه صدر عام 577 ١ه‏ قرار من مجلس الوزراء يجيز لوزارة 
المالية نشر بعض البيانات الاقتصادية والمالية؛ إلا أنه لم يتم تفعيله حتى الآن» وأنه لا يوجد 
نص يلزم الجهات الحكومية بنشر البيانات الرئيسة للاقتصاد, وأنه لا ينشر الحساب الختامي 
للدولة؛ وأنه لم يتم نشر الإيرادات والمصروفات التفصيلية الفعلية للدولة منذٌ عام 1947 م: 
وأنه يتأخر نشر البيانات والإحصاءات الاقتصادية بشكل يحد من فائدتهاء وأن الجهات 
المختصة لا توفر معلومات كافية عن الآداء الاقتصادي والدورة الاقتصادية. 

4- إن عبارة «القطاعات الحكومية ملتزمة بمشاركة المواطنين في صنع سياساتها العامة» احتلت 
الترتيب التاسع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام 
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من وجهة نظر أفراد الدراسة - ٠ ١5‏ , 7 درجة من ه درجات. بانحراف معياري - ١ , ٠55‏ 
درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة 
يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة '''» حيث كانت قيمة الإحصاء (650]-1) للفرق بين 
متوسط هذا العنصر والقيمة () )١,5955-(‏ وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع 
الأول > (الصفر) وهي أقل من .»٠ , ٠5(‏ وكى| هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر مجتمع الدراسة يقع بين (9 , ١‏ 
3,178). وبذلك يعتبر) مستوى التزام القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنين في صنع 
سياساتها العامة (من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى منخفض». ..ويرى الباحث أن 
هذه النتيجة تعزز ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة والمتمثلة في النتيجة الرئيسة وهي أن 
مستوى الشفافية بوجه عام (منخفض»» وأن تلك النتيجة لا تتفق مع ما حدده (الطوخي. 
57 و الفقرة (4) في مضمون الشفافية والمتضمنة حق الموطنين وأصحاب المصلحة في 
المشاركة في إدارة الشؤون العامة» رسم السياسات والأنظمة والتشريعات. 

- إن عبارة «القطاعات الحكومية ملتزمة بحرية وسائل الإعلام في الحصول ونشر البيانات 
والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري» احتلت الترتيب العاشر» حيث بلغت قيمة 
المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 
١17‏ درجة من ٠‏ درجات. بانحراف معياري - ١ ١75‏ درجة. كما تبين أن المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقل بشكل ذي دلالة 
إحصائية عن القيمة (7) » حيث كانت قيمة الإحصاء (465-'1) للفرق بين متوسط هذا 
العنصر والقيمة (7) )١17,7771-(-‏ وهي سالبة» وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول 
- (الصفر) وهي أقل من ٠5(‏ , 20. وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على توافر هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين ١,417/9(‏ 46 
57آ20). ويعتبر امستوى التزام القطاعات الحكومية بحرية وسائل الإعلام في الحصول 
ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري «من وجهة نظر مجتمع الدراسة 
(مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى 
الرياض الاقتصادي الثاني» 577 ١ه‏ والمتضمنة أن ديوان المظالم كان ينشر مختارات من 
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أحكامه إلا أنه توقف عن ذلك عام 1١501‏ هه وأنه على الرغم من صدور قرار مجلس 
الوزراء عام 577 ١ه‏ بقيام وزارة العدل بنشر الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية إلا 


أنه لم يتم تفعيله. 
؟ -ما مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن 
فسادها إن وجد؟ 


سوف يقوم الباحث بعرض آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) نحو مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد. وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري» للتعرف على آراء أفراد الدراسة نحو درجة الموافقة على 
مجموعة من العبارات التي تمثل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية 
عن فسادهاء وباستخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للتحقق من أن توزيع التكرارات على 
درجة الموافقة بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى دلالة (معنوية) نظري 
مفترض مسبقاً من الباحث ب .2١ , ٠0-0(‏ وفيما يلي نتائج هذا الاختبار: 


الجدول رقم (7؟) 


آراء أفراد الدراسة (العاملين فى الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإدارى فى القطاعات 


الحكومية بمدينة الرياض - تجاه درجة الموافقة على مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 


١‏ - القطاعات الحكومية | إ, 
ملتزمة بتوثيق أداء العاملين 
فيها والمحافظة على وثائقها من 
العبث المتعمد والإتلاف حسب 
اللوائح المحددة لمدد الحفظ . 

- الأجيرز ة الرقايينة ملعرفة 
بمساءلة كافة المنهمين في قضايا 
الفساد الإداري ومعاقبة من 
بك إذاقه دون قي 

الأجهزة الرقابية لديها 
من الصلاحيات والإمكانات 
مايمكنها من تمارسة مهامها 
الرقابية بكفاءة . 


5 ايد ا 
0 دورية للجهات 
العليا بكل وضوح ودقة. 


اصع 0000 


محايد موافق 
ع 


١‏ استتس ١‏ أتنح اختبار كا" لحسر: 


من النوع 
الأول 


3-3 


(مستوى 
الدلالة) 





نتائج اختبار كا" لحسر: 


قيمة الخطأ 
من النوع 
الأول 


5 الأجهزة الرقابية تمتلك 
قنوات اتصال (خطوط الحاتف 
الساخنة ‏ صناديق الشكاوي 
- مواقع على الإنترنت) لتقبل 
بلاغات الفساد الإداري» 
بالإضافة للاستقبال المباشر . 

٠‏ - القطاعات الحكومية 
تعمل على تنمية الرقابة الذاتية 
للعاملين فيها من خلال 
الدورات التدريبية والكتيبات 
والمنشورات والقدوة الحسنة . 


ا 
رلا 


بيجم 
لضب 
حم 


1 الأنظمة والتشريعات 
والتدابير الأمنية الموجودة 


5 


3 


61 
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الإداري دون تأخير 5 


ا 


- 
يج 
2 
-- 
للدي 





دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ١٠ ١(‏ 
* دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 ٠‏ و .)١‏ 
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يوضح الجدول السابق رقم (؟757) أن قيم الخطأ من النوع الأول لكل عبارة من العبارات 
أقل من مسعوى الذلالة الإحصائية النظري الذي أفترضه الباحث مسقا ف هذه الدراسة 
٠5 -0(‏ , 20 إذاً نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع التكرارات 
لكل عبارة من العبارات المندرجة تحت هذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى دلالة 
إحصائية ٠5(‏ ,20 أي أننا نقبل أن هناك اتجاه واضح بين أفراد الدراسة في تحديدهم لدرجة 
الموافقة فقة (أو عدم المواة فقة) على كل عبارة من العبارات المندرجة نحت هذا المحور. 
وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار ت (ذو ذيل واحد ©* وذو ذيلين) في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد 
من وجهة نظر أفراد الدراسة» وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية: 
١‏ -سؤال البحث: هل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 
بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى عالي؟ 
فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة 
إحصائية عن القيمة " ولا يزيد عن القيمة (5) . 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (1إ) أقل من أو يساوي(”). 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (1إ) أكبر من ”» اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (1-4656) للفرق بين المتوسط والقيمة " موجبة» وكان 
اخبال الخطا من البو الأول (لعالتة] دلماة) أكل هخ مينترق الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث (0 - 0 ٠‏ *2» فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن (دإ) أكبر من ”. أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام الأجهزة 
الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد بوجه عام هو مستوى عالي. 
١‏ - سؤال البحث:هل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 


بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة هو مستوى متوسط؟ 


١57 


فرض البحث:متوسط درجة الموافقة على التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يساوي بشكل ذي دلالة 
إخضافة القبمة (0). 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (ل) - () . 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (ب) 6 (7) , اختبار ذي ذيلين. 

القرار: إذا كانت القيمة المطلقة للإحصاء (1-1656) للفرق بين المتوسط والقيمة (”) تقل 
عن القيمة الحرجة »)١,947(‏ فإننا لا نستطيع رفض الفرض العدميء وبالتالي لابد من 
قبوله» أي نقبل أن (1هإ) يساوي القيمة 270 » أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى 
التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها بوجه عام هو مستوى 
متوسط. 

'- سؤال البحث: هل مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها 
بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة مستوى منخفضص؟ 
فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 
ضن القيمة 7 

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (:إ) أكبر من أو يساوي " . 

الفرض البديل: مجتمع الدراسة (إ) أقل من ”» اختبار ذو ذيل واحد. 

القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (1-165) للفرق بين المتوسط والقيمة (”) سالبة» وكان 
احتوال الخطأً من النوع الأول (10ئه) ‏ 518.1) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية المحدد 
مسبقاً من الباحث (0 - )٠ , ٠0‏ فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل أي 
نقبل أن (/) أقل من (7)» أي نقبل فرض البحث القائل بأن مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها بوجه عام هو مستوى منخفض. 

وفيما يلي نتائج اختبار (:65-'1) لكل عبارة من العبارات على حدة» وللعبارات المندرجة تحت 
هذا المحور بوجه عام» وذلك على النحو التالي: 


155 


الحدول رقم 2 


نتائج اختبار (6©5 -'1') لتحديد مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 


الحكومية عن فسادها إن وجد 


العبارات مرتبة وفقاً متوسط 


درجة الموافقة 


-١‏ القطاعات الحكومية ملثرمة بتوثيق 
أداء العاملين فيها والمحافظة على وثائقها 
من العبث المتعمد والإتلاف حسب 
اللوائح المحددة لمدد الحفظ . 

١‏ الأجهزة الرقابية ملتزمة بتقديم تقارير 
أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح 


353 


ودقه . 

#ل الأجيوة الرقابية ملكزمة بمساءلة كافة 
المتهمين في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 
من ثبت إدانته دون تمييز. 

5- القطاعات الحكومية تلزم جميع 
_الأجهزة الرقابية لديها من الصلاحيات 
والإمكانات ما يمكنها من ممارسة مهامها 
الرقابية بكفاءة . 

5 الأجهزة التنفيذية والقضائية ملتزمة 
بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد 


الإداري دون تأخير . 


حدود الثقة لمتو سطارت 

نتائح اختبار (ت) رداك كردت 
2 1 المجتمع 

النوع الأول |الحد الأدنى | الحد الأعلى 

(مستوى للمتوسط | للمتوسط 

< 
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حدود الثقة لمتو سطاره 


العبارات مرتبة وفقاً متوسط نحراف يمة الخطأ من 
درجة الموافقة جة | المع النوع الأول |الحد الأدنى | الحد الأعلى 


٠-الأجهزة‏ الرقابية متلك قنوات اتصال 
(خطوط الماتف الساخنة - صناديق 
الشكاوي - مواقع على الإنترنت) لتقبل 
بلاغات الفساد الإداري» بالإضافة 
للاستقبال المباشر . 

8 - القطاعات الحكومية تعمل على 
تنمية الرقابة الذاتية للعاملين فيها من 
خلال الدورات التدريبية والكتيبات 
والمتشورات والقذوة اللسنة, 

4 - الأنظمة والتشريعات والتدابير 


الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع وحماية 
الأشخاص الذين يساهمون في كشف 
الفساد الإداري. 


٠‏ -القطاعات الحكومية ملتزمة بأحقية 
المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها . 
مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة 
القطاعات الحكومية عن فسادها 





:4ه دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠ ١(‏ 
* دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 ١‏ و 


يكصم 
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يوضح الجدول السابق رقم (31) أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات 
المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة- 897 , ؟ درجة من 0 
درجاتء بانحراف معياري صغير - 7445 , ٠‏ درجة ما يدل على عدم وجود تباين كبير في 
الإجابات بين أفراد الدراسة. وقد بينت نتيجة اختبار(1-1656) لمجموعة واحدة أن المتوسط 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من وجهة 


١45 


نظر جميع أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) » حيث كانت قيمة 
الإحصاء(1-65) للفرق بين المتوسط الحسابي العام والقيمة (7) -(-755) وهي سالبة 
وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول ٠ , ٠٠5-‏ وهي أقل من »2٠ , ٠5(‏ وكما هو واضح أيضا 
من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على العبارات المندرجة تحت هذا 
المحور بوجه عام في مجتمع الدراسة يقع بين ,85١(‏ ” 4# 117/5 7). وبذلك يعتبر مستوى التزام 
الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد- بوجه عام, من وجهة 
نظر أفراد الدراسة (مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن ذلك يتوافق مع ما اشتمل عليه 
تقرير ديوان المراقبة العامة عن السنة المالية 574 /١‏ 574 ١ه‏ وما تكشف للديوان من مخالفات 
مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية» وأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد 
من قدرته على تمارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام» ومن أبرزها ضعف تعاون عدد 
من الجهات مع الديوان وعدم تجاويها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة 
المرعية» وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة 

وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً. 
وبترتيب عبارات هذا المحور ترتيباً تنازلياً من حيث متوسط درجة الموافقة على التزام 

الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد اتضح التالي: 

١‏ إن عبارة«القطاعات الحكومية ملتزمة بتوثيق أداء العاملين فيها والمحافظة على وثائقها 
من العبث المتعمد والإتلاف حسب اللوائح المحددة لمدد الحفظ» احتلت الترتيب الأول» 
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد 
الدراسة- 077 و درجة من 0 درجاتء بانحراف معياري ١ , ٠ ٠”-‏ درجة. كما تبين 
أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يزيد بشكل ذي 
دلالة إحصائية عن القيمة ‏ ولا يزيد عن القيمة 5 » حيث كانت قيمة الإحصاء (56ع '1) 
للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة ا -(9,9/8) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ 
من النوع الأول - الصفرء وهي أقل من »2٠ , ٠5(‏ وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة 
أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام في مجتمع الدراسة يقع بين (575/8 , ”" 


١1 


5 


"7 ,"7). وبذلك يعتبرامستوى التزام القطاعات الحكومية بتوثيق أداء العاملين فيها 
والمحافظة على وثائقها من العبث المتعمد والإتلاف حسب اللوائح المحددة لمدد الحفظ) 
من وجهة نظر مجتمع الدراسة(مستوى عالي).. ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى التزام 
القطاعات الحكومية بالتقيد بتنفيذ نظام الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
(م/ 24 ) في 7/ ١404/1١ه..‏ وكذلك بسبب التقاليد المتأصلة في القطاعات الحكومية 
التي تؤكد على السرية» وذلك وفقاً لما توصلت إليه نتائج دراسة منتدى الرياض الاقتصادي 
5ه ) والتي أشارت إلى أن هناك تقاليد متأصلة في القطاعات الحكومية تؤكد على 
السرية» وعدم الشفافية. 

إن عبارة «الأجهزة الرقابية ملتزمة بتقديم تقارير أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح 
ودقة)» احتلت الترتيب الثان» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 45 و ٠"‏ درجة من 0 درجاتء بانحراف معياري - 
و درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة 
نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (”") ولا يزيد عن القيمة 
:-» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (”) 
- (4,44) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من 
(20,05»» وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع ما بين (5 37,777 © 007 , 7). وبذلك يعتبر 
المستوى التزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح ودقة 
« من وجهة نظر مجتمع الدراسة( مستوى عالي).. ويتفق ذلك مع ما قام به معاللي رئيس ديوان 
المراقبة العامة تنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان؛ خلال استقبال خادم الحرمين 
الشريفين له - بتقديم التقرير السنوي (التاسع والأربعين) لديوان المراقبة العامة عن العام 
المالي (/57١5747/1١ه)..‏ ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن الأجهزة الرقابية تلتزم 
يعتفيل ها لديا من تعلبيات من النهات الغليا توجب عليها ذلك ومن تلك التقارير التقرير 
السنوي الذي يقدمه رئيس ديوان المراقبة العامة سنوياً لخادم الحرمين الشريفين وذلك تنفيذاً 
لمقتضى المادة العشرين من نظام ديوان المراقبة العامة. 
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إن عبارة «الأجهزة الرقابية ملتزمة بمساءلة كافة المتهمين في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 
من ثبت إدانته دون تمييز» احتلت الترتيب الثالث» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 7817 ,”7 درجة من (5) درجات» 
بانحراف معياري -57 ١,7‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر مجتمع الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (؟) ولا 
يزيد عن القيمة (5) » حيث كانت قيمة الإحصاء (1-4656) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (؟) -(775, 4) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي 
أقل من ٠5(‏ , *2» وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة يقع بين ١5/8‏ ,4:7 517 و ”. وبذلك يعتبر 
(مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة كافة المتهمين في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 
من ثبت إدانته دون تمييزا من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى عالي).. ويرى الباحث 
أن ذلك يتماشى مع ما نصت عليه الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص كنظام محاكمة الوزراء. 
ونظام محاكمة الضباط» ونظام تأديب الموظفين ومحاسبتهم عن مصادر ثرواتهم المشكوك فيهاء 
ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة» ونظام حماية المرافق العامة» ونظام مكافحة الرشوة» 
ونظام مكافحة التزوير» ونظام الوثائق والمحفوظات. ونظام المنافسات والمشترياتء والمشار 
لها في الجدول رقم (6) . 

إن عبارة «القطاعات الحكومية تلزم جميع العاملين فيها بتقديم تفسيرات لقراراتهم 
وتصرفاتهم المشكوك فيها» احتلت الترتيب الرابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - ٠560‏ و درجة من 0 
درجاتء بانحراف معياري -777 ١,‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة > بشكل ذي دلالة إحصائية القيمة (7) 
حيث كانت القيمة المطلقة للإحصاء (1-1656) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
(9) -(20,99) وهي أقل من القيمة الحرجة »)١,97(‏ وكما هو واضح أيضا من حدود 
الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع 
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بين 7917 42 145 ,7. وبذلك يعتبر «مستوى إلزام القطاعات الحكومية جميع العاملين 
فيها بتقديم تفسيرات لقراراتهم وتصرفاتهم المشكوك فيها»من وجهة نظر أفراد الدراسة 
(امستوى متوسظ).. ؤيمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى أن أفراد الذراسة يرون أن هناك مخ 
التجاوزات في القرارات الإدارية والتصرفات المشكوك فيها في القطاعات الحكومية والتي 
يرى المبحوثون أن القطاعات الحكومية تعاطفت مع من قام بهاء في محاولة من القائمين على 
تلك القطاعات الحكومية في عدم تشويه سمعة تلك القطاعات وسمعة العاملين فيها وتقوم 
بمعالجة ذلك بطرق لا تصل إلى تصعيد الموقف ورفعه للآجهزة الرقابية» والعامة. 

إن عبارة «الأجهزة الرقابية لديها من الصلاحيات والإمكانات ما يمكنها من بمارسة مهامها 
الرقابية بكفاءة» احتلت الترتيب الخامس» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 71/1١‏ درجة من 4 درجات» بانحراف 
معياري -94 ١7١‏ درجة. كا تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة ”» حيث كانت قيمة 
الإحصاء (1-7650) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة !-(-/01 ,”) وهي سالبة 
وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول > (الصفر) وهي أقل من »2٠ , ٠5(‏ وكما هو واضح أيضا 
من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد 
الدراسة» يقع بين (5 47,75 7,/437). وبذلك تعتبر درجة الموافقة على أن ١‏ الأجهزة 
الرقابية لديها من الصلاحيات والإمكانات ما يمكنها من تمارسة مهامها الرقابية بكفاءة 
«من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن ذلك يتفق مع ما 
توصلت إليه دراسة(الخثران» 5 ١47‏ ه) أن من أهم العوائق التي تواجه جهود مكافحة 
الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية «نقص الكوادر الإدارية» وقلة الصلاحيات 
الممنوحة لسلطات الضبطء وقلة توافر التقنية الحديثة» وقلة الدورات التدريبية» ونقص 
الخبرات اللازمة للعاملين في أجهزة المكافحة)؛ كما أن ذلك يتفق مع ما أوضحه نائب 
رئيس ديوان المراقبة العامة للمراجعة المالية في الندوة التي أقامتها جريدة الرياض بعنوان 
(الرقابة على المال العام .. تواضع الإمكانات يغري ( الذمم الفاسدة»)(جريدة الرياض» 
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7/ جمادى الآخر ١57١‏ عدد )١5977‏ أن من أبرز المعوقات التي تواجه ديوان المراقبة 
العامة يتمثل في الحوافز المادية» وهي عدم وجود حوافر يستطيع الديوان من خلاها المحافظة 
على موظفيه» وعدم قدرة الديوان على استقطاب كفاءات مهنية عالية التأهيل أو الاستعانة 
بمقدمي الخدمات المتخصصة من القطاع الخاص نتيجة عدم استقلاله المالي والإداري.. 
وكذلك ما أكده وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة (في نفس الندوة) أن من أبرز 
المعوقات التي تواجه الهيئة قلة عدد الوظائف الرقابية مقارنة بحجم الإدارات وتوسع 
الجهاز الحكومي وتضاعف أعداد الموظفين في القطاع الحكومي. وضعف الحوافز المادية 
لمنسوبي الميئة» ما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات أخرى. 

5- إن عبارة «الأجهزة التنفيذية والقضائية ملتزمة بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد 
الإداري دون تأخير « احتلت الترتيب السادس» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - ١,70‏ درجة من 4 درجات» 
بانحراف معياري - ١57717‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا 
الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (؟) » حيث 
كانت قيمة الإحصاء (1-17650) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (”) - ٠/-(‏ ,5) 
وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (5 ٠‏ , *2» وكما هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة 
نظر أفراد الدراسة يقع بين (5 7,75 # 7/77 7). وبذلك يعتبر «مستوى التزام الأجهزة 
التنفيذية والقضائية بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد الإداري دون تأخير» من وجهة 
نظر مجتمع الدراسة (مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن ذلك يتفق مع ما توصلت إليه» 
وأوفضتة بهودراسة (منتدى الرياض الاقتصادي»575١ه)‏ والمتضمنة زيادة عدد القضاة 
والمساعدين في الأجهزة القضائية ب| يقلل من فترات الانتظار للبت في القضايا. 

- إن عبارة «الأجهزة الرقابية تمنلك قنوات اتصال (خطوط الحاتف الساخنة - صناديق 
الشكاوي - مواقع على الإنترنت) لتقبل بلاغات الفساد الإداري؛ بالإضافة للاستقبال 
المباشر» احتلت الترتيب السابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
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هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 71/017 درجة من 4 درجات,. بانحراف 
معياري 777 ١,‏ درجة. ك) تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام 
من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) » حيث كانت 
قيمة الإحصاء (1-168) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (7) -(58-2 و5) 
وهي سالبة وكانت قيمة الخطا من النوع الآول > (الصفر) وهي أقل من (5 2٠ , ٠‏ وكما 
هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (01 ,7 4 7,/1767). وبذلك يعتبر ا(امستوى تملك 
الأجهزة الرقابية قنوات اتصال (خطوط الحاتف الساخنة - صناديق الشكاوي - مواقع 
على الإنترنت) لتقبل بلاغات الفساد الإداري» بالإضافة للاستقبال المباشر « من وجهة نظر 
أفراد الدراسة (مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن ذلك يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 
(منتدى الرياض الاقتصادي» 577١1ه)‏ وما أوصت به في هذا الخصوص والمتضمنة: 
يلزم النظام الدوائر الحكومية بتوفير قنوات للشكوى والتظلم واضحة وفعالة وفق أسس 
مكتوبة» وتخصيص إدارة محددة لتلقي الشكاوي. ووضع برنامج زمني للبت فيهاء وإيجاد 
خط ساخن مجاني في كل دائرة حكومية لتسهيل ذلك. 

إن عبارة «القطاعات الحكومية تعمل على تنمية الرقابة الذاتية للعاملين فيها من خلال 
الدورات التدريبية والكتيبات والمنشورات والقدوة الحسنة» احتلت الترتيب الثامن» حيث 
بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة 
- 7,775 درجة من 4 درجاتء بانحراف معياري ١, ٠١8-‏ درجة. كا تبين أن المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي 
دلالة إحصائية عن القيمة (7) » حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط 
هذا العنصر والقيمة () )0,1/١-(-‏ وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - 
(الصفر) وهي أقل من »2١ , ٠5(‏ وى] هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (/7,955» 
»© وبذلك يمكن القول أن «مستوى عمل القطاعات الحكومية على تنمية الرقابة 
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الذاتية للعاملين فيها من خلال الدورات التدريبية والكتيبات والمنشورات والقدوة الحسنة» 
من وجهة نظر أفراد الدراسة (مستوى منخفض).. ويرى الباحث أن ذلك يتفق مع ما 
توصلت إليه دراسة (الخثران» 575 ١ه)‏ والمتضمنة أن من أسباب الفساد الإداري «تعدد 
وغموض بعض الأنظمة واللوائح في الوظيفة العامة» وعدم تطبيق مبدأ الجدارة في التعيين 
والترقية»؛ وضعف برامج التدريب» وضعف الرقابة) . 

إن عبارة «الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع وحماية الأشخاص 
الذزين يساهمون في كشف الفساد الإداري» احتلت الترتيب التاسع. حيث بلغت قيمة 
المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة - 087 , ” 
درجة من ٠‏ درجات بانحراف معياري ١77‏ و١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 
عن القيمة ""» حيث كانت قيمة الإحصاء (1-1656) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
(*) - (-517/0) وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل 
من (20,05. وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على هذا الالتزام من وجهة نظر مجتمع الدراسة يقع بين (57 ,”#7 .)7,17١5‏ وبذلك 
يمكن القول أن «مستوى الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع 
وحماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري» من وجهة نظر مجتمع الدراسة 
(مستوى منخفض).. ويمكن أن يعزو الباحث ذلك إلى عدم وجود أنظمة وتشريعات 
وتدابير أمنية كفيلة بتشجيع وحماية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري» أو 
عدم علم أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري) بوجودها؛ 
نا يدل عل عام و خوردها: وعدم غلم الو اطليية و اصجايةاللميليهةنبيا: 


فكت اغخيارة «القطاغات اللكو ةمل هة راحقية الوراظنين وموسمات المع اماق ورواناه 
إل عبار 7 با حفي يون ومو في وو 


الإعلام بمراقبة أدائها» احتلت الترتيب العاشر والآخير» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة ما قيمته ١,١01‏ درجة 
من 0 درجات. بانحراف معياري - ١794‏ و١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة 
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الموافقة على هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن 
القيمة (7)» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656 -1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
(*) -(-17,80) وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل 
من ٠5(‏ , *2» وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
هذا الالتزام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين ,٠78(‏ 47 7,711). وبذلك يمكن 
القول أن «مستوى التزام القطاعات الحكومية بأحقية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها ١‏ من وجهة نظر مجتمع الدراسة (مستوى منخفض) ... 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (منتدى الرياض الإقتصادي 
الثاني» ١5757‏ ه)ء من نتائج والمتضمنة لا توجد قنوات للمساءلة بمعناها الواسع أي حق 
المواطنين في معرفة أسباب الفشل في الأداء الحكومي أو أسباب اتخاذ القرارات» ولا توجد 
قنوات واضحة للتشاور مع أصحاب الشأن قبل اتخاذ القرارات التي تمس مصا حهم.. وأن 
هذا المستوى المتدني لالتزام القطاعات الحكومية بأحقية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها (من وجهة نظر المبحوثين) لا يتفق مع مضمون, ومتطلبات 
وضمانات الشفافية التي حددها (الطوخي» 7 ١٠٠م)‏ والمتضمنة الالتزام بتزويد المواطنين 
وأصحاب المصلحة بالبيانات والمعلومات والأنظمة والتشريعات والوثائق الحكومية» 
وحق المواطنين وأصحاب المصلحة في الوصول والاطلاع على اجتماعات ومداولات 
القطاعات الحكومية» والوصول ومعرفة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة» ومعرفة طرق 
وآليات المساءلة ومواعيد الطعن (واجب النصيحة والإرشاد والمساعدة)» والمشاركة في 
إدارة الشؤون العامة ورسم السياسات والآنظمة والتشريعات واتخاذ القرارات» وحرية 
وسائل الإعلام (المقروء والمرئي والمسموع) ومنظمات المجتمع المدني» وتأمين حرية العاملين 
والمسؤولين في النشر والإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعم الهم العامة. 


ما أنماط الفساد الإدارى الشائعة فى القطاعات الحكومية ؟ 

سوف يقوم الباحث بعرض آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) نحو مستوى أناط الفساد الإداري 
الشائعة في القطاعات الحكومية» وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط 


الحسابي والانحراف المعياريء للتعرف على آراء أفراد الدراسة نحو درجة شيوع مجموعة من 
أنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية » وباستخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة 
للتحقق من أن توزيع التكرارات على درجة الشيوع بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع 
عند مستوى دلالة (معنوية) نظري مفترض مسبقاً من الباحث ب(» - ٠5‏ , 0). وفيا يل نتائج 
هذا الاختبار: 


الجدول رقم (75) 


آراء أفراد الدراسة تجاه درجة شيوع مجموعة من أناط الفساد الإداري ني القطاعات 


أنماط الفساد الإدارى 


1333 نا اكه 
/ا1 ١51‏ 


م 
دسي نل عدا بو عب | عدي 


١” 


ب استغللال التفوذ 00 
7 |5,؟ أه,م |]طلام| مم 





نتائجح اختبار كا" لحسر٠:‏ 
امخسس 000 - - 


أنماط الفساد الإدا نية 
لدي به إأكويطة | هالة 
١‏ (9) | (5) 


لاني 
8ك 


لان إساءة سال السلظة ١7‏ 
ا ا 


22,7 


١١7 
١,١". |5١85| ٠١.هأ‎ / 
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- الوساطة والمحسوبية يكف 
١٠.4 ٠.” /‏ أزه.,5 ٠١.5‏ 


الاعتداء عل امال 


1 
العام (اختلاس) أو (إهمال ١57‏ | 
0 كوك اح ا ايم 

ومن 


ا 


م 
4ه الا رلا أ ه,لا؟|لا,ره١‏ 

1 85 
8 -المتاجرة بتأشيرات العما 5 

ش ل 

اك ل ا كا 
يات تهريب 041 

الخدرات أو متوعات أخرى | 1 ٠525‏ 1501:1724 | 01001 
٠‏ أخذ العمولات مقابل مه 


صفقات عقود المشتريات 
الحكومية ١7‏ | الخ" 


د دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ١ ١(‏ 
0 عو سك و ا 





يوضح الجدول السابق رقم (75) أن قيم الخطأ من النوع الأول لكل عبارة من العبارات أقل 
من قيمة مستوى الدلالة النظري الذي أفترضه الباحث مسبقاً في هذه الدراسة (0- 2٠ , ٠5‏ 
إذاً نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع التكرارات لكل عبارة من 
العبارات المندرجة تحت هذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى دلالة 22١ , ٠5(‏ أي 
أننا نقبل أن هناك اتجاه واضح بين أفراد الدراسة في تحديدهم لدرجة شيوع أو (عدم شيوع) كل 
نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور. 

وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار ت (ذو ذيل واحد 4 وذو ذيلين) في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد (من وجهة نظر أفراد الدراسة) أنماط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات 
الحكومية » وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية: 
١-سؤال‏ البحث: هل درجة شيوع كل نمط من أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 

المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة عالية جداً؟ 

فرض البحث: متوسط درجة شيوع كل نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 

المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية 

عن القيهة ؛ : 

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (:إ) أقل من أو يساوي ؟ . 

الفرض البديل: مجتمع الدراسة (/) أكبر من (5) » اختبار ذو ذيل واحد. 

القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (1-165) للفرق بين المتوسط والقيمة (5) موجبة» وكان 

احتهال الخطأ هع النوع الأول (0عآنة) ‏ 1.ع51) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 

المحدد مسبقاً من الباحث (0 - »2٠ , ٠0‏ فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 

أي نقبل أن (/) أكبر من (5) , أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل نمط من 

أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة عالية 


َه 


جدا. 
-١‏ سؤال البحث: هل درجة شيوع كل نمط من أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هى درجة عالية؟ 
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فرض البحث:متوسط درجة شيوع كل نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية 
غن القيمة (9) ولا يزيد عن القيمة (2). 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (/) أقل من أو يساوي (7). 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (ل) أكبر من (3) » اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (1-1680) للفرق بين المتوسط والقيمة (”7) موجبة» وكان 
احتمال الخطأ من النوع الأول (164فه) ‏ 518.1) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث (0 - »2٠ , ٠0‏ فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن (ا) أكبر من (37), أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل نمط من 
أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة عالية. 
*"- سؤال البحث: هل درجة شيوع كل نمط من أنواط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة متوسطة؟ 
فرض البحث: متوسط درجة شيوع كل نمط من أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت 
هذا المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يساوي بشكل ذي دلالة 
اخضافة القيمة () . 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (ب) - (7) . 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (1) 6 (9) » اختبار ذي ذيلين. 
القرار: إذا كانت القيمة المطلقة للإحصاء (1-1650) للفرق بين المتوسط والقيمة 7" تقل عن 
القيمة الحرجة »)١,5957(‏ فإننا لا نستطيع رفض الفرض العدميء وبالتالي لابد من قبوله» 
أي نقبل أن (1إ) يساوي القيمة 237 » أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل 
نمط من أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة 
متوسطة. 


؛ - سؤال البحث: هل درجة شيوع كل نمط من أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة منخفضة؟ 
فرض البحث: متوسط درجة شيوع كل نمط من أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة يقل بشكل ذي دلالة إحصائية 
عن القيمة 7. 
الفروض الإحصائية:الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (إ) أكبر من أو يساوي (7). 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (إ) أقل من (””) » اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار: ‏ إذا كانت قيمة الإحصاء (1-1650) للفرق بين المتوسط والقيمة 7 سالبة» وكان احتهال 
الخطأ من النوع الأول (لعانه) ‏ 1.ع51) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية المحدد 06 
من الباحث (0 - )١ , ٠5‏ فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل أي نقبل أن 
(:إ) أقل من (7) » أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة شيوع كل نمط من أناط الفساد 
الإداري المندرجة تحت هذا المحور في القطاعات الحكومية هي درجة منخفضة. 
وفيما يلي نتائج اختبار (]1-165) لكل نمط من أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور كلاً على حدة» وذلك على النحو التالي: 
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الجدول رقم (10) 
نتائج اختبار ()وع) 21 إلى جانب نريب أنياط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 


المحور فى القطاعات الحكومية 


أنراظ الفساه الأدارى مرقية وققا لمتوسظط بي |الانحراة قبجة الخنطأ من أده 
4 : ا ا 
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4- تعطيل سير العمل لأهداف شخصية 5, 
٠‏ تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو 

ممنوعات أخرى 


15" لام 


7” 5548 


34 5 4 9 4 5 : 
_ ِ 6 

-_- 

2 


٠4| 60”",”؟‎ 





يوضح الجدول السابق رقم (755) أن المتوسط الحسابي العام لدرجة شيوع أنماط الفساد 
الإداري المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد 
الدراسة -665 و” درجة من 5 درجات,. بانحراف معياري -108 و ١‏ درجة؛ ما يدل على 
عدم وجود تباين كبير في الإجابات بين أفراد الدراسة. وبعد إجراء اختبار (50-:1) لمجموعة 
واحدة تبين أن المتوسط الحسابي العام لدرجة شيوع أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا 
المحور بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (9) 
ولا يزيد عن القيمة ؛ -» حيث كانت قيمة الإحصاء (:1-165) للفرق بين المتوسط الحسابي العام 
والقيمة (7) )١5,87(-‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي 
أقل من (5 ٠‏ , 20» وكم| هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي العام لدرجة شيوع 
أنماط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين 
5810 ,#67 7,775). وبذلك يمكن القول أن درجة شيوع أناط الفساد الإداري المندرجة 
تحت هذا المحور بوجه عام في القطاعات الحكومية » من وجهة نظر أفراد الدراسة» (عالية) .. 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتوافق مع ما توصلت إليه دراسة (الخثران» 5 ١57‏ ه) والمتضمنة 
أن ظاهرة الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية في ازدياد» وأشارت إلى عدد من أسباب 
ذلك من أهمهاء تعدد وغموض بعض الأنظمة واللوائح في الوظيفة العامة تضخم اليكل 
التنظيمي» ضعف الرقابة.. وكذلك ما أكدته دراسة (آل الشيخ» 57/8 ١ه)‏ والتي أشارت إلى 
أن جرائم الفساد الإداري الواردة لهيئة الرقابة والتحقيق في زيادة. ويمكن أن يعزو الباحث 
ذلك إلى ما توصلت إليه نتائتج هذه الدراسة في الإجابة على تساؤلاتها (الآول) والمتضمنة أن 
مستوى التزام القطاعات الحكومية نحو تطبيق الشفافية من وجهة نظر أفراد الدراسة (العاملين 
في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري) بشكل عام (منخفض)؛ وكذلك ما توصلت إليه 
في الإجابة عل تساؤها (الثاني) والمتضمنة أن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد., بوجه عام (منخفض)؛ وذلك يؤيد ما أشارت إليه معظم 
الدراسات السابقة والكثابات العلمية والتخصصية أن هناك علاقة عكسية بين تعويز تطبيق 
الشفافية والمساءلة» وبين زيادة مستوى الفساد الإداري. 
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وبترتيب أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية المندرجة تحت هذا المحور» 

حسب متوسط درجة شيوع هذه الأنماط يتضح التالي: 

١‏ إن نمط «الوساطة والمحسوبية» احتل الترتيب الآول» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة شيوع هذا النمط من وجهة نظر أفراد الدراسة - 57١‏ ,5 درجة من 5 درجات» 
بانحراف معياري - 537١‏ و ٠‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط 
من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية 
عن القيمة 5 -» حيث كانت قيمة الإحصاء 1-1650) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة 4 -10/,57170) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) 
وهي أقل من (5 2٠ , ٠‏ وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة 
شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (07 , 4 
١١ 4:‏ , 4). وبذلك تعتير درجة شيوع نمط «الوساطة والمحسوبية» (عالياً جداً).. ويرى 
الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (الخثران» 5 57 ١ه).‏ 

؟ - إن نمط «استغلال النفوذ) احتل الترتيب الثاني» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة - 774 , ٠‏ درجة 
من 5 درجات بانحراف معياري - (7: ٠‏ و١‏ درجة). كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة 
شيوع هذا النمط. من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة 
ولكنه لا يزيد عن القيمة 5 -» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط 
هذا العنصر والقيمة () )١7,17/6(-‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - 
(الصفر) وهي أقل من »2١ , ٠5(‏ وى] هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة. يقع بين 
(#277,15 8175 ,7). وبذلاك تعتبر درجة شيوع ١‏ استغلال النفوذ» (عالية) .. ويرى 
الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (الخثران» 5 57 ١ه).‏ 

1 إن نمط «الرشوة» احتل الترتيب الثالث» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوعها 
من وجهة نظر أفراد الدراسة - 7,17١‏ درجة من 0 درجات. بانحراف معياري - ١ , ١1/4‏ 


51 


-: 


درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) ولكنه لا يزيد 
عن القيمة (5)» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (7) )١17517(-‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) 
وهي أقل من (5 2٠ , ٠‏ وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة 
شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (/50 , ”" 
:© 875 , "7). وبذلك تعتبر درجة شيوع نمط «الرشوة» (عالية).. ويرى الباحث أن هذه 
النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة (الخثران» 5 57 ١ه».‏ وما أشارت إليه دراسة آل 
الشيخ» 57/8 ١ه).‏ 

إن نمط «المتاجرة بتأشيرات العمل ١‏ احتل الترتيب الرابع» حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة 
- 71776 ,”7 درجة من 5 درجات. بانحراف معياري -5 7١‏ و ١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط 
الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» 
يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (") ولكنه لا يزيد عن القيمة (5) » حيث كانت 
قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (7) )٠١59(-‏ وهي 
موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من ٠5(‏ و٠*)»وكاهو‏ 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع ما بين (659 ,8237 7,/807). وبذلك تعتبر 
درجة شيوع نمط «المتاجرة بتأشيرات العمل" (عالية). 

إن نمط «إساءة استعمال السلطة» احتل الترتيب الخامس» حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة - 
8" درجة من ٠‏ درجات. بانحراف معياري - 457 , ١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط 
الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» 
يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (*:) ولكنه لا يزيد عن القيمة (5) » حيث كانت 


ادحا 


قيمة الإحصاء (1-50) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (”) )١7٠0/8(-‏ وهي 
موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (5 ٠‏ , *2» وكما هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري» من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (51, 47 7,1770). وبذلك تعتبر 
درجة شيوع نمط (إساءة استعمال السلطة» (عالية»). 

إن نمط «التزوير» احتل الترتيب السادس». حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة - 657"٠‏ ,”7 درجة من ه 
درجاتء بانحراف معياري - 7175 ١١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة 
إاحضائسسة غن القيسة (؟) ولكنيه لا بوبيدسن القيدة (4) بيت كانت فيية الأخضاء 
(1-50) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (7) -(1/15) وهي موجبة وكانت 
قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (5 »2٠ , ٠‏ وكما هو واضح أيضا من 
حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع ما بين 47,7970 7,770). وبذلك تعتبر درجة شيوع 
نمط «التزوير) (عالية). 

إن نمط «الاعتداء على المال العام (اختلاس) أو (إهمال وتفريط)» احتل الترتيب السابع» 
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسة - 5١‏ و” درجة من 4 درجاتء بانحراف معياري - /187 , ٠‏ 
درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) ولكنه لا يزيد 
عن القيمة (5)» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (؟) -(4,177) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي 
أقل من (5 »2١ , ٠‏ وك| هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين 5١7(‏ , © 
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,". وبذلك تعتبر درجة شيوع نمط «الاعتداء على المال العام (اختلاس) أو (إهمال 
وتفريط)) (عالية»). 

4 إن نمط «أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية» احتل الترتيب الثامن» 
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسة - 54٠‏ و” درجة من ه درجات,. بانحراف معياري - ١, ١55‏ 
درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) ولكنه لا يزيد 
عن القيمة (5)» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (7) - (44 ,/1) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي 
أقل من (5 »2١ , ٠‏ وكم| هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع 
هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (779, 1 6» 
."0١‏ وبذلك تعتبر درجة شيوع نمط «أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات 
الحكومية» (عالية). 

4- إن نمط «تعطيل سير العمل لأهداف شخصية» احتل الترتيب التاسع» حيث بلغت قيمة 
المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد 
الدراسة -979,؟ درجة من 5 درجات»ء بانحراف معياري ١,١171-‏ درجة. ىا تبين 
أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد الإداري من وجهة نظر 
أفراد الدراسة» يساوي بشكل ذي دلالة إحصائية القيمة (7) » حيث كانت القيمة المطلقة 
للإحصاء (650:-1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (7) )١,١5(-‏ وهي أقل 
من القيمة الحرجة »)١,97(‏ وكم| هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجة شيوع هذا النمط من أنماط الفساد الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين 
5805© ١مه‏ و ”). وبذلك تعتبر درجة شيوع نمط «تعطيل سير العمل لأهداف 
شخصية) (متوسطة). 

- إن نمط «تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو ممنوعات أخرى» احثل الترتيب العاشر 
والآخير» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أن|ط الفساد 


ملا 


الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة - 50/8 ,7 درجة من ه درجات. بانحراف معياري 
١,٠١4‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقل بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (؟) » حيث 
كانت قيمة الإحصاء 650:-1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (”) - )0,1/١-(‏ 
وهي سالبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (5 ٠‏ , *2» وكم| هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة شيوع هذا النمط من أناط الفساد 
الإداري من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (5 7,0 :4 7177, 7). وبذلك تعتبر درجة 
شيوع نمط «تسهيل عمليات تبريب المخدرات أو تمنوعات أخرى» (منخفضة). 
5- ما أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
ال حكومية ؟ 
سوف يقوم الباحث بعرض آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) نحو أهم المعوقات التي تحد من 
تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية » وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري» للتعرف على آراء أفراد الدراسة نحو درجة الموافقة على 
حدة مجموعة من المعوقات في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية » كما قام الباحث 
باستخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للتحقق من أن توزيع التكرارات على درجة الموافقة 
بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى دلالة (معنوية) نظري مفترض مسبقا 
من الباحث ب ( © - ٠0‏ , 20. وفيها يلي نتائج هذا الاختبار: 
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الجدول رقم (55) 


آراء أفراد الدراسة تجاه درجة الموافقة فة على حدة مجموعة من المعوقات في تطبيق الشفافية 
والمساءلة في القطاعات الحكومية 


النوع الأول 
(مستوى 
الدلالة)» 


بالبيانات والمعلومات وإطلاعهم 
على السياسات والأنظمة 


ار 
1ش شْ ْ 0 0 


-- 
يد 


--5 
حل 
حم 
ااوووبيد 
حي 8 
- . 
زق 


2 

2 
5 

ع 


لواقم 
رمه | "” 


مد وجوه لأس ل لكا انك انع لد 


تقنية المعلومات والاتصالات 
(الخكرية الالكوري) : 


الشفافية واللمساءلة في 0 
الفساد الإداري 


التوعوي لوسائل الإعلام 0 
وموسياف الججع الدي | 771 
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النوع الأول 
(مستوى 
الدلالة) 


9 عدم تفعيل نظام المساءلة] د دك كك شك انه 0 6 
05,6١‏ 


(من أين لك هذا؟) لاي 
25 
/ا/ا, هه 


التدريبية لتعزيز ثقافة الشفافية 2 


4-تدني مستوى كفاءة الأجهزة | ١‏ 
الرقابية في القيام ا 


الكافية وقلة إمكانياتها المادية 
والبشرية. 

-٠‏ عدم وجود الأنظمة 
والتشريعات والتدابير اللاؤمة 
لتشجيع وحماية المبلغين عن 
الفساد الإداري. 

١‏ تأخير الأجهزة التنفيذية 
والقضائية في إجراءات 
التحقيق ومحاكمة متهمي 
قضايا الفساد الإداري ااا 





دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ١٠١(‏ 
* دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 .)١, ٠‏ 


يوضح الجدول السابق رقم (751) أن قيم الخطأ من النوع الأول لكل عبارة من العبارات 
أقل من قيمة مستوى الدلالة النظري الذي أفترضه الباحث مسبقاً في هذه الدراسة (0- 
004 » إذاً نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع التكرارات لكل 
متغير (أو عبارة) من المتغيرات المندرجة تحت هذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى 
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دلالة (5 20,٠0‏ أي أن هناك اتجاه واضح بين أفراد الدراسة في تحديدهم لدرجة الموافقة أو 
(عدم الموافقة) على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور في تطبيق الشفافية 
والمساءلة في القطاعات الحكومية. 
وقد قام الباحث باستخدام اختبار (1-1650) (ذو ذيل واحد © وذو ذيلين) في حالة مجموعة 
واحدة لتحديد من وجهة نظر أفراد الدراسة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية » وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات البحثية الفرعية التالية: 
١-سؤال‏ البحث: هل درجة الموافقة على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا 
المحور (أو المعوقات بوجه عام) في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من 
وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة عالية جداً؟ 
فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا 
المحور (أو المعوقات بوجه عام) في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من 
وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5) . 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (ل) أقل من أو يساوي(5). 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (إ) أكبر من (5) » اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء (1-1650) للفرق بين المتوسط والقيمة (5) موجبة» وكان 
ااصوال بلطا من الترع الذرك للعلنها - 1عا8) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث (0 - 0 ٠‏ و *2» فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن () أكبر من (25» أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة على حدة كل 
معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور (أو المعوقات بوجه عام) في تطبيق الشفافية 
والمساءلة في القطاعات الحكومية هي درجة عالية جدا. 
١‏ - سوال البحث: هل درجة الموافقة على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا 
المحور (أو المعوقات بوجه عام) في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من 


وجهة نظر أفراد الدراسة هى درجة عالية؟ 
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فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على حدة كل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا 
المحور (أو المعوقات بوجه عام) في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (77) ولكنه لا يزيد عن القيمة(5). 
الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (/) أقل من أو يساوي(7). 
الفرض البديل: مجتمع الدراسة (ل) أكبر من (7) » اختبار ذو ذيل واحد. 
القرار:- إذا كانت قيمة الإحصاء 1-1650) للفرق بين المتوسط والقيمة(7) موجبة» وكان 
احتهال الخطأ من النوع الآول (0عانها ‏ 518.1) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث (0 - 0 »2١ ٠‏ فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن (نإ) أكبر من 4 -» أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة على حدة كل 
معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور - في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية هي درجة عالية. 
وفيا يل نتائج اختبار 650:-7) لكل معوق من المعوقات المندرجة تحت هذا المحور كلاً على 
حدة» وللمعوقات بوجه عام وذلك على النحو التالي: 
الجدول رقم (17؟) 
نتائج اختبار (6656 -'1) إلى جانب ترتيب المعوقات المندرجة تحت هذا المحور والتي تحد 
من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 


ال لت 


* |الحد الأدنى | الحد الأعلى 
| للفيسط | البعومية 


١-عدم‏ تفعيل نظام المساءلة(من أين لك ب 

1 نس سد #تاكن كلادرة |زل١خمره١‏ |[ ١٠ه,١ا١‏ 5,565 | ١”57رة‏ 
١‏ شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات 

وقلة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة | 5,595 | ٠١,48١7‏ | 5,117 

الشفافية والمساءلة . 


0: 





المعوقاك مردية وققا لتوسيط حرجة المزافقة 


على حلتها 


عدم وجود الأنظمة والتشريعات 
الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية . 
5 - تدني مستوى الاستفادة من تقنية 
الغلورمات. والاتضالاتك (الذكرمة 
الإلكترونية) . 

- تدني مستوى كفاءة الأجهزة 
الرقابية في القيام بدورها لعدم منحها 
الصلاحيات الكاقية وقلة إمكائياتيا 
الماذية والبشرية. 
1-عدم وجود الأنظمة والتشريعات 
والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية المبلغين 
عن الفساد الإداري . 
“' - تدني مستوى الدور التوعوي 
لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع 
املق ل تطيق الشقانية وللسباءلة, 
/- ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية 
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري . 
4 عدم إلمام أغلب العاملين في 
القطاضات. . اللكومية. ' والواطدين 
بحقوقهم وواجباتهم . 
٠‏ -_تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية 
في إجراءات التحقيق ومحاكمة متهمى 
قضايا الفساد الإداري. ْ 
١١‏ تدني مستوى التزام القطاعات 
الحكومية بتزويد المواطئين بالبيانات 
والمعلومات وإطلاعهم على السياسات 
والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل. 


2 نج اختبار رت) 


قيمة الخطأ من 
النوع الأول 


سم 


سم 
الحد الأدنى 
.. اللمتوسط | للمتو 


16و 


ا 





يتضح من الجدول السابق جدول رقم (717) أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على 
حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة - ١57‏ ,5 درجة من 0 درجات. بانحراف معياري- 
٠‏ درجة؛ ما يدل على عدم وجود تباين كبير في الإجابات بين أفراد الدراسة. وبعد إجراء 
(651) -:1) لمجموعة واحدة تبين أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على حدة المعوقات 
المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (4) » حيث كانت قيمة 
الإحصاء(1-165) للفرق بين المتوسط الحسابي العام والقيمة (5) )0,7١(-‏ وهي موجبة» 
وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول > (الصفر) وهي أقل من ٠5(‏ , 20» وكم| هو واضح أيضا 
من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على حدة المعوقات المندرجة تحت 
هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد 
الدراسة يقع ما بين 5,٠١١(‏ © 5,777). وبذلك يعتبر مستوى حدة المعوقات المندرجة 
تحت هذا المحور بوجه عام في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر 
مجتمع الدراسة (درجة عالية جدا) .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه 
دراسة منتدى الرياض الاقتصادي الثاني 575 ١ه‏ من نتائج » والمتضمنة؛ عدم وجود قواعد 
واضحة تقضي بتوفير الشفافية» وبالمقابل هناك تقاليد متأصلة في القطاع الحكومي تؤكد على 
عدم الشفافية» وتخوف الكثير من المسؤولين من نشر المعلومات بسبب عدم وجود تعلييات 
واضحة تنظم ذلك. 

ويتزئنت المعوقات ترنبيا تنازلياً ك يوضم أيعا الخدول السابق رق 910)م نسب متوسظ 
درجة الموافقة على حدتها في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية يتضح لنا الآتي: 
١‏ - إن المعوق «عدم تفعيل نظام المساءلة (من أين لك هذا؟) « احتل الترتيب الأول» حيث بلغت 

قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - 

5 ,5 درجة من 0 درجات. بانحراف معياري - ٠ , ٠٠١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط 

الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي 
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دلالة إحصائية عن القيمة (5) » حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط 
هذا العنصر والقيمة (5) - 21551١‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - 
(الصفر) وهي أقل من »2١ , ٠5(‏ وى] هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة يقع بين (407 ,4 46 
)»6 وبذلك تعتبر درجة حدة عدم تفعيل نظام المساءلة (من أين لك هذا؟) كمعوق 
في تطبيق الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية (درجة عالية 
جد 

-١‏ إن معوق «شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات وقلة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الشفافية 
والمساءلة» احتل الترتيب الثاني» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - 795 ,4 درجة من 4 درجاتء بانحراف معياري 
١,817‏ درجة. كم تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5) » حيث كانت قيمة 
الإحصاء (65-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (5) -(111/5) وهي موجبة 
وكانت قيمة الخطأ من النوع الآول - (الصفر) وهي أقل من ٠5(‏ , 20» وكم| هو واضح 
أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر 
أفراد الدراسة» يقع بين (9 ,78٠١ © 4 , ٠١‏ 5). وبذلك تعتبر درجة حدة شيوع ثقافة سرية 
واحتكار المعلومات وقلة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة كمعوق في تطبيق 
الشغافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (عالية جدا) .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة 
تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي الثاني» 575 ١ه‏ والمتضمنة؛ 
عدم وجود قواعد واضحة تقضي بتوفير الشفافية» وبالمقابل هناك تقاليد متأصلة في القطاع 
الحكومي تؤكد على عدم الشفافية» وتخوف الكثير من المسؤولين من نشر المعلومات بسبب 
عدم وجود تعلييات واضحة تنظم ذلك. 

*- إن معوق «عدم وجود الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية» احتل الترتيب 
الثالث» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة 


ارضحل 


نظر أفراد الدراسة - 770 ,4 درجة من ه درجات. بانحراف معياري صغير - 5 10 , ٠‏ 
درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر 
أفراد الدراسة يزيد بش كل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5) » حيث كانت قيمة 
الإحصاء (1656-:1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (5) )5,1٠1١(-‏ وهي موجبة 
وكانت قيمة الخطأ من النوع الآول - (الصفر) وهي أقل من ٠5(‏ , 20» وكم| هو واضح 
أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة 
نظر أفراد الدراسة» يقع بين (175 , 5 42 770 , 5). وبذلك تعتبر درجة حدة عدم وجود 
الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية (عالية جداً) .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما توصلت 
إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي الثاني» 4757١ه‏ والمتضمنة؛ عدم وجود قواعد 
واضحة تقضي بتوفير الشفافية» وبالمقابل هناك تقاليد متأصلة في القطاع الحكومي تؤكد على 
عدم الشفافية» وتخوف الكثير من المسؤولين من نشر المعلومات بسبب عدم وجود تعليهات 
واضحة تنظم ذلك. 

إن معوق «تدني مستوى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات (الحكومة الإلكترونية)» 
احتل الترتيب الرابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا 
المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - ١15‏ و 5 درجة من 4 درجات. بانحراف معياري 
- 5/الا, ١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5)» حيث كانت 
قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (5) -(5,199) وهي 
موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (5 ٠‏ , *2» وكما هو 
واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين ١١7(‏ , 4 46 77/5 ,5). وبذلك تعتبر درجة حدة معوق 
تدني مستوى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات (الحكومة الإلكترونية) كمعوق 
في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (عالية جداً) .. ويرى الباحث أن هذه 


فر 


النتيجة تتفق مع ما أكده (الطويل» 5 )3١١‏ على أهمية دور الحكومة الالكترونية في شفافية 
العمل الحكومي ومكافحة الفساد الإداري» وما أشار إليه التقرير السنوي لمنظمة الشفافية 
الدولية لعام 7١٠٠م»‏ الذي نص على أهمية دور الحكومة الإلكترونية في التخفيف من 
أعمال الفساد الإداري» وعلى ما تؤديه من دور كبير في تعزيز الشفافية والمساءلة؛ ذلك أن 
تطبخ اللكربة الالكترونة تق عندد امن امزايا هنذا لجال هتها؟ سهرلة الدخول 
على المعلومات» ميكنة الملفات» المشاركة في اتخاذ القرارات» التعرف على متخذي القرارات 
وتحديدهم ومحاسبتهم. 

5- إن معوق «تدني مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لعدم منحها الصلاحيات 
الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية» احتل الترتيب الخامس» حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - ١77‏ ,5 درجة 
من 0 درجات بانحراف معياري - 104 و ١‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية 
عن القيمة (5)» حيث كانت قيمة الإحصاء (1656-'1) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (4) -(1717,") وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول )١ ,٠٠1(-‏ 
وهي أقل من (5 2٠ , ٠‏ وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (557 ٠‏ , ؛ © "7717 , 4). 
وبذلك تعتبر درجة حدة تدني مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لعدم منحها 
الصلاحيات الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية (عالية جدا) .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتماشى مع ما رآه 
اللبحوثون في إجابتهم على العبارة المتضمنة «لدى الأجهزة الرقابية من الصلاحيات 
والإمكانات ما يمكنها من تمارسة مهامها الرقابية بكفاءة» وذلك في إجابة التساؤل الثاني 
من هذه الدراسة الخاص بمستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية 
عن فسادها ‏ والتي كانت مستوى نتيجة إجابتهم على تلك العبارة مستوى (منخفض) .. 
وأنها تتفق مع ما توصلت إليه دراسة(الخثران» 5 ١57‏ ه) أن من أهم العوائق التي تواجه 


لف 


جهود مكافحة الفساد الإداري في المملكة العربية السعودية «نقص الكوادر الإدارية» وقلة 
الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبطهء وقلة توافر التقنية الحديثة» وقلة الدورات التدريبية» 
ونقص الخبرات اللازمة للعاملين في أجهزة المكافحة»؛ وكذلك ما توصلت دراسة (آل 
الشيخ» 57/8١ه)‏ والمتضمنة أن من المعوقات التي تواجه جهود مكافحة الفساد الإداري» 
محدودية الصلاحيات الممنوحة لأجهزة مكافحة الفساد الإداري» ..وكذلك ما أوضحه 
نائب رئيس ديوان المراقبة العامة للمراجعة المالية في الندوة التي أقامتها جريدة الرياض 
بعنوان (الرقابة على المال العام .. تواضع الإمكانات يغري ١‏ الذمم الفاسدة») (جريدة 
الرياضء /١7‏ جمادى الآخر )١5945717 ددع١ 47١‏ أن من أبرز المعوقات التي تواجه ديوان 
المراقبة العامة يتمثل في الحوافز المادية» وهي عدم وجود حوافر يستطيع الديوان من خلاها 
المحافظة على موظفيه» وعدم قدرة الديوان على استقطاب كفاءات مهنية عالية التأهيل 
أو الاستعانة بمقدمي الخدمات المتخصصة من القطاع الخاص نتيجة عدم استقلاله المالي 
والإداري.. وما أكده وكيل هيئة الرقابة والتحقيق لشؤون الرقابة (في نفس الندوة) أن من 
أبرز المعوقات التي تواجه الحيئة قلة عدد الوظائف الرقابية مقارنة بحجم الإدارات وتوسع 
الجهاز الحكومي وتضاعف أعداد الموظفين في القطاع الحكومي. وضعف الحوافز المادية 
لمنسوبي الميئة» ما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات أخرى. 

إن معوق «عدم وجود الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية المبلغين 
عن الفساد الإداري» احتل الترتيب السادس» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - ١720‏ و 5 درجة من ه درجات» 
بانحراف معياري - 917/7 و ٠‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5)؛ 
حيث كانت قيمة الإحصاء (1-1656) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (5) - 
)١,59(‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول )١,٠00(-‏ وهي أقل من 
(20,05»» وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة يقع بين (77* , 5 © 7377 , 5). وبذلك 


المردا 


3 


تعتبر درجة حدة عدم وجود الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية المبلغين 
عن الفساد الإداري كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (عالية 
جداً) .. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتفق مع ما أشار له (دويري» )3٠١7‏ واعتبر ضعف 
الحاية الممنوحة للأشخاصء والوحدات الإدارية التي تمارس أعمال المساءلة أو الرقابة» من 
أهم المعوقات التي تحد من تطبيق المساءلة.. كما يرى الباحث أن ذلك يعشبر عائقاً لتفعيل 
وتطبيق وتعزيز الشفافية والمساءلة» خاصة وأنه قد تم الاهتمام به واعتبر من أهم مبادىء 
قواعد الشفافية الذي نص عليه تقرير مقرر الآمم المتحدة لحرية الرأي والتعبير ١٠٠٠م:‏ 
أقرّ تقرير الأممالمتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير (بالتقرير السنوي لعام ١٠٠٠م‏ 
53 الفقرة 57)» على عدد من المبادىء منها المبدأ التاسع- الذي نص على 
حماية المخبر وذلك بتقرير حماية قانونية للأفراد الذين يفشون معلومات حول أية مخالفات . 
إن معوق «تدني مستوى الدور التوعوي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيٍ في 
تطبيق الشفافية والمساءلة» احتل الترتيب السابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - ١77‏ و4 درجة من 0 درجات 
بانحراف معياري - 875 , ٠‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5)؛ 
حيث كانت قيمة الإحصاء (1-1656) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (5) - 
)7١1785(‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول )١, ٠07(-‏ وهي أقل من 
(20,05»» وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة يقع بين 7١9 © 5, ٠*77(‏ ,5). وبذلك 
تعتبر درجة حدة تدني مستوى الدور التوعوي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيٍ 
في تطبيق الشفافية والمساءلة كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 
(عالية جدأً) ..ويرى الباحث أن هذه النتيجة التي تشير إلى اعتبار حدة تدني مستوى الدور 
التوعوي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تطبيق الشفافية والمساءلة» عائق 
بدرجة عالية أمام تطبيق الشفافية والمساءلة تتفق مع ما رآه (الكبيسبي»5717١ه)‏ عندما 


57 / 


أشار إلى أن من شأن الحكمانية التي تقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص 
والمجتمع المدني أن تؤدي إلى تفعيل المساءلة والمراقبة والتنافس» وتقليل الاحتكار وسيطرة 
الحكومة والبيروقراطية على القرارات الكبيرة» الأمر الذي يؤدي إلى تنافس القطاعات 
الثلاثة في تقديم أفضل الخدمات للعميل دون الحاجة إلى تقديم الرشا والهدايا والبحث عن 
الوساطات والعلاقات المشبوهة» طالما أن هناك بدائل متعددة ووجود الإعلام الحر المترّنَء 
الذي يوصل شكواه وتظلاته إن تعرض للابتزاز أو الاستغلال» وفي ظل الحكمانية يشعر 
المواطن والموظف بمسئولياته) الاجتاعية» وبانتائه لوطنه لتصاعد الميل للنقد وكشف ما 
هو غامض وخفي. 

- إن معوق «ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري» احتل 
الترتيب الثامن» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة - 45 ٠‏ و 5 درجة من ه درجات. بانحراف معياري - ١ , 388١‏ 
درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر 
أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (4) » حيث كانت قيمة الإحصاء 
650 -1) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (4) - )١,99/(‏ وهي موجبة وكانت 
قيمة الخطأ من النوع الأول - )١٠ , ٠770‏ وهي أقل من (5 2١ , ٠‏ وكما هو واضح أيضا من 
حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد 
الدراسة» يقع بين(57٠٠,5‏ 18174 و5). وبذلك تعتبر درجة حدة ضعف الوعي العام 
بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية (عالية جدأ).. ويرى الباحث أن هذه النتيجة تعكس مدى أهمية 
ما أشار له وحدده (الطوخي.5١٠5م)‏ أن المتطلب الأول لتطبيق الشفافية» هو الترويج 
للانفتاح والشفافية (وضع الأنظمة والتشريعات والخطط اللازمة لذلك). 

4- إن معوق «عدم إلمام أغلب العاملين في القطاعات الحكومية والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم» 
احتل الترتيب التاسع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا 


المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة - ٠7١‏ و 5 درجة من 5 درجات. بانحراف معياري 


لا 


١, 847 -‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) » ولا يزيد عن 
القيمة 6 » حيث كانت قيمة الإحصاء (1-1656) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة 
(9) -(77,975) وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل 
من (20,05. وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة 
على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة» يقع بين (457 , 37© ١١‏ ,4). 
وبذلك تعتبر درجة حدة عدم إلمام أغلب العاملين في القطاعات الحكومية والمواطنين 
بحقوقهم وواجباتهم كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (عالية). 

-١‏ إن معوق «تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية في إجراءات التحقيق ومحاكمة متهمي 
قضايا الفساد الإداري» في الترتيب العاشر» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة ٠ ١7/-‏ و 4 درجة من ه درجات» 
بانحراف معياري - 457 و ٠‏ درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة 
هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (7) » 
ولاايزيد عن القيمة 5 » حيث كانت قيمة الإحصاء (1-1656) للفرق بين متوسط هذا العنصر 
والقيمة (”) - 23١1950‏ وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الأول - (الصفر) 
وهي أقل من (5 2٠ , ٠‏ وكما هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (/91 ,#37 ١١5‏ ,5). 
وبذلك تعتبر درجة حدة تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية في إجراءات التحقيق ومحاكمة 
متهمي قضايا الفساد الإداري» كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 
(عالية). 

١‏ إن معوق «تدني مستوى التزام القطاعات الحكومية بتزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات 
وإطلاعهم على السياسات والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل» احتل الترتيب الحادي 
عشر والأخير» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة - 91/7 و ” درجة من 4 درجاتء بانحراف معياري - 354 , ٠‏ 


ارلا 


درجة. كما تبين أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من وجهة نظر أفراد 
الدراسة» يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة )3١(‏ » ولا يزيد عن القيمة (؟1)» حيث 
كانت قيمة الإحصاء (]1-168) للفرق بين متوسط هذا العنصر والقيمة (؟) -(5/8٠,١؟)‏ 
وهي موجبة وكانت قيمة الخطأ من النوع الآول - (الصفر) وهي أقل من (0 ٠‏ وكأقوق 
هو واضح أيضا من حدود الثقة أن المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على حدة هذا المعوق من 
وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (8/01, 37 © ١557‏ و4). وبذلك تعتبر درجة حدة تدني 
مستوى التزام القطاعات الحكومية بتزويد المواطنين بالبيانات والمعلومات وإطلاعهم على 
السياسات والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل» كمعوق في تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية (درجة عالية). 


ما أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية بالمملكة العربية السعودية؟ 

سوف يقوم الباحث بعرض آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) نحو أهم السبل التي سوف تسهم في تعزيز تطبيق 
الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية » وذلك باستخدام التكرارات والنسب المئوية 
والمتوسط الحسابي والانحراف المعياري» للتعرف على آراء أفراد الدراسة تجاه درجة الموافقة على 
أهمية مجموعة من السبل المقترحة والتي قد تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 
الحكومية في المملكة العربية السعودية» وباستخدام اختبار مربع كاي لحسن المطابقة للتحقق من 
أن توزيع التكرارات على درجة الموافقة بالنسبة لهذا المحور غير متساوية في المجتمع عند مستوى 
دلالة (معنوية) نظري مفترض مسبقاً من الباحث من الباحث ب(0 - .)2١ , ٠5‏ وفيها يلي نتائج 
هذا الاختبار: 


7 


0 
نوا سا ات عش 


نتائج اختبار كا' لحس: 
0_0 - 24 


سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة يمة الخطأ 
بالقطاعات الحكومية في المملكة ا د ,. من النوع 
العربية السعودية / موافق أمحايد (7) 0 . , الأول 
31 
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لتعزيز الشفافية والمساءلة ا" فم 07 
الخدمة عن بعد . 
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المتميزة قْ تطبيق الشفافية 





ار سر كاه الجن 2 
0 - /ا ,4و7 55 وهم 
الكافية ودعمها بالكوادر| نز | و,. | ١,١‏ | و,. ١٠7,5]‏ 

البكرية والوارى المادية. 


حرص 


نتائج اختبار كا" لحسر: 


سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة قيمة الخطأ 
بالقطاعات الحكومية في المملكة 1 : ذ 1 من النوع 
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:4ه دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ١ ١(‏ * دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠ , ٠0(‏ 


حرص 


يوضح الجدول السابق رقم (758) أن قيم الخطأ من النوع الأول لكل عبارة من العبارات 
أقل من قيمة مستوى المعنوية أو مستوى الدلالة النظري الذي افترضه الباحث مسبقاً في هذه 
الدراسة (0- ٠5‏ , 20 إذاً نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البديل القائل بأن توزيع 
التكرارات لكل متغير (أو عبارة) من المتغيرات المندرجة تحت هذا المحور غير متساوية في 
المجتمع عند مستوى دلالة ٠5(‏ , 20» أي أن هناك اتجاه واضح بين أفراد الدراسة في تحديدهم 
لدرجة الموافقة (أو عدم الموافقة) على أهمية مجموعة من السبل المقترحة والتي قد تسهم في تعزيز 

تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. 
وقد قام الباحث أيضا باستخدام اختبار (1-1650) (ذو ذيل واحد # وذو ذيلين) في حالة 

مجموعة واحدة لتحديد (من وجهة نظر أفراد الدراسة) أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق 

الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية» وذلك من خلال الإجابة 

غل الساة لات البعضبة الفرعية القالية: 

-١‏ سؤال اللببحث: هل درجة الموافقة على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور 
(أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام) في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة هي درجة 
عالية جداً؟ 

فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور 
(أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام) في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل 
ذي دلالة إحصائية عن القيمة (5) . 

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): (/) أقل من أو يساوي 4. 

الفرض البديل: (نا) أكبر من 5 » اختبار ذو ذيل واحد. 

القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء 1-1650). للفرق بين المتوسط والقيمة ؟ ‏ موجبة» وكان 

احتمال الخطأ من النوع الأول (164فه) ‏ 515.1) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 


ارفرم 


المحدد مسبقاً من الباحث (0 - ٠0‏ , 20» فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض 
البديل أي نقبل أن () أكبر من (25» أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة 
على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور (أو مجموعة السبل المندرجة تحت 
هذا المحور بوجه عام) في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة 
الخرينة البعردية غالة هذا . 

١‏ - سؤال اللببحث: هل درجة الموافقة على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور 
(أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام) في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة عالية؟ 
فرض البحث: متوسط درجة الموافقة على أهمية كل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا 
المحور (أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام) في تعزيز تطبيق الشفافية 
والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة 
يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (؟) ولكنه لا يزيد عن القيمة (4) . 

الفروض الإحصائية: الفرض العدمي (الصفري): مجتمع الدراسة (إ) أقل من أو يساوي(7). 

الفرض البديل: مجتمع الدراسة (ل) أكبر من (3) » اختبار ذو ذيل واحد. 

القرار: إذا كانت قيمة الإحصاء 150 -1) للفرق بين المتوسط والقيمة (7) موجبة» وكان 
لصيل خبطا من النون لون العلنم - 918:1) أقل من مستوى الدلالة الإحصائية النظري 
المحدد مسبقاً من الباحث (0 - ٠6‏ و 20 فإننا نرفض الفرض العدمي ونقبل الفرض البديل 
أي نقبل أن () أكبر من ؛ » أي نقبل فرض البحث القائل بأن درجة الموافقة على أهمية كل 
سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور (أو مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور 
بوجه عام) في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية عالية. 
وفيا يل نتائج اختبار (50ع:-7) لكل سبيل من السبل المندرجة تحت هذا المحور كلاً على 

حدة» وللسبل بوجه عام وذلك على النحو التالي: 
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الجدول رقم (59) 


نتائج اختبار (6656 -'1) إلى جانب ترتيب سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 


بالقطاعات الحكومية 
الثقة لمتو سطار” 


سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 58 1 
بالقطاعات الحكومية فى المملكة العربية 3 : ل 1 : 


5 رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية‎ -١ 
ةر60٠0[ هشلاكرة‎ |] ١ بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها‎ 
, بالكوادو النكرية والموارة المادية‎ 
7 ؟. تحديث الأنظمة والتشربعات وتشيط‎ 
در انك الشها. والتد ارها اخاخيها + موبنة | كمه اعد ع؟ كي | عدا‎ 


5 - تفعيل مركز قياس مستوى الأداء في 5 
الأجهزة الحكومية» وكذلك اليئة الوطنية| ١7,7941 ٠,65551 5,4٠9‏ اي | اراية 
لمكافحة الفساد الإداري . 


ه ‏ إصدار الأنظمة والتشريعات ووضع 5" 

الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية| 5,779 | ٠,85‏ |5751 | اتيك الا 
والساءلة. 

5 إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير 9 

اللازمة لتشجيع وحماية الأشخاص الذين 555 أده5,ء إلاه.١٠‏ : عدي القاراية: 
يساهمون في كشف الفساد الإداري. 

- التسريع في إجراءات التحقيق ومحاكمة 5 

متهمى قضايا الفساد الإداري وإعلان تنفيذ] 5,777 | ١,5٠8‏ الاه,١”‏ | الاكتية ]| لكالا 
عقوبة من تثبت إدانته . ٠‏ 

الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد . # 

الم رسا امس الا عت إعت جد : عن 
الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في نشر| 5,201 | ١,7١ | ١,747‏ اماي مكديء 
ثقافة الشفافية والمساءلة. 





عالق 


سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة ' 8 
بالقطاعات الذكومية ف المملكة العربية 2 | 
م ' 0 ظ 
1 4 < للمتوسط للمتوسط 


0 تفعيل دور الإعلام فى كشف قضايا‎ ٠ 
7و اك دا لاه ,رغ 5751”,ة‎ 00 3 0 ٠ 
0. . الفساد الإداري وإعلان أسا)ء المدانين فيها‎ 


# الاستفادة من التجارب المتميزة ؤ‎ ١ 
5,084] ١ ١",575| ١,505 تي ل دلاؤرة‎ 5 


0 تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين‎ ١١ 
والمعنيين بالخدمة بإشراكهم ف صنع | 5,598 | 55لا,١ | 7,58 ]1 ١56”,ة إكلارة‎ 
ّ : السياسات‎ 

اعيل بوجاسام ١‏ 


دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ١ ١(‏ * دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 .)١, ٠‏ 





م ا ارس ل 
مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة - 5١17‏ ,64 
درجة من 5 درجاتء بانحراف معياري - 517 و ٠‏ درجة ما يدل على عدم وجود تباين كبير في 
الإجابات بين أفراد الدراسة. وبعد إجراء اختبار (]188 -:1) لمجموعة واحدة تبين أن المتوسط 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في 
تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية» من وجهة 
نظر أفراد الدراسة يزيد بشكل ذي دلالة إحصائية عن القيمة (4) » حيث كانت قيمة الإحصاء 
(151 -'1) للفرق بين المتوسط الحسابي العام والقيمة (5) -7/, 5 ؟ وهي موجبة وكانت قيمة 
الخطأ من النوع الأول - (الصفر) وهي أقل من (5 2١ , ٠‏ وكا هو واضح أيضا من حدود الثقة 
أن المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور 
بوجه عام في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية 
من وجهة نظر أفراد الدراسة» يقع بين (575 , 5 © 771١‏ ,5). وبذلك تعتبر درجة الموافقة على 


كرض 


أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات اللكومي فين وجدينة نظر أقراة الدواننة اإعالبةحدا).ويرى الباحث أن هده الشية 
تتفق مع ما توصلت إليه دراسة منتدى الرياض الاقتصادي» 577١ه‏ والمتضمنة» حق المواطن 
في الحصول على المعلومة» وآن الأصل هو نشر المعلومات والبيانات» وأن عدم نشرها أو سريتها 
هوالآسشان و فصر سق الاتتسار ب الرؤير المقصض.: ويكون الأشناءمسبا ومكنوياء وضتب 
أن يتضمن النظام النص على وجوب نشر المعلومات (وليس جواز ذلك)» مالم يتم استثناؤها 
يقرا رمن الوزير المختص» ويحدد مواعيد نشر البياناث ( مثال: تنشر بيانات البطالة في كثير من 
الدول خلال الأسبوع الآول من الشهر التالي لشهر الإسناد )» وتحديد إدارة مختصة في كل دائرة 
حكومية تتولى توفير المعلومات للمعنيين من المواطنين خلال مدة معقولة» ويحدد النظام قنوات 
النشر المناسبة بحيث لا تقتصر على الجريدة الرسمية بل تشمل وسائل الإعلام بأنواعها وشبكة 
الإنترنت والكتب والنشرات» ويجب أن ينص النظام على أن تتوافر في الإجراءات والتعلييات 
الحكومية العناصر التالية» وأن تقوم الدوائر الحكومية بشكل دوري وكلم| دعت الحاجة بوضع 
كما يتضح أيضا من الجدول السابق رقم (19) أن جميع العبارات المندرجة تحت هذا المحور 
غامة بارجة عالية جدا؟ق تدرين تطبيق الششافية والساءلة بالقظاعات الشكومية فق اللملكة 
العربية السعودية» حيث تبين وبعد إجراء اختبار (1-1650) لمجموعة واحدة. أن جميع قيم 
المتوسطات الحسابية لدرجة الموافقة على أهمية جميع العبارات المدرجة تحت هذا المحور في تعزيز 
تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية» من وجهة نظر أفراد 
(651 -1) للفرق بين المتوسط الحسابي والقيمة (4) موجبة وكانت قيم الخطأ من النوع الأول 
لجميع السبل أقل من »2٠ , ٠5(‏ وجميع حدود الثقة كانت”تظهر أن درجة الموافقة على أهمية جميع 
السبل المندرجة تحت هذا المحور في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة» تقع بين ٠6٠٠١ © 5 ,7١(‏ , 6). 


بخرض 


وارتي النسبل الاندرنهة فت هنذا الور تركيا تناونا ك] يرضح الخدول لساب رقي 
(9؟) حسب متوسط درجة الموافقة على أهميتها في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات 

الحكومية في المملكة العربية السعودية» يتضح الآتي: 

١‏ - إن عبارة (رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها 
بالكوادر البشرية والموارد المادية» احتل الترتيب الأول» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة - 25 و 5 درجة من (0) درجات» 
بانحراف معياري - 51/8 , ٠‏ درجة. 

١‏ - إن عبارة ١تحديث‏ الأنظمة والتشريعات وتبسيط إجراءات العمل واختصارها وإعلانها) 
احتلت الترتيب الثاني» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة 
نظر أفراد الدراسة - 1/70, 5 درجة من (0) درجاتء بانحراف معياري - 057 , ١‏ درجة. 

- إن عبارة «تفعيل نظام المساءلة (من أين لك هذا؟)» احتلت الترتيب الثالث» حيث بلغت 
قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة - 589 ,4 
درجة من 5 درجات. بانحراف معياري - (75/, ١‏ درجة). 

5 - إن عبارة «تفعيل مركز قياس مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية» وكذلك الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد الإداري» احتلت الترتيب الرابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة 
الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة - 58 و 5 درجة من (0) درجاتء بانحراف 
معياري -(651 , ٠‏ درجة). 

5- إن عبارة (إصدار الأنظمة والتشريعات ووضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية 
والمساءلة» احتلت الترتيب الخامس» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على 
أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة - 554 , 5 درجة من (5) درجاتء بانحراف معياري 
-(05 و٠‏ درجة). 

5- إن عبارة «إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية الأشخاص الذين 
يساهمون في كشف الفساد الإداري» احتلث الترتيب السادس» حيث بلغت قيمة المتوسط 
الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة -557 ,5 درجة من (0) 


درجات. بانحراف معيارى - 1١60(‏ و ١٠‏ درجة). 
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“ا إن عبارة «التسريع في إجراءات التحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد الإداري وإعلان 
تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته» احتلت الترتيب السابع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة - 557 , 5 درجة من (0) درجات» 
بانحراف معياري ١ , 1١8(-‏ درجة). 

- إن عبارة «تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد 
احتلت الترتيب الثامن» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته 
من وجهة نظر أفراد الدراسة - ”507 و4 درجة من (0) درجات؛ بانحراف معياري - 
5٠ 5(‏ و٠‏ درجة). 

١‏ - إن عبارة «تفعيل دور المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيٍ في 
نشر ثقافة الشفافية والمساءلة» احتلت الترتيب التاسع» حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي 
لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر أفراد الدراسة - /001 و 5 درجة من(0) درجات» 
بانحراف معياري -(157 , ١‏ درجة). 

٠‏ - إن عبارة «تفعيل دور الإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري وإعلان أسمء المدانين 
فيها» احتلت الترتيب العاشرء حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهمية 
هذه العبارة من وجهة نظر أفراد الدراسة - 057 و5 درجة من (0) درجاتء بانحراف 
معياري- (5 ٠, 8١‏ درجة). 

١‏ إن عبارة «الااستفادة من التجارب المتميزة في تطبيق الشفافية والمساءلة» احتلت الترتيب 
الحادي عشرء حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته من وجهة نظر 
أفراد الدراسة - /ا5 و 5 درجة من (5) درجات. بانحراف معياري - (5 50 , ٠‏ درجة). 

إن عبارة «تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين والمعنيين بالخدمة بإشراكهم في صنع السياسات» 
احتلت الترتيب الثاني عشر»ء حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجة الموافقة على أهميته» 
من وجهة نظر أفراد الدراسة - 79/8 و 5 درجة من (5) درجاتء بانحراف معياري - 


(50لاى 5 درجة). 
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75 -هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها 
باختلاف متغيراتهم الشخصية والوظيفية؟ 


سوف يقوم الباحث بالتعرف على الاختلافات ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة 
تجاه محاورها باختلاف متغيراتهم الشخصية والوظيفية (جهة العملء المستوى التعليمي» طبيعة 
العمل عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي)» وذلك باستخدام اختبار (1-1650) أو اختبار 
المقارنة بين مجموعتين مستقلتين (1656 '1' 5220165 620654م1206). إلى جانب اختبار (0وع -'1') 
أو ما يسمى اختبار تحليل التباين الأحادي الاتجاه (ععصمتيه1 01 وزوترلهصك بره عم 0) والذي 
يرمزله اختصاراً ب (871017/4)» ويستخدم في إجراء المقارنة بين عدة مجموعات مستقلة» وإذا 
تبين أن هناك اختلاف بين المتوسطات في اختبار تحليل التباين يقوم الباحث باستخدام اختبار 
شيفيه 56686 البعدي لتحديد موضع الاختلاف بين كل مجموعتين على حدة (أحد الاختبارات 
الثنائية البعدية). وفيها يلي عرض هذه النتائج وتحليلها وتفسيرها: 
أولاً: الفروقات ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها 

باختلاف جهة العمل 
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الجدول رقم )9"١(‏ 


نتائج اختبار (8686 6) أو تحليل التبيان لدراسة الفروقات في آراء أفراد الدراسة تجاه 


العرر 


١-مستوى‏ التزام القطاعات الحكو 


بية السعودية ب 


بيق الشفافية. 


4 


مية 


القطاعات الحكومية 


ع 


جهره 


عن فسادها إن وجد. 


الرقاب 


بلاسمادة 


4 


محاورها الرئيسة باختلاف جهة العمل 


1 المتوسط 
جه العمل الحبناى 


- هيئة الرقابة والتحقيق بالرياض 
ارييس ار 
للجوازات بالرياض 


ه- شعبة مكافحة غسل الأموال 
في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات| 7154| 171 , 


التحقيقات بشرطة منطقة الرياض اكلالارتا 
قسم التحقيقات بجريدتي الرياض 
والجزيرة 
- إذارة مكاقيدة التزوير باللذيرية العامة 
للجوازات 


5 شعبة مكافحة غسل الأموال في| ير 5 
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 1 1 


قسم التحقيقات بجريدتي الرياض 
والحزيرة 


د و5 ا 


١,455 54 


5١ 


الاختلافات 


حو ره 

أقل من (5) 

©" أقل 
من (0) 


».| (١؟)‏ أقل من 


20 ومن 
2 





الاختلافات 
5 التوسظ | الاتحراف | قمةة * | ذات الدلالة 
جهه الحسابي بة 3 ئية 


؟ - هيئة الرقابة والتحقيق ا ا 
١|‏ - هيئة الرقابة والتحقيق 0 |52414| 0.0118 | 


ذ إقارة معافحة الاررير:باللديرية العامة 
ادا لتزوير بالمدير. موا مويو 


3 


7“ أنماط الفساد الإدارى الشا 


5- شعبة مكافحة غسل الأموال في 
الإدارة العامة لمكافحة ا ات. 


يقات بجريلتي الرياض والجزيرة 
- إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
للجوازات 
5- شعبة مكافحة غسل الأموال في 


الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 
اتات بطل ارا واي 40ر5 1١‏ 131و 
ظ 


تعة 


في 


0 


٠.628 5ة,"5١‎ 


3-3 


6 
فتك 
. 
8 
0 
ف 
: 


ال حكو 


مية . 


الث 


ع0 مر عر 


: : ا 
11 |الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 0 
8 


والمساءلة با 2 


عات 


0 التحقيقات بجريدق الرياض والجزيرة| 01/9 ,4 | 89/1 ١,‏ | 


:د دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠ 0 275 .)١ , ١ ١(‏ 
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توضح نتائج الجدول السابق رقم )7١(‏ ما يلي: 

أولاً: إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية 
بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) تجاه درجة التزام القطاعات الحكومية 
في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية ‏ باختلاف جهة العمل» حيث كانت قيمة 
الخطأ من النوع الأول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة) وهو - (صفر) أقل من 
قيمة مستوى الدلالة النظري (أو مستوى المعنوية) المفترض مسبقاً من الباحث وهو - 
.20,٠00(‏ وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق اختبار(شيفيه)» تبين ما يل 
(من وجهة نظر أفراد الدراسة): 
إن درجة التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية من 
وجهة نظر العاملين في (هيئة الرقابة والتحقيقء وديوان المراقبة العامة) كان أقل بشكل 
ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة 
للحوازات). 
إن درجة التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية من 
وجهة نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة ) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهة نظر العاملين في (شعبة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات). 

ثانياً: إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية 
بمكافحة قضايا الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) تجاه درجة التزام الأجهزة 
الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية » عن فسادها إن وجد- باختلاف جهة العمل» 
حيث كانت قيمة الخطأ من النوع الأول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة) وهو 
-(صفر) أقل من قيمة مستوى الدلالة النظري (أو مستوى المعنوية) المفترض مسبقاً 
من الباحث وهو - (0,:05). وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق 
اختبار(شيفيه)» تبين ما يلي (من وجهة نظر أفراد الدراسة): 
إن درجة التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد من 
وجهة نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهةة نظن الحاملين ف «(هيئة الرقابة والتحقيق)ك وآقل أيضاً سكل ذى دلالة حصان 
من وجهة نظر العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات). 


وحنل 


4 
:2 
ثالثا: 


زاتجا : 


إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة (العاملين ني الأجهزة 
المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) تجاه درجة شيوع أناط الفساد 
الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية ‏ باختلاف جهة العمل» حيث كانت 
قيمة الخطأ من النوع الأول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة) وهو - (5 )١, ٠٠‏ 
أقل مو قبية سيقو اللالالة التظرى :او سير السنوية) اللثار فى مينيقا هن الباعينت 
وهو .)0,٠065(‏ وبعدإجراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق اختبار(شيفيه)» 
تبين ما يل (من وجهة نظر أفراد الدراسة): 

إن درجة شيوع أناط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظر العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات) كان أكبر بشكل ذي 
دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملين في (ديوان المظالم). 

إن درجة شيوع أناط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من 
وجهة نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة) كان أكبر بشكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهة نظر العاملين في (هيئة الرقابة والتحقيق). 

إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة 
المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) تجاه درجة الموافقة على حدة 
المعوقات التي تحد من تطبيق الشغافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ‏ باختلاف 
جهة العمل» حيث كانت قيمة الخطأ من النوع الآول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة 
المحسوبة) وهو - (الصفر) أقل من قيمة مستوى الدلالة النظري (أو مستوى المعنوية) 
المفترض مسبقاً من الباحث وهو - ( .)٠ , ٠0‏ وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية 
عن طريق اختبار(شيفيه)» تبين ما يل (من وجهة نظر أفراد الدراسة): 

إن درجة الموافقة على حدة المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية من وجهة نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة) كان أكبر بشكل ذي دلالة 
إحصائية من وجهة نظر العاملين في (هيئة الرقابة والتحقيق) وأكبر أيضا بشكل ذي دلالة 
إحصائية من وجهة نظر العاملين في (قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة). 


50: 


ثانياً: الفروقات ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها باختلاف 
طبيعة العمل : 


الجدول رقم )”١(‏ 


نتائج اختبار (6686 ]) لدراسة الفروقات في آراء أفراد تجاه محاورها الرئيسة باختلاف طبيعة العمل 


المتو سط 
محاور الدراسة - 
0 


| 0,44١ | مستوى التزام القطاعات| مدني | ؟44,؟‎ - ١ 

الحكومية في المملكة العربية كلورء 

لسري عي ايه 5 

2 مستوى التزام الأجهزة الرقابية| مدني‎ -١ 
والا,ه‎ 


بمحادلة اللطلاعانع كاري قاعء 
١ ١‏ 5 كدرل" | "لارة 
فسادها إن وجد. 5 


27 ”,5١١ | أنماط الفساد الإدارى الشائعة| مدني‎ "٠ 

1 8 5 - -61 و 

اد 

4- أهمالمعوقات التي تحدمن] مدني | 098١ | 4,05١‏ | 

تطبيق الشفافية والمساءلة ف م 
عسكرق ا لققدرة | 56 


«- ام السيل ني تسهم في| مقر |4.505 | 0,007 
١, 51/4‏ 


لوبو تطيخ الغنقافة والسائلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة |عسكري| 4,587 | 575 , ٠‏ 
الغريية البيغردرة؛ 


* يوجد اختلاف دال إحصائيا عند مستوى معنوية (0 .)١ , ٠‏ 





أظهرت نتائج الجدول السابق رقم )7١(‏ أنه ليس هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في 
آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية 
بمدينة الرياض) تجاه جميع محاور الدراسة - باختلاف طبيعة العمل» حيث كانت جميع قيم الخطأ 
من النوع الأول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة) أقل من قيمة مستوى الدلالة النظري 
(أو مستوى المعنوية) المفترض مسبقاً من الباحث وهو- .)0,٠08(‏ 


5 


الثاً: الفروقات ذات الدلالة الإحصائية فى آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها 


الحدول رقم إففرة 


نتائج اختبار (6656 -:18) لدراسة الفروقات في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها الرئيسة 
باختلاف المستوى التعليمى 


الاختلافات 


ذات الدلالة 
الحبياى: | العيارئ 


0 الإحصائية 


١-مستوى‏ التزام القطاعات 

ل دك د 
اللكوبية ق الملكة الحربية 0 
السعودية بتطبيق الشفافية. :0 - 


١‏ مستوى التزام الأجيدة 
د اك 
الرقاية سياءلة القطاعنات لدان 
الحكومية عن فسادها. بكالوريوس له 


* - أنماط الفساد الإدا 0 
- 9 - ا ا اكظرء [|55:.ه لايوجد 
انمي لاست لمكي ٠|‏ كاوس 


5 أهمالمعو قات الت تحد مه 
و 5 0 افق ادام 


القطاعات الحكومية. بكالوريوس : 
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الاختلانفات 
ذات الدلالة 
الإحصائية 


ام ساني سه م١‏ توي فر 
بالطاصات لشكوبة في الملكة ؟- بكالورموس 


# دال إحصائيا عند مستوى معنوية )١ , ٠0(‏ . 
أظهرت نتائج الجدول السابق رقم (؟5) ما يلٍ: 

أولاً: إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة (العاملين في الأجهزة 
المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه درجة 
التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها باختلاف المستوى 
التعليمي» حيث كانت قيمة الخطأ من النوع الأول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة 
المحسوبة) )0,0١7(-‏ أقل من قيمة مستوى الدلالة النظري (أو مستوى المعنوية) 
المقترفى مسيقا من الباتمقعك 83+ » ) :بويعل إجراء الاخكيارات الفبائية البعدية عن 
طريق اختبار(شيفيه)» تبين ما يل (من وجهة نظر أفراد الدراسة): 
إن درجة التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها من وجهة نظر 
أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمي (ثانوي أو أقل) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية 
من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمي (الدراسات العليا). 





رابغا: الفروقات ذات الدلالة الإحصائبة ق آراء أفراد الدراسة تجاة نحاورها 
باختلاف عدد سنوات الخيرة في مجال العمل ال حالي: 
الحدول رقم الرغرة 


نتائج اختبار (6656 -:18) لدراسة الفروقات في آراء أفراد الدراسة تجاه محاورها الرئيسة 
باختلاف عدد سنوات الخيرة في مجال العمل ال حالى 


الاختلافات 

. | فثات عدد سئوات الخيرة فى | المتوسط | الانحراة ذ : 2 

محاور الدراسة ا 1 ذدات الدلالة 
محال العمل ا حالي اسان 1 ٍ / 


تيع -١‏ لون 9- سنوات 
السام لقانت ور مه الال من وك 
الحكومية في المملكة - 5 ١‏ 
للك لحرو حرق النقة النداك 
5 تيع الوم 0 سنوات. 
انسلجم من لال من 00 
الرقايبة بمساءلة - 590 
نك لعن نمضا اند 1 


| : 9 3 
توميسة | ع _ من )7١(‏ سئة فأكثر. 4 | لاولارء 
فسادها 


7 اتبا] اوس ست 
اناد | ن»- اوس 
الشائعة ف 3 4ه 
مت بك لسر 
العرقات | 5 أثل .ع8 سكوانة: ار ار ' 
ْ غ,. 0 
اله نمك لحم 
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الاختلافات 
قذارت عد سو انث ادر 1 
عمد وات اشراي ذات الدلالة 


ودر ادر الإاحصاية 


١]‏ - اومن 6 سات 
حي تسه|؟- من*- لاوس دك 
:[؟- من 000 إلى أقل من 0507| 4035 | ٠04437‏ مره 


** دال إحصائيا عند مستوى معنوية <١ .6١ , ٠ ١(‏ *# دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ٠0(‏ 
أظهرت نتائج الجدول السابق رقم (77) ما يلي: 

أولاً: إن هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آزاء أقراد الدراسة (العاملين فى الأجهرة المعنية 
بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض) تجاه درجة الموافقة 
على حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية ‏ باختلاف فئات عدد سنوات الخبرة» حيث كانت قيمة الخطأ 
من النوع الأول (أو ما يسمى بمستوى الدلالة المحسوبة) )١, ٠٠7(-‏ أقل من قيمة 
مستوى الدلالة النظري (أو مستوى المعنوية) المفترض مسيقاً من الباحث - ( .)٠ , ٠5‏ 
وبعد إجراء الاختبارات الثنائية البعدية عن طريق اختبار(شيفيه)» تبين ما يل (من وجهة 
نظر أفراد الدراسة): 
إن درجة الموافقة على حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من تطبيق 
الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات سنوات 
الخبرة الصغيرة (أقل من ه سنوات) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 
أفراد الدراسة ذات سنوات الخيرة الكبيرة (من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ سنة). 
إن درجة الموافقة على حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من تطبيق 
الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات سنوات 
الخبرة الصغيرة (أقل من ه سنوات) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 
أفراد الدواسة ذات سفوات انثيرة الكبيرة (من ١؟‏ سنة فاكتر). 

"4 





يتضح ما سبق أنة ل يوجد اختلافات كثيرة ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة 
نحو محاورها المختلفة باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية» وهذا يعنى أنه هناك اتجاه عام 
لدى أفراد الدراسة بشأن محاورها المختلفة سواء من حيث مستوى التزام القطاعات الحكومية في 
المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية» أو من حيث مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة 
القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد, أو من حيث درجة شيوع أنماط الفساد الإداري في 
القطاعات الحكومية » أو من حيث درجة حدة المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية » أو من حيث أهمية السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. 


00 


الفصل الخامس 
خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها 
٠.5‏ خلاصة الدراسة. 
ه. ؟ أهم نتائج الدراسة. 


الفصل الخامس 
خلاصة الدراسة وأهم نتائجها وتوصياتها 


في هذا الفصل سوف يقوم الباحث بعرض ملخص لمحتوى الدراسة وأهم النتائج التي 
توصلت إليها إلى جانب مجموعة من التوصيات التي يوصي بها من خلال ما توصل إليه من 
نتائج - ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدراسة قد وفقت في تحقيق أهدافهاء والتي تتمثل 
أهميتها في إعطاء صورة واضحة وصادقة عن آراء أفراد الدراسة من العاملين في الأجهزة المعنية 
بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بمدينة الرياض حول دور الشفافية والمساءلة 
في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية » وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات 
استنتجت من خلال تحليل وتفسير البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد الدراسة عن طريق 
أداة الدراسة (الإستبانة). وذلك على النحو التالي: 


١.‏ خلاصة الدراسة 


اشتملت هذه الدراسة على حمسة فصول تضمن الفصل الأول على مشكلة الدراسة 
وأبعادها وناقش من خلاله الباحث مشكلة الدراسة» وأهميتهاء وأهدافهاء وتساؤلاتهاء ومفاهيم 
ومصطلحات الدراسة: 

أما بالنسبة للفصل الثاني فقد تضمن الخلفية النظرية للدراسة حيث تطرق للإطار النظري 
ل الشفافية: (مفهومهاء أهميتهاء المتطلبات الأساسية لتعزيزهاء أنواعهاء مستوياتهاء وبعض 
الملشكلات التي تواجه تطبيقها)» وللمساءلة: (مفهومهاء أهميتهاء مبادتهاء مكوناتهاء أنواعهاء 
أهم المعوقات التي تواجه تطبيقهاء سبل تعزيز تطبيقهاء ودور الموطن في تحقيق المساءلة)؛ 
وعلاقة الشفافية والمساءلة بالحكانية.. والشفافية والمساءلة من منظور إسلامي.. ثم الفساد 
الإداري(ماهيته؛ أسبابه» وآثاره. وأهم السبل لمكافحته. ومنها بعض الجهود والتجارب 
الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري.. بالإضافة 
إلى استعراض عدد من الدراسات السابقة ذات العلاقة وأهم النتائج التي توصلت لا تلك 
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الدراسات ومن ثم مقارنتها مع هذه الدراسة للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين 
هذه الدراسة» واستفادة الباحث من تلك الدراسات. 

أما بالنسبة للفصل الثالث فقد تناول الإجراءات المنهجية للدراسة (منهجية الدراسة 
وإجراءاتها) وفيه أوضح الباحث أنه استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلٍ (أو 
ما يسمى بالمسح الاجتماعي) الذي يعد أنسب المناهج لاستطلاع آراء المبحوثين وصولا إلى 
معطيات عامة توضح مشكلة البحث وكيفية مواجهتها. واستعرض الباحث مجتمع الدراسة 
الذي يمثل جميع العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري في القطاعات الحكومية 
بمدينة الرياض» والذي يقدر عددهم بحوالي (119) فرداًء وهذه الجهات تتمثل في سبع فئات 
رئيسة. الأولى تمثل المحققين في هيئة الرقابة والتحقيق بمدينة الرياض» والذي يقدر عددهم 
بحوالي ٠(‏ 0 غقق تسررباء و الغاية تقل المزاقبين والقدين ف ديواة الراقة العامة بملية 
الرياض» والذي يقدر عددهم بحوالي (00؟) مراقب تقريباء والثالثة تمثل جميع القضاة العاملين 
في ديوان المظالم في مجال مكافحة الفساد الإداري في مدينة الرياض» والذي يقدر عددهم بحوالي 
)١9(‏ قاضيء والرابعة تمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملين في شعبة مكافحة غسل 
الآموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الرياضء والذي يقدر عددهم بحوالي )1٠(‏ 
ضابط وصف ضابطء والخامسة تمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملين في إدارة مكافحة 
التزوير بالمديرية العامة للجوازات بالرياض»ء والذي يقدر عددهم بحوالي (50) ضابط وصف 
ضابط» والسادسة تمثل جميع الضباط وصف الضباط العاملين في قسم التحقيقات بشرطة منطقة 
الرياضء والذي يقدر عددهم بحوالي )5٠(‏ ضابط وصف ضابطء والسابعة تمثل جميع الموظفين 
العاملين في قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة» والذي يقدر عددهم بحوالي )15١(‏ 
موظف. وقد اعتمد الباحث على أسلوب الحصر الشامل في سحب أفراد الدراسة من الفئات 
من الثالثة إلى السابعة» وذلك نظراً لصغر حجم مجتمع الدراسة في هذه الفئات» في حين اعتمد 
الالمكيهل سلوب الع عدن تسضب أقراة الذزاسسة فو القفين الأول بو الغا ةووؤلك نظرا 
لكبر حجم مجتمع الدراسة في هذه الفئات» وقام بسحب عينة عشوائية بسيطة حجمها (175) 
من الفئة الأولى» وحجمها )١51(‏ من الفئة الثانية. وبالتالي أصبح حجم العينة الكلية التي تم 
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سحبها من جميع فئات أفراد مجتمع الدراسة هو (207) فرداً وقد تم استرجاع (700) إستبانة 

صاحة للتحليل بنسبة استرجاع بلغت (5 , »)/1١‏ ثم قام باستخدام الأساليب الإحصائية 

الاستدلالية المناسبة حتى استطاع تعميم النتائج على مجتمع الدراسة. 

وأوضح الباحث في هذا الفصل أيضا كبفية إغداد آذاةالدراسة «الاسماةة؟ المرجية إل 

شرائح الدراسة المختلفة» والتي احتوت على بيانات أولية (الشخصية والوظيفية) لأفراد 

الدراسة» وهذه المتغيرات كانت عن (جهة العملء المستوى التعليمي» طبيعة العمل» الرتبة 

للعسكريينء والمرتبة للمدنيين» عدد سنوات الخبرة في مجال العمل الحالي). )ا احتوت الاستبانة 

على محاور الدراسة الأساسية وهي: 

المحور الأول: ومبدف هذا المحور إلى تحديد مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 
(وذلك للإجابة على التساؤل الأول من تساؤلات الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور 
على (١٠)عبارات‏ توضح مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشغافية» وتم 
سؤال أفراد الدراسة عن درجة موافقتهم عن هذه العبارات وفقا لمقياس ليكرت 
الخمامي. 

المحور الثاني: وهدف هذا المحور إلى تحديد (درجة/ مستوى) الأجهزة الرقابية بمساءلة 
القطاعات الحكومية عن فسادها (وذلك للإجابة على التساؤل الثاني من تساؤلات 
الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١١(‏ عبارات توضح مستوى التزام القطاعات 
الحكومية بتطبيق الشفافية» وتم سؤال أفراد الدراسة عن درجة موافقتهم عن هذه 
العبارات وفقاً لمقياس ليكرت الخمامي. 

المحور الثالث: ويهدف هذا المحور إلى تحديد أهم أنماط الفساد الإداري شيوعاً في القطاعات 
الحكوية (وذلك الاجابة عل السساول القالك دن تناؤلات الدراسة) وقل احتوى 
هذا المحور على )٠١(‏ أناط للفسادء وتم سؤال أفراد الدراسة عن درجة شيوع هذه 
الأناط في الفساد الإداري ني القطاعات الحكومية وفقاً لمقياس ليكرت الخمامي. 

المحور الرابع: ويدف هذا المحور إلى تحديد أهم المعوقات التي قد تحد من تطبيق الشفافية 
والمساءلة في القطاعات الحكومية (وذلك للإجابة على التساؤل الرابع من تساؤلات 
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الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١١(‏ معوق أو عبارة» وتم سؤال أفراد الدراسة 

عن درجة موافقتهم على وجود هذه المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في 

القطاعات الحكومية» وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخمامي. 
المحور الخامس: ويهدف هذا المحور إلى تحديد أهم السبل المناسبة لتعزيز تطبيق الشفافية 

والمساءلة في القطاعات الحكومية (وذلك للإجابة على التساؤل الخامس من تساؤلات 

الدراسة)» وقد احتوى هذا المحور على )١١(‏ عبارة» وتم سؤال أفراد الدراسة عن 

درجة موافقتهم على أهمية هذه السبل في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 

الحكومية» وذلك وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي. 

وبين الباحث في هذا الفصل أيضاً إجراءات صدق الاستبانة والذي تم قياسه من خلال 
نوعين من الصدقء الأول ويسمى بصدق المحكمين حيث قام الباحث بعرضها في صورتها 
الآولية على مجموعة من المحكمين من ذوي العلم والخبرة والمتخصصين في العلوم الإدارية» 
والأمنية» وعلوم الحاسب الآلي» والإحصاءء ومنهجية البحوث, ومختصين في الجهات ذات 
العلاقة بالدراسة» والنوع الثاني من الصدق الذي قام الباحث بقياسه ما يسمى بصدق العناصص 
أو الصدق البنائي. وفي هذا الجزء أيضا قام الباحث بقياس ثبات الإستبانة باستخدام معادلة ألفا 
كرو نباخ (0) (2ماه 5«داءج0:0) لكل عبارة على حدة (ثبات العبارات) وللمحاور بوجه عام؛ 
وفي نباية هذا الجزء توصل إلى الإستبانة في صورتها النهائية والتي تعد إستبانة صادقة فيم| أعدته 
لقياسه وثابتة بدرجة عالية» تما أمكن الباحث من تطبيقها بثقة عالية. 
أما الفصل الرابع فقد عرض الباحث من خلاله بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها وتحليل 

وتفسير نتائجها تحليلا وصفيا وتحليلا استدلاليا باستخدام الطرق الإحصائية التي تتناسب مع 
طبيعة المتغيرات في هذه الدراسة. 


وفي الفصل الخامس من هذه الدراسة قام الباحث بتلخيص» وعرض أهم نتائجها واقتراح 
توصياتها. 
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ه. ؟ أهم نتائج الدراسة 


لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج عن خصائص أفراد الدراسة من العاملين في 
الجهات المعنية بالمتابعة أو بالتحقيق أو بمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد الإداري في القطاعات 
الحكومية» إضافة إلى آرائهم حول موضوع الدراسة ١‏ دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية». 


ومن أهم تلك التتائج التي تم التوصل إليها ما يلي: 
النتائج المتعلقة بالبيانات الأولية لأفراد الدراسة 


١-إن‏ أكثر الجهات تمثيلاً بين أفراد الدراسة كانت «هيئة الرقابة والتحقيق» و «ديوان المراقبة 
العامة») بنسبة (/75/81/)» 050 و758/) على الترتيبء يليها « إدارة مكافحة التزوير بالمديرية 
العامة للجوازات) بنسبة (/ ,و »)/١٠‏ يليها ( شعبة التحقيقات بشرطة منطقة الرياض) بنسبة 
يليها ١‏ شعبة مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدراتاثم 

و 
«(قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة» بنسبة (/1//) لكل منهم على الترتيب» 
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وأخبرا يأتي «ديوان المظالم» بنسبة (؛ , 0/) من إجمالي أفراد الدراسة. 

١‏ -إن المستوى التعليمي الشائع بين أفراد الدراسة كان مستوى (البكالوريوس) بنسبة 
(5 و 57/)» يليه مستوى (الماجستير) بنسبة (4 , 5 »)/١‏ ثم مستوى (الثانوية أو أقل) بنسبة 
سكل ١‏ ثم مستوى (الدبلوم) بنسبة 50 8./)) أخيوا يأ ستدرى (اللاكتوراء) بشية 
(,7/) من إحمالى أفراد الدراسة. 

7- ]إنغالبية آفرا د الدواسة كانوامن المذثبين إذ مغلوا ما تسيعه 2)/10/1١*(‏ في حين مثل 
العسكريين ما نسبته (/ و 778/) من إجمالى أفراد الدراسة. 

5 - إن المرتبة المدنية الشائعة بين أفراد الدراسة كانت «من السابعة إلى التاسعة» بنسبة (؟” , 57 /) 
من المدنيين. يليها المرتبة المدنية «من العاشرة إلى الثانية عشرة») بنسبة (/, 70/)» ويليها 
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المركة اللذنية :امم الأول إلى السادسة)» بنسبة (7 »)7/١5‏ ثم المرتبة المدنية «من الثالثة عشرة 
إلى الرابعة عشرة» بنسبة (7/)» ثم المرتبة المدنية القضاة «ملازم قاضي إلى قاضي (أ) ) 
بنسبة (7, 7/)» ثم رئيس محكمة (ب) أو (1)) بنسبة (5 , 7/))» ثم «(وكيل محكمة (ب) 
أو (أ)) بنسبة (117/)» ثم المرتبة «وكيل محكمة (ب) أو (أ)) بنسبة (7 ,)ثم المرتبة 
«قاذ ضي إلى رئيس محكمة استئناف) و«المرتبة الخامسة عشرة أو أعلى) بنسبة (؟ , 0/) لكلا 
مني عل ةا 

4-إن الرتبة العسكرية الشائعة بين أفراد الدراسة كانت رتبة (المقدم) بنسبة (0 ,0/77 يليه 
رتبة (صف الضابط) بنسبة »)7١51/(‏ يليه رتبة (الملازم) و(النقيب) و(عقيد) بنسبة 
2170 لكل منهم على حدة» يليها رتبة (الرائد) و (عميد أو أ على) بنسبة )/٠١,/4(‏ 
لكل منهم على حدة من إجمالي أفراد الدراسة من العسكريين . 

5-بلغ متوسط عدد سنوات الخدمة في الوظيفة ا حالية للفرد الواحد (7 :18س قري 
بانحراف معياري (7 و4) سنة. 


النتائج الخاصة بمستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية 
السعودية بتطبيق الشفافية 


أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية 
بتطبيق الشفافية بوجه عام (من وجهة نظر أفراد الدراسة) - مستوى منخفض بمتوسط عام بلغ 
(450,” ورحة من 8 درجات). 
كما أظهرت النتائج أيضا مجموعة من المؤشرات التي تظهر هذا الضعف في مستوى التزام 
القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية» وذلك من وجهة نظر أفراد 
الدواسةة» كايل.: 
١‏ -إن ١‏ مستوى حرص القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية على تحديث أنظمتها 
وتشريعاتها لإزالة الغموض والضبابية عنها وإعلانها» مستوى متوسط بمتوسط بلغ 
68 و” درجة من 0 درجات). 
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؟-إن «مستوى التزام القطاعات الحكومية بتوفير اللوحات الإرشادية والكتيبات والأدلة 
اللازمة لتوعية المعنيين بالخدمة» مستوى متوسط وبدرجة بلغت ٠٠7(‏ و” درجة من 0 
درجات). 

إن «مستوى التزام القطاعات الحكومية بحق المواطنين في الوصول والإطلاع على البيانات 
والمعلومات والوثائق العامة» مستوى منخفض بمتوسط بلغ(57/,” درجة من 5 
درجات). 

-إن (مستوى وضوح وتحديد مهام الوظائتف في القطاعات الحكومية بطريقة مكتوبة ومعلنة» 
مستوى منخفض بمتوسط بلغ (87: ١,‏ درجة من 5 درجات). 

إن «مستوى ساح القطاعات الحكومية لدخول المواطنين ووسائل الإعلام ومؤسسات 
المجتمع المدني مواقعها لمتابعة أدائها» مستوى منخفض بمتوسط بلغ (*797 , ” درجة من 0 
درجات). 

5-إن «مستوى التزام الأجهزة القضائية والتنفيذية بعلنية محاكمة المتهمين في قضايا الفساد 
الإداري وتنفيذ العقوبة بحق من تثبت إدانتهم؟ مستوى منخفض بمتوسط بلغ (7175 , ” 
درجة من 5 درجات). 

إن مستوى «سياسات التوظيف والترقية في القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة والجدارة 
وبمعايير محددة ومعلنة» مستوى منخفض بمتوسط بلغ (710, ١‏ درجة من 5 درجات). 

إن مستوى «التزام القطاعات الحكومية بالنشر والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها بكل 
دقة ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة» مستوى منخفض بمتوسط بلغ (771 ,7 درجة 
من 5ه درجات). 

9 -إن مستوى «التزام القطاعات الحكومية بمشاركة المواطنين في صنع سياساتها العامة) مستوى 
منخفض جداً بمتوسط بلغ ٠ ١5(‏ , ؟ درجة من 0 درجات). 

-إن مستوى «التزام القطاعات الحكومية بحرية وسائل الإعلام في الحصول ونشر البيانات 
والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري» مستوى منخفض جداً بمتوسط بلغ (/491 , ١‏ 


درجة من 5 درجات). 
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النتائج الخاصة بمستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية 

عن فسادها إن وجد (من وجهة نظر أفراد الدراسة) - مستوى منخفض بمتوسط عام بلغ 

(84,”؟ درجة من 0 درجات). 
كما أظهرت النتائج أيضا مجموعة من المؤشرات التي تظهر هذا الانخفاض النسبي في 

مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها- إن وجد. وذلك من 

وجهة نظر أفراد الدراسة» ى| يلي: 

١‏ -إن مستوى «التزام القطاعات الحكومية بتوثيق أداء العاملين فيها والمحافظة على وثائقها من 
العبث المتعمد والإتلاف حسب اللوائح المحددة لمدد الحفظ») مستوى عالي بمتوسط بلغ 
(57 و” درجة من 0 درجات). 

١‏ -إن «مستوى التزام الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير أداء دورية للجهات العليا بكل وضوح 
ودقة») مستوى عالي بمتوسط بلغ (5: و '" درجة من 5 درجات). 

“إن «مستوى التزام لأجهزة الرقابية بمساءلة كافة المتهمين في قضايا الفساد الإداري ومعاقبة 
مخ ذستث إدانته دون تييز) مستوى عالي بمتوسط بلغ 7410 و" درجة من 4 درجات). 

؟ إن «مستوى إلزام القطاعات الحكومية جميع العاملين فيها بتقديم تفسيرات لقراراتهم 
وتصرفاتهم المشكوك فيها» مستوى متوسط بمتوسط بلغ ٠15(‏ و" درجة من 5 درجات). 

إن مستوى «الأجهزة الرقابية لديها من الصلاحيات والإمكانات ما يمكنها من تمارسة 
مهامها الرقابية بكفاءة» مستوى منخفض بمتوسط بلغ ,1/1/١(‏ 7 درجة من 5 درجات). 

5 -إن «مستوى التزام الأجهزة التنفيذية والقضائية بالتحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد 
الإداري دون تأخير» مستوى منخفض بمتوسط بلغ (1/75, 7 درجة من 0 درجات). 

- إن مستوى «تملك الأجهزة الرقابية قنوات اتصال (خطوط الماتف الساخنة - صناديق 
الشكاوي- مواقع على الإنترنت) لتقبل بلاغات الفساد الإداري» بالإضافة للاستقبال 


المباشر) مستوى منخفض بمتوسط بلغ (1701, 7 درجة من 0 درجات). 


١ حت‎ 


-إن مستوى «عمل القطاعات الحكومية على تنمية الرقابة الذاتية للعاملين فيها من خلال 
الدورات التدريبية والكتيبات والمنشورات والقدوة الحسنة « مستوى منخفض بمتوسط 
بلغ 1140 ,5 درجة من 5 درجات). 

4-إن مستوى «الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة بتشجيع وحماية الأشخاص 
الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري» مستوى منخفض بمتوسط بلغ (0/85, 7 درجة 
من 6 درجات). 

-إن مستوى «التزام القطاعات الحكومية بأحقية المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني 
ووسائل الإعلام بمراقبة أدائها» مستوى منخفض بمتوسط بلغ (/101,” درجة من 0 
درجات). 


النتائج الخاصة بدرجة شيوع أنماط الفساد الإداري ني القطاعات الحكومية 


أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى شيوع أناط الفساد الإداري المندرجة تحت هذا المحور 
بوجه عام في القطاعات الحكومية (من وجهة نظر أفراد الدراسة) مستوى عالي بمتوسط عام بلغ 
(655 ,"” درجة من 5 درجات). 
كما أظهرت النتائج أيضا أن أكثر أنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية شيوعاً (من 
وجهة نظر أفراد الدراسة) ىا يلي: 
١‏ _-بلغ متوسط شيوع «الوساطة والمحسوبية» 172١1(‏ و5 درجة من 4 درجات) 
5 بلغ متوسط شيوع «استغلال النفوذ» (515” درجة من 5 درجات). 
'- بلغ متوسط شيوع «الرشوة» ",1/75١(‏ درجة من 5 درجات). 
؛ - بلغ متوسط شيوع «المتاجرة بتأشيرات العمل» (57/5 ,7 درجة من 5 درجات) 
بلغ متوسط شيوع (إساءة استعمال السلطة» 1١14(‏ و" درجة من 0 درجات). 
1 بلغ متوسط شيوع «التزويرا 51 و" درجة من 5 درجات). 
بلغ متوسط شيوع «الاعتداء على المال العام (اختلاس) أو (إهمال وتفريط)) (5157,” 


درجة من 5 درجات). 
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بلغ متوسط شيوع «أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية» (5: , ” 
درجة من 05 درجات). 
4- بلغ متوسط شيوع «تعطيل سير العمل لأهداف شخصية» (979 , ؟ درجة من 5 درجات). 
٠‏ -بلغ متوسط شيوع «تسهيل عمليات تهريب المخدرات أو تمنوعات أخرى) (/50 , ” 
درجة من 4 درجات). 
النتائج الخاصة بأهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية 
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى حلدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام في 
تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية (من وجهة نظر أفراد الدراسة) مستوى -عالي 
جداً بمتوسط عام بلغ ١77(‏ ,5 درجة من 5 درجات). 
كما أظهرت النتائج أيضا أن أكثر المعوقات حدة في تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية هي (من وجهة نظر أفراد الدراسة) كما يلي: 
-١‏ بلغ متوسط حدة «عدم تفعيل نظام المساءلة (من أين لك هذا ؟))» (0175 , 5 درجة من 0 
درجات). 


"بلغ متوسط حدة «(شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات وقلة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة 
الشفافية والمساءلة» (7915 ,5 درجة من ه درجات). 


بلغ متوسط حدة (عدم وجود الأنظمة والتشريعات الملزمة بتعزيز تطبيق الشفافية» (710 , 4؛ 
درجة من 4 درجات). 

5 - بلغ متوسط حدة «تدني مستوى الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات (الحكومة 
الإلكترونية)» ١915(‏ و5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط حدة «تدني مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لعدم منحها 


الصالاحيات الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية» ١517(‏ 5 4 درجة من 6 درجات). 
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5-بلغ متوسط حدة «عدم وجود الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية 
المبلغين عن الفساد الإداري» ١175(‏ , 5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط حدة «تدني مستوى الدور التوعوي لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيٍ 
في تطبيق الشفافية والمساءلة» (7؟١١‏ ,5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط حدة «ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري») 
٠945(‏ ,5 درجة من 0ه درجات). 

4-بلغ متوسط حدة «عدم إلمام أغلب العاملين في القطاعات الحكومية والمواطنين بحقوقهم 
وواجباتهم» ٠5”١(‏ ,5 درجة من 5 درجات). 

٠‏ بلغ متوسط حدة «تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية في إجراءات التحقيق ومحاكمة 
متهمي قضايا الفساد الإداري» ٠ ٠0/(‏ ,خ درجة من 0 درجات). 

١١‏ بلغ متوسط حدة «تدني مستوى التزام القطاعات الحكومية بتزويد المواطنين بالبيانات 
والمعلومات وإطلاعهم على السياسات والأنظمة والتشريعات وإجراءات العمل» 
(97 و” درجة من 0 درجات). 


يفا ع و آي 
الننائج الخاصة بأهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة 
بالقطاعات الحكومية فى المملكة العربية السعودية 

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أهمية مجموعة السبل المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام 
في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية (من وجهة 
نظر أفراد الدراسة) مستوى عالي جداً بمتوسط عام بلغ (517 ,؟ درجة من 0 درجات). 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أهمية جنيع السبل المندرجة تحت هذا المحور تعد 
سبل هامة بدرجة عالية جدا في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية في المملكة 
الغريية السحوفية» بوكان ترنبب .هذا السبل كايل: 
١-بلغ‏ متوسط أهمية (رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها 

بالكوادر البشرية والموارد المادية «(5/ و ؟: درجة من 0 درجات). 
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"بلغ متوسط أهمية «تحديث الأنظمة والتشريعات وتبسيط إجراءات العمل واختصارها 
وإعلانها» ,/7١5(‏ 5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط أهمية «تفعيل نظام المساءلة (من أين لك هذا؟)» (584 , ؟ درجة من 5 درجات). 

5 - بلغ متوسط أهمية «تفعيل مركز قياس مستوى الآداء في الأجهزة الحكومية» وكذلك اطيئة 
الوطنية لمكافحة الفساد الإداري» (18 , 5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط أهمية (إصدار الأنظمة والتشريعات ووضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق 
الشفافية والمساءلة» 1190 ,و 5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط أهمية «إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحماية الأشخاص 
الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري) (111 ,5 درجة من 5 درجات). 

بلغ متوسط أهمية «التسريع في إجراءات التحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد الإداري 
وإعلان تنفيذ عقوبة من تثبت إدانته») (1151 و 5 درجة من 05 درجات). 

بلغ متوسط أهمية «تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن 
بعد) (501 و5 درجة من 0 درجات). 

4-بلغ متوسط أهمية «تفعيل دور المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع 
المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة» (/601 و 5 درجة من 5 درجات). 

-بلغ متوسط أهمية «تفعيل دور الإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري وإعلان أسماء 
المدانين فيها) (57 6 و 5 درجة من 5 درجات). 

١-بلغ‏ متوسط أهمية «الاستفادة من التجارب المتميزة في تطبيق الشفافية والمساءلة» (41 , 4؟ 
درجة من 5ه درجات). 

١‏ بلغ متوسط أهمية «تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين والمعنيين بالخدمة بإشراكهم في صنع 
السياسات» (79 و 5 درجة من 0 درجات). 


ددن 


النتائج الخاصة بالاختلافات ذات الدلالة الإحصائية في آراء أفراد الدراسة 
نجاه محاورها باختلاف متغيراتهم الشخصية والوظيفية 


باختللاف جهة العمل: 

١‏ إن مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية من وجهة نظر العاملين في (هيئة 
الرقابة والتحقيق» وديوان المراقبة العامة) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 
العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات). 

؟-إن مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية من وجهة نظر العاملين في (ديوان 
المراقبة العامة) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملين في (شعبة مكافحة 
غسل الأموال في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

إن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد. من 
وجهة نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة 
نظر العاملين في (هيئة الرقابة والتحقيق)» وأقل أيضاً بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة 
نظر العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات). 

؛ - إن مستوى شيوع أنماط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظر العاملين في (إدارة مكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات) كان أكبر بشكل ذي 
دلالة إحصائية من وجهة نظر العاملين في (ديوان المظالم). 

4 -إن مستوى شيوع أناط الفساد الإداري الشائعة بوجه عام في القطاعات الحكومية من وجهة 
نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة) كان أكبر بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر 
العاملين في (هيئة الرقابة والتحقيق). 

إن مستوى الموافقة على حدة المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
من وجهة نظر العاملين في (ديوان المراقبة العامة) .كان لكب بشكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهة نظر العاملين في (هيئة الرقابة والتحقيق) وأكبر أيضا بشكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهة نظر العاملين في (قسم التحقيقات بجريدتي الرياض والجزيرة). 
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باختلاف طبيعة العمل: 

أظهرت النتائج أنة ليس هناك اختلافات ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة (العاملين 
في الجهات المعنية بالمتابعة أو بالتحقيق في قضايا الفساد الإداري في القطاعات الحكومية) تجاه 
جميع محاور الدراسة ‏ باختلاف طبيعة العمل (مدني أم عسكري). 

باغعلاف المبضرى التعليمتى: 

إن مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها من وجهة نظر 
أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمي (ثانوي أو أقل) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من 
وجهة نظر أفراد الدراسة ذات المستوى التعليمى (الدراسات العليا). 

باختلااف عدد سئنوات الخيرة ف يجال العمل ال حالى: 

إن مستوى حدة المعوقات المندرجة تحت هذا المحور بوجه عام من تطبيق الشفافية والمساءلة 
في القطاعات الحكومية من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات سنوات الخبرة الصغيرة (أقل من ه 
سنوات) كان أقل بشكل ذي دلالة إحصائية من وجهة نظر أفراد الدراسة ذات سنوات الخبرة 
الكبيرة (من ٠١‏ إلى أقل من ٠١‏ سنة)» 7١(‏ سنة فأكثر). 

يتضح مما سبق أنة لا يوجد اختلافات كثيرة ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد الدراسة نحو 
محاورها المختلفة باختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية» وهذا يعنى أنه هناك اتجاه عام لدى 
أفراد الدراسة بشأن جميع محاورها المختلفة. 

وللإجابة عل التساؤل الرئيس للدراسة والمخاص بتحديدك دور الشفافية والمساءلة في الحد من 
الفساد الإداري في القطاعات الحكومية» قام الباحث بدراسة العلاقات ذات الدلالة الإحصائية 
بين متغيرات (مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية» ومستوى التزام الأجهزة 
الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها) وبين متغير(مستوى شيوع أناط الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية). وحيث أن المتغيرات السابقة مقاسة في الاستبانة بمقياس 
فئكوي». فإن المقياس المنامسب لدراسة عللاقات الارتباط المختلفة بين هذه المتغيرات هو معامل 
الارتباط الخطى البسيط (معامل بيرسودن للارتباط). وذلك على النحو التالي: 


0 


الجدول رقم (5”؟) 


معاملات ارتباط بيرسون بين كل من متغيرات الشفافية والمساءلة وبين متغير درجة شيوع 


أنماط الفساد الإدارى فى القطاعات الحكومية 


ة شيوع أنماط الفساد الإدارى فى القطاعار” 
متغرات الكتقافية والمساءلة درج شيوع آنا د الوداري في 95 
١‏ 1 اللدكومية. 


امل يوسوه للاريا 


مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق 


مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
االحكومية عن فسادها. 





:4ه دال إحصائيا عند مستوى معنوية .)١ , ١ ١(‏ 


يتضح من خلال نتائج الجدول السابق رقم (5 7) أن معامل الارتباط بين متغير مستوى 
التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية ومتغير مستوى شيوع أناط الفساد الإداري في 
القطاعات الحكومية بلغ (- 1/0 , )١‏ وهودال إحصائياً عند مستوى معنوية ٠ , ٠١‏ (حيث 
كانت قيمة مستوى الدلالة المحسوب أو قيمة الخطأ من النوع الأول ٠ , ٠٠١‏ أقل من مستوى 
الكرية امعد سينا وحلاه :اوها بحو إل وجره ارقاظ (فكبية) وات دلالة احصافة 
بين متغير مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية ومتغير مستوى شيوع أناط الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية» بمعنى أنه كلم زاد مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق 
الشفافية كلما قل مستوى شيوع أنماط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية. 

كا يتضح أن معامل الارتباط بين متغير مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات 
ا حكومية عن فسادها ومتغير مستوى شيوع أناط الفساد الإداري في القطاعات الحكومية بلغ 
[-114يك) وهووان احمانيا عند مسشرى مستورة قح » اتحيف كانت قية فهر الدلكة 
المحسوب أو قيمة الخطأ من النوع الأول ٠ , ٠٠٠‏ أقل من مستوى المعنوية المحدد مسبقاً 0- 
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٠.٠١‏ جمايشير إلى وجود علاقة ارتباط (عكسية) أيضا وذات دلالة إحصائية بين متغير مستوى 
التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها ومتغير ى شيوع أناط الفساد 
الإداري في القطاعات الحكومية:. بمعنى أنه كلما زاد مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة 
القطاعات الحكومية عن فسادها كلما قل مستوى شيوع أناط الفساد الإداري في القطاعات 
اللكورمية 

وعلى ضوء ما سبق وما توصلت إليه نتائج وأدبيات الدراسة خلص الباحث إلى أن هناك 
علاقة عكسية بين مستوى (الشفافية والمساءلة ) من جهة وبين (مستوى الفساد الإداري) من 
جهة أخرىء حيث أنه كلما توسع وأمتد مستوى الشفافية والمساءلة توسع وزاد نطاق الخلو من 
الفساد الإداري» وكلما تدنت مستويات الشفافية والمساءلة ارتفع وتوسع نطاق الفساد الإداري» 
ويمكن توضيح ذلك بالشكل رقم 5- أدناه بتصرف. ١‏ أبو كريم» 4١٠7م»‏ ص 44) 

الشكل رقم (5) 


العلاقة العكسية بين (الشفافية والمساءلة والفساد الإذاري”* 


تجاه الفساد الإداري 


الفساد الإداري مستوى 
نطاق الفساد الإداري الفساد 


تجاه الشنفافية واللساءلة 





المصدر: أبو كريم» 4٠١7م.‏ بتصرف من الباحث 


5” 1/ 


م #اتوصيات الدراسة 


انطلاقا من أدبيات الدراسة والنتائج التي توصل إليها الباحث استخلص عدداً من 

التوصيات التي يمكن أن يسهم تطبيقها في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية 

والحد من استمرار بعض ممارسات الفساد الإداري في القطاعات الحكومية» وفيما يل أهمها: 

١‏ -ضرورة العمل على رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية والقضائية بمنحها الصلاحيات 
الكافية ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة وبالموارد المادية والتقنيات الحديثة. 

؟ - تحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمساءلة» وتبسيط إجراءات 

٠‏ تفعيل المساءلة باعتماد نظام (من أين لك هذا؟) ليخضع له جميع المسؤولين وذلك بالإفصاح 

5 - تفعيل مركز قياس مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية» وتمكينه من إعداد التقارير السنوية 
ورفعها لمجلس الشورى ومجلس الوزراء . 

4 - تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري» وفتح فروع لما في مختلف مناطق المملكة. 

”وضع الخطط الإستراتيجية الملزمة بتطبيق الشفافية والمساءلة على مستوى جميع القطاعات 

1٠‏ تفعيل التشسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية ومجلس الشورى والهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد 5 شادل التقارير وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية. 

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحاية الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري» 
ومكافأتهم سواءً كانوا من المواطنين أو من العاملين في القطاعات الحكومية. 

4 تفعيل إجراءات التحقيق والمحاكمة للمتهمين في قضايا الفساد الإداري وإعلان العقوبات 
وتنفيذها لمن تثبت إدانته منهم. 
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٠‏ -تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمة عن بعد وتمكين 

منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من الإطلاع على ما يتخذ من سياسات وتشريعات. 

١‏ -تفعيل دور المدارس والجامعات والمساجد ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيٍ في 

نشر ثقافة الشفافية والمساءلة» والنزاهة ونظافة المجتمع والحد من سرية واحتكار المعلومات. 

-الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية المتميزة في تطبيق الشفافية والمساءلة 

للحد من ممارسات الفساد الإداري. 

١‏ - تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين والمعنيين بالخدمة بإشراكهم في صنع السياسات. 

المقترحات 

١-وضع‏ جائزة سنوية باسم خادم الحرمين الشريفين تحت مسمى (جائزة حادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للشفافية والمساءلة للحد من الفساد الإداري) يتم 

منحها للقطاع الحكومي الأكثر شفافية والأقل فسادا. 

؟ -استحداث جوائز شهرية أو سنوية على غرار (جائزة خادم ا حرمين الشريفين) أعلاه ‏ على مستوى 

القطاعات الحكومية تحت مسميات وزراء و رؤساء تلك القطاعات تنح للإدارات والأقسام. 

إجراء دراسات مستقبلية لمعرفة دور الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية للحد من 

الفساد الإداري وذلك للأسباب التالية: 

أ- المساهمة في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري. 

ب- معرفة مدى التغيير الذي قد يطراً على مستوى تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات 
الحكومية؛ وكذلك مستوى شيوع أناط الفساد الإداري في تلك القطاعات» وذلك 
لما أستشعره الباحث أثناء قيامه هذه الدراسة من توجه عام في القطاعات الحكومية 
كافة نحو تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بصفة عامة؛ وذلك من خلال إيجادها مواقع 
إلكترونية على الإنترنت ونشرها لسياساتها وأنظمتها وتعلياتها على تلك المواقع عبر 
البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية على الموقع 18/9/19.591101.501.58 .. 
وكذلك في حال الأخذ بتوصيات هذه الدراسة على وجه اللمخصوص. 
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المصادر والمراجع 

يم 

أولا: المصادر 
القرآن الكريم 

أبو الناديء مرام فؤاد(1١١٠7م).‏ تصورات رؤساء الأقسام الإدارية والأكاديمية في جامعة 
اليرموك لبعض المارسات الإدارية ذات العلاقة بالشفافية» رسالة ماجستير(غير 
منشورة). جامعة اليرموك:إربد. 

أبو بكرء فاتن» (1١٠5م).‏ نظم الإدارة المفتوحة ‏ منهج حديث لتحقيق شفافية المنظمات» 
(ط١»).‏ القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع. 

أبوتايه سلطان(11949م)» مستوى الرضا عن خدمات القطاع العام» دراسة ميدانية لرأي 
القطاع التجاري وانطباعاته في مدينة الكرك» دراسات العلوم الإدارية» مجلد” ”2 
عددا . 

أبو دياك» علي و الريسء ناصر (/١١٠م)‏ . «السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة 
الفساد» الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان: رام الله . 

أبو سنء أحمد إبراهيم (511١ه).‏ الإدارة في الإسلام» الرياض: دار الخريجي للنشر والتوزيع. 

أبو طه. سهيل» (991١م).‏ الشفافية في سياسات وأنظمة البنك العربي في الأردن مؤتمر الأسبوع 
العلمي الأردني الخامسء تطور القدرة التنافسية في الأردن الجودة» الإنتاجية» الشفافية 

أبو كريم» أحمد فتحي (0١١٠م).‏ مفهوم الشفافية لدى الإدارة الأكاديمية في الجامعات الأردنية 
الرزسمية وعلاقته بفاعلية الاتصال الإداري» رسالة دكتوراه (غير منشورة)؛ الجامعة 
الأرونة :عران: 
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اخوارشيده؛ عالية خلف (7١١٠م).‏ المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية» (ط »)١‏ دار الحامد 
للنشر والتوزيع: عمان. 

اخوارشيده؛ عالية خلف (7١١٠م).‏ المساءلة والفاعلية في الإدارة التربوية» (ط »)١‏ دار الحامد 
للنشر والتوزيع: عمان. 

أرتيمه» ماجدة سليمان (5١٠5١٠م).‏ شفافية تقييم أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم» رسالة 
ماجستير (غير منشورة)» جامعة اليرموك: إربد. 

الإستراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ومكافحة الفساد.( قرار مجلس الوزراءء رقم (م/ 57) في 
اا ها 

إصدار الأسبوع العلمي الخامس .)0١49417(‏ تطوير القدرة التنافسية في الأردن الجودة الإنتاجية» 
الشفافية والمساءلة. المجلد الثاني» أو راق عمل المحاور الرئيسة: عمان. 

الإعلان العربي للشفافية والمساءلة في المنظمات الأهلية» (7١٠٠م).‏ المؤتمر التأسيسي العام 
للشبكة العربية للمنظمات الأهلية: بيروت. 

أفندي» عطيه حسين (7١١٠م).‏ الإدارة العامة: إطار نظري - مداخل للتطوير و قضايا هامة 
في المارسة. جامعة القاهرة: القاهرة. 

أكرمان» سوزان روز (7١٠5م).‏ الفساد والحكم: الأساليبء العواقبء والإصلاح» ترجمة: 
فؤاد سروجيء الآأهلية للنشر والتوزيع: عمان. 

آل الحارث» يحيى صالح عرمان (5١٠١٠م).‏ اتجاهات مديري المدارس الابتدائية في منطقة حائل 
نحو واقع ممارسة المساءلة في الإدارة التربوية بالمملكة العربية السعودية» رسالة ماجستير 
(غر عتشورة): الامعة الأردنية: عران ؛ 

آل الشيخ» خالد عبد ال حمن حسن عمر (1٠١7م).‏ الفساد الإداري: أنهاطه وأسبابه وسبل 
مكافحته ‏ نحو بناء نموذج تنظيمي» رسالة دكتوراه (غير منشورة)» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 
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الأمم المتحدة (5 ١.15٠١‏ الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي في بلدان عربية مختارة: 
سياسات وتمارسات». 

أوزبورنء ديفيدء وبلاستريك. بيتر.(194917١م)»‏ الاستراتيجيات الخمس لتجديد الحكومة 
التتخلص من البيروقراطية» ترجمة: بهاء شاهين ومختار محمد متولي وزارة الإعلام - 
الهيئة العامة للاستعلامات . 

جرادات» أسامه (1441م). عرض أهمية الشفافية من تجارب كل من دائرة الجمارك ودائرة 
الأراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخلء (الأسبوع العلمي الأردني الخامس - تطوير 
القدرة التنافسية في الآردن» الجودة / الإنتاجية / الشفافية والمساءلة»)» المجلد الثاني» 
اللمعية العلية الملكة:عران:. 

الجريش» سليان محمد ١51/(‏ ه). الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية دراسة تحليلية 
للأنظمة واللوائح التنفيذية من واقع تطبيقي. 

الجريش. سليمان محمد (575١م).‏ الفساد الإداري وجرائم إساءة استعمال السلطة الوظيفية» 
مطابع الشرق الأوسط: الرياض. 

الجمعية العلمية الملكية (4941١م).‏ الأسبوع العلمي الآردني الخامسء تطوير القدرة التنافسية 
في الأردن الجودة» الإنتاجية» الشفافية والمساءلة» (ط .)١‏ المجلد الثاني: أوراق عمل 
المخاوو الرفيسية اران 

جيرة» عبد المنعم عبد العظيم (/98١م).‏ نظام القضاء في المملكة العربية السعودية» معهد 
الإدارة العامة: الرياض. 

حركات, محمد (1941م). دور المساءلة والرقابة المالية في تحقيق التنمية والوحدة» المستقبل 
العربيء مجلد 5 .١‏ عدد(7١).‏ 

حوامدة» باسم» وجرادات» محمد (5١٠7م).‏ درجة تطبيق المساءلة الإدارية في المدارس الحكومية 
في محافظة جرشء مجلة كلية التربية» جامعة المنصورة» عدد (/0)» ج 7: المنصورة. 
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الخثران» عبدالكريم سعد (5 ١57‏ ه). واقع الإجراءات الآمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد 
من وجهة نظر العاملين في أجهزة مكافحة جريمة الرشوة في المملكة العربية السعودية» 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 

خضرء عبدالفتاح (504١ه).‏ جرائم التزوير والرشوة في المملكة العربية السعودية» مطبعة 
السفير: الرياض. 

الدباغ» ضياء حامد. وزيدان» محمد عمر (7١١5م) ١‏ دور نظم الرقابة الداخلية في الحد من 
الفساد الإداري « بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الثالث في الإدارة» المنظمة العربية 
للقغنمية الأدارية: يروت 

الدريب» سعود (507١ه)‏ التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» (ط١)‏ حنيفة 
الآرشيت: الرياضن, 

الدريني» لبنى نعيم أحمد (١٠٠٠م).‏ اتجاهات مديري المدارس الثانوية نحو المساءلة في محافظة 
العاصمة» دراسة ماجستير (غير منشورة)» الجامعة الأردنية: عمان . 

دعيبيس» منال فؤاد (4 ٠٠١‏ م). مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات الأردنية» رسالة 
ماجستير (غير منشورة)» جامعة اليرموك: اربد . 

دويريء احمد عودة (7١50م).‏ المساءلة في الإدارة العامة في الأردن» رسالة ماجستير (غير 
مك :)تامع الترهر كمي ن.. 

الذنيبات» محمد (/99١م).‏ إشكالية الآداء الإداري في البلاد العربية: بين الواقع والمطلوب» 
المجلة الدولية للعلوم الإدارية: أبوظبي, مجلد "ا عدد 5 -. 

الراجحيء منصور(570١ه).‏ جريمة التزوير: دراسة نظرية وتحليلية لنظامها في المملكة العربية 
السعودية مع التطبيق لأحكام عشر قضايا عشوائية عن قضايا تزوير المحررات العرفية 
الصادرة من الدوائر الجزائية بديوان المظالم بالرياض ما بين عام ١5١57‏ -1١51١هه‏ 


رسالة ماجستير غير منشورة - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 
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الراشديء. سعيد علي (/1٠٠7م)‏ الإدارة بالشفافية» ( ط )١‏ دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع: 
عمان 

رشيدء أحمد ١197(‏ م). اختراع الحكومة, مكتبة النهضة: القاهرة. 

رشيدء مازن فارس (5 ١٠١٠١م).‏ إدارة الموارد البشرية» مكتبة العبيكان: الرياض. 

الزبن» عبدالعزيز محمد (5414١ه).‏ ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومراحل تطوره. 
ديوان المظالم: الرياض. 

السبيعي» فارس علوش(197١م).‏ تطوير التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة تبريب 
المخدرات» رسالة ماجستير(غير منشورة)» جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية: 
الرياض. 

سلييان» محمد مصطفى (57١٠١٠م).‏ حوكمة الشركات - ومعالجة الفساد المالي والإداري» دار 
نشر الثقافة: الإسكندرية. 

سليمان» محمود صادق ٠٠١5(‏ م). «الفساد الواقع والدوافع والانعكاسات السلبية»» مجلة 
الفكر الشرطيء المجلد »١5‏ العدد 5 4» مركز ببحوث شرطة السابقة: الشارقة. 

شتاء السيد علي .)0١944(‏ الفساد الإداري ومجتمع المستقبل» مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية: 
القاهرة . 

شمس الحق» (١٠٠٠م).‏ أهمية المساءلة في ظل المنهج الجديد للحكم العام المجلة الدولية 
للعلوم الإدارية: أبوظبي, مجلد 0. عدد 5 . 

الشهراني» سعد علي (5 57 ١ه)‏ اقتصاديات الأمن الوطني مدخل إلى المفاهيم والموضوعات» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 


الشيخ» علي (1917١م).‏ الشفافية في الخدمة المدنية» تجربة وزارة التنمية الإدارية في تطوير القدرة 
التنافسية في الأردن ‏ الجودة ‏ الإنتاجية ‏ الشفافية والمساءلة» (ط١)»‏ الجمعية 
العلمية الملكة: عيان. 
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الشيخ محمد علي ١9/0(‏ ه). نظم المعلومات لإغراض الإدارة في المنشات الصناعية والخدمية 
(ط .)١‏ جامعة القاهرة: القاهرة . 

الشيخليء عبد القادر (5 ٠ ٠‏ ”م). ) دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالل» بحث مقدم 
إلى المؤتمر العربي الثالث في الإدارة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية: بيروت. الصياد 
عبد العاطي (195١م).‏ جداول تحديد حجم العينة في البحث لسلوكي. رابطة التربية 
الحديثة: القاهرة. 

الصياد عبد العاطي بن أحمد (14/8١م).‏ الدلالة العلمية وحجم العينة المصاحبتان للدلالة 
الإحصائية لاختبار « تاء» في البحث التربوي والنفسى العربي. دراسة تقويمية. بحوث 
مؤتمر البحث التربوي: الواقع والمستقبل» 5-7/ 1141م المجلد الثاني» ص ١117‏ 
777 المركز القومى للبحوث التربوية: القاهرة. 

الصياد. عبد العاطي بن أحمد (١٠٠٠م).‏ محاضرات وبحوث في مناهج البحث. الإساعيلية» 
جامعة قناة السويس. كلية التربية الإساعيلية» قسم علم النفس التربوي: السويس. 

الصياد عبد العاطي بن أحمد (7١٠٠م).‏ أساليب التحليل الإحصائي المستخدمة في تحليل 
الجريمة وقيمتها العلمية بين التقليدية والمعاصرة. بحث مقدم في الندوة العلمية ١‏ دور 
الإحصاء الجنائي في رسم السياسات الأمنية» والتي نظمها مركز الدراسات والبحوث 
بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بمقر الأكاديمية بالرياض خلال الفترة من ”77 
7476م 
السعودية» مؤسسة المدينة للصحافة ‏ دار العلم: جدة. 

الطراونه. رشا نايل حامد» (/١١7م).‏ أثر تطبيق الشفافية على مستوى المساءلة الأردنية في 
الوزارات الأردنية» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة مؤتة: عمان . 

الطشة. غنيم حمود 7٠٠10‏ م). درجة الالتزام بالشفافية الإدارية في وزارة التربية والتعليم في دولة 
الكويت من وجهة نظر العاملين فيهاء رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة عمان: عمان. 
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الطوخيء سامي محمد (7 ١٠٠7م‏ ). الإدارة بالشفافية: الطريق للتنمية والإصلاح الإداري من 
السرية وتدني الأداء والفساد إلى الشفافية والتسبيب وتطوير الأداء البشري والمؤسسبي: 
دراسة مقارنة» دار النهضة العربية: القاهرة . 

الطويلء محمد (5 ١750م).‏ دور الحكومة الإلكترونية في شفافية العمل الحكومي ومكافحة 
الفساد. مجلة الأسواق والأموال, العدد 5 »٠١‏ وكالة مكة للإعلام: جدة. 

الطيب. حسن أبشر (571١ه).‏ التخطيط الأمني لمواجهة عصر العولمة ‏ أهمية التخطيط 
لمواجهة الفساد العالمي» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض 

عاشورء أحمد صقر (١١٠50م).‏ النجاحات والإخفاقات في برامج محاربة الفساد: دروس 
مستفادة من التجارب العالمية» بحث مقدم إلى مؤتمر آفاق جديدة في النزاهة والشفافية 
والمساءلة الإدارية منظور استراتيجي ومؤسسيء ( ط ١).؛‏ منشورات المنظمة العربية 
للتنمية الإدارية: القاهرة. 

عبد الله» الحسن بو نعامة 7٠07(‏ م). «الفساد وآثره في القطاع الخاص». بحث مقدم إلى المؤتمر 
العربي الدولي لمكافحة الفساد. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 

عبيدات». ذوقان وعدسء عبد ال رحمن وعبد الحق» كايد(1٠٠7م).‏ البحث العلمي: مفهومة 
وأدواته وأساليبه. دار الفكر: عمان. 

العتيبي» ندى بنت فلاح بن قاعد (94 ١١٠م).‏ الشفافية في الأجهزة الحكومية» رسالة ماجستير 
(غير منشووة): جامعة املك .سعودة الرياضى. 

العثيمين» فهد بن سعود بن عبدالعزيز (575١1ه).‏ أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة 
وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية (ط27)» كلية الملك فيصل الجوية: الرياض. 

العسافء حمد صالح (1145١م).‏ المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» شركة العبيكان 
للطباعة والنشر: الرياض. 

العضايلة» محمد (٠١١5م).‏ الشفافية ومكافحة الفساد. (الكيلاني» سائدة» وسكجهاء باسم ) 


نحو شفافية أردنية» (ط١)»‏ موسسة الأرشيف الوطى#عيان. 
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عطيفة» حمدي أبو الفتوح (945١م).‏ منهجية البحث العلمي وتطبيقاتها في الدراسات التربوية 
والنفسية» دار النشر للجامعات: القاهرة. 

العكروشء معالي حنا(” ١١٠م).‏ مدى تطبيق معيار الأفراد في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز 
الأداء الحكومي والشفافية وأثره على أداء الجهات المشاركة في الجائزة» رسالة ماجستير 
(غير منشورة)» الجامعة الأردنية: عمان . 

علام» صلاح الدين محمود. (1197م). الأساليب الإحصائية الاستدلالية البارامترية 
واللابارامترية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية. دار الفكر العربي: القاهرة . 

عليانء عبد الله؛ وجرارء أماني (/991١م).‏ «الشفافية في الخدمة المدنية: مفاهيمها ومعاييرها 
وأثرها على الخدمة المدنية (» بحث مقدم إلى مؤتمر تطوير القدرة التنافسية في الأردن 
الجودة» الإنتاجية» الشفافية والمساءلة.(ط ».)١‏ الجمعية العلمية الملكية: عمان. 

العمرء بدران بن عبد الرحمن. (5 ١٠٠7م).‏ التحليل الإحصائي للبيانات في البحث العلمي 
باستخدام 5255: الرياض. 

العمريء حيدر محمد بركات (5 ١٠٠م).‏ واقع المساءلة التربوية في وزارة التربية والتعليم في 
الأردن: دراسة تحليلية تطويرية» رسالة دكتوراه (غير منشورة)» الجامعة الأردنية: عمان. 

عيد محمد فتحي ١144(‏ م). الإجرام المعاصرء جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية: الرياض. 

عيدء محمد فتحي (1١١7م).‏ (الجريمة المنظمة والفساد). بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي 
لكافحة الفساد. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 

العيسىء عبدالعزيز محمد (7١٠٠7م).‏ المواجهة الأمنية لعمليات غسل الأموال في المملكة 
العربية السعودية» رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
الرياض. 

الفحلء عبد الرزاق علي» قضاء المظالم وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية»(ط3)» دار النوابغ 
للنشر والتوزيع: جدة 


يغلا 


فرحات. محمد نعيم (5 ١٠٠7م).‏ اجرائم اختلاس الأموال العامة» مجلة الفكر الشرطي»» المجلد 
(54)» مركز بحوث شرطة الشارقة: الشارقة. 

فهميء محمد شامل (0١٠5م).‏ الإحصاء بلا معاناة: المفاهيم والتطبيقات باستخدام برنامج 
5 معهد الإدارة العامة: الرياض. 

فوزي» سامح .)0١1944(‏ المساءلة والشفافية إشكاليات تحديث الإدارة المصرية في عالم متغير» 
(ط١).‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: القاهرة. 

القحطاني» سالم سعيد؛ والشمريء عبد الرحمن (519١ه).‏ «اتجاهات الموظفين نحو بعض 
الظواهر السابية في أجهزة القطاع العام الإدارية بالمملكة العربية السعودية» مركز 
البحوثء جامعة الملك سعود: الرياض. 

القحطاني» سالمء وآخرون. (١٠٠٠م).‏ منهج البحث في العلوم السلوكية (مع تطبيقات على 
25. المطابع الوطنية الحديثة: الرياض. 

القريوي» محمد قاسم (١٠٠٠م).‏ نظرية المنظمة والتنظيم» دار وائل للنشر والتوزيع: عمان. 

القضاة» قاسم سليمان» وأيوبء سعاد ناصر (91937١م).‏ المعايبر التي يقوم عليها نظام المساءلة في 
وزارة التربية والتعليم في الأردن» ورقة عمل منشورة مقدمة للمؤتمر التربوي الآول» 
الجمعية التربوية الأردنية: عمان. 

الكايد. زهير (17١٠5م).‏ «المجتمع المدني ودوره في دعم النزاهة والشفافية « بحوث وأوراق 
عملء المنظمة العربية للتنمية الإدارية: عَمان. 

الكايد» زهير عبد الكريم ٠١٠٠1(‏ م). «الشفافية» بحث مقدم إلى ندوة تميز الأداء الحكومي؛ 
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية» جامعة اليرموك: عران . 

الكبيسي» عامر خضير (5751١ه).‏ (نفخ الصافرات ‏ متى وكيف».؛ رسالة معهد الإدارة: 
الرياض. 

الكبيسي» عامر خضير (/571 ١اه).‏ «(إستراتيجيات مكافحة الفساد ماما وماعليها». ورقة 
عمل مقدمة إلى الحلقة العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 


ليكلا 


الكبيسى» عامر خضير ٠(‏ . ١م).‏ «الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل 
والعا 1ه السجلة العرية لاخدار» الجلد :1ل« السو السك العرية للسسية الخدارية: 


عمان. 
الكبيسي» عامر خضير (5١٠٠م).‏ الفساد والعولمة» المكتب الجامعي الحديث: الرياض. 
كليتجارد؛ روبرت ١145(‏ م). !السيطرة على الفساد»» ترجمة: على حجاج. دار البشر للنشر 

والتوزيع: عمان. 
الكيلاني» سائدة؛ وسكجهاء باسم (١٠٠٠م)‏ . نحو شفافية أردنية»(ط »)١‏ مؤسسة الأرشيف 

العربي: عمان. 
الكيلاني» عبدالله زيد» (1191م) المساءلة في الأردن» محاولة لتطوير نظام مساءلة في النظام 

التربوي في الأردن» ورقة غير منشورة - مقدمة للمؤتمر التربوي الأول للجمعية 

التربوية في الأردن: عمان. 
اللوزي» موسىء (7١٠٠7م).‏ التنمية الإدارية».(ط »)١‏ دار واتل للنشر: عمان. 
المالك» منصور بن حمد؛ وآخرون ١575(‏ ه). الفساد الإداري» رسالة معهد الإدارة» العدد 4 

معهد الإدارة العامة: الرياض. 
المحمود, أحمد زعبي العبدالرحمن (1947١م).‏ درجات المساءلة والتقويم في الإشراف التربوي. 

رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة اليرموك: إربد . 
محمود» محمد فتحي ولع الإدارة العامة المقارنة» مطابع الفرزدق: الرياض. 
المدني» معن محمد عبد الفتاح بنونه ٠1/(‏ ١٠م).‏ المساءلة الإدارية تطبيقاتها ومعوقاتها في إدارات 

التربية والتعليم»» رسالة دكتوراه (غير منشورة)» جامعة أم القرى: مكة المكرمة. 
مرادء صلاح أحمد. (١٠٠٠م).‏ الأساليب الإحصائية في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية. 

مكتبة الانجلو المصرية: القاهرة. 
المطيري» حزام؛ وآخرون ١577(‏ ه). «الفساد الإداري»: صراع الأخلاق والمصالح» رسالة 

معهد الإدارة» معهد الإدارة العامة: الرياض. 
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منتدى الرياض الاقتصادي الثاني (5771 ١‏ ه). تطوير وسائل الشفافية والمساءلة الاقتصادية في 
المملكة العربية السعودية» الغرفة الصناعية التجارية بالرياض: الرياض. 

هلال؛ محمد عبد الغني حسين (1٠١٠م).‏ مهارات مقاومة ومواجهة الفساد ‏ الاتجاهات 
الحديثة لمحاربة الفساد. مركز تطوير الآداء والتنمية: القاهرة . 

هيجان. عبد ال رحمن أحمد(١57١ه).‏ «مكافحة الفساد الإداري: الاستراتيجيات والإمكانات)»؛ 
محلة الأمن والحياة» العدد 117 7)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 


هيجانء عبد الرحمن أحمد (5 57 ١ه).‏ «الفساد وأثره في الجهاز الحكومي» بحث مقدم إلى المؤتمر 
العربي الدولي لمكافحة الفساد. جامعة نايف العربية للعلوم: الرياض. 

هيجان. عبدال رحمن أحمد (518١ه).‏ «استراتيجيات ومهارات مكافحة الفساد الإداري»؛ 
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب, المجلد ١7‏ » عدد(77).؛ جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية: الرياض. 

وولفء آدم (١٠٠٠م).‏ المساءلة في الإدارة العامة: إصلاح الديمقراطية والكفاءة والأخلاق» 
المجلة الدولية للعلوم الإدارية» أبوظبي, مجلد 0 عدد؟ -. 
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الملحق رقم )١(‏ الاستبانة الأولية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سعادة الأستاذ الدكتور / حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »»» 

بين يدي سعادتكم صيغة أولية لاستبانة مقترحة لجمع البيانات المتعلقة بمحاور أطروحة 
دكتوراه عنوانها: «دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية 
من وجهة نظر العاملين في الأجهزة المعنية بمكافحة بمديئة الرياض ١‏ وذلك استك الآ لمتطلبات 
الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية .. 
إشراف الأستاذ الدكتور/ عامر بن خضير الكبيسي . 

عل بأننا نمدا لسفافة عناء قردى إتالة وغلية العلومات العلةة بالساتات رالا 
واللوائح والتشريعات والإجراءات والقرارات الحكومية المهمة» وسهولة الإطلاع عليها من 
قبل الأطراف ذات العلاقة والمصلحة» .. كما نقصد بالمساءلة: «مدى قدرة المواطنين وأصحاب 
المصالح وحقهم في مراقبة قرارات القائمين على المنظمات الحكومية الخدمية وسلوكياتهم ومتابعة 
تطبيقهم للسياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات النافذة مباشرة أو بالرجوع للجهات 
المختصة للتظلم من تصرفاتهم أو محاسبتهم على الأخطاء والانحرافات التي : تثبت عليهم (.. 
ورغبة في إيجاد صدق المحتوى لفقرات الإستبانة ونظراًلما ترف عنكم من الخبرة والدراية 
والاختصاص أرجو التكرم بتحكيم فقرات الإستبانة» وإبداء ملاحظاتكم وآرائكم حول صحة 
فقراتبا ووضوحها وسلامة لغتهاء ومدى أهميتها لقياس ما وضعت له. ومدى انتمائها للمحور 
الذي يحتويها بوضع علامة (5)» وإضافة أية فقرات ترونها مناسبة . علماً بأن إجابة أفراد العيئة 
على الفقرات ستكون بوضع العلامة نفسها أمام العبارة المناسبة» والتي تتكون من حمس درجات 
على النحو التالي: (موافق بشدة ‏ موافق ‏ غير موافق ‏ غير موافق بشدة ‏ محايد) . 

وتقبلوا خالص شكري وتقديري 


الباحث 


فارس بن علوش السبيعي 
جوال )١٠55055598٠5(‏ 


لا 


السؤال الرئيس: ما دور كل من الشفافية والمساءلة فى الحد من الفساد الإدارى في القطاعات 
الذكومية؟ 


يتفرع من السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية: 
١-ما‏ مستوى التزام القطاعات الحكومية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الشفافية؟. 
١‏ - ما مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد؟. 
ما مستوى أنماط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية ؟ 
؛ - ما أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية ؟ 
ما أهم السبل التي تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية ة؟ 
7 -هل هناك فروق ذات دلالة الإحصائية في آراء المبحوثين حول محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية وتبعاً للأجهزة التي يعملون فيها؟ 
أهداف الدراسة 
بدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في 
القطاعات الحكومية وذلك من خلال: 
١‏ -التعرف على مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية . 
؟- تحري مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن وجد. 
٠‏ استنباط مستوى أناط الفساد الإداري الشائعة في القطاعات الحكومية . 
؛ - معرفة أهم المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية . 
؛ - الوصول إلى أهم السبل التي سوف تسهم في تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة بالقطاعات الحكومية . 
- إبراز الفروق ذات الدلالة الإحصائية في آراء اللبحوثين حول محاور الدراسة وفقاً لمتغيراتهم 
الشخصية والوظيفية وتبعاً للأجهزة التي يعملون فيها . 


اليل 


أولاً: البيانات الأولية 
فضلاً ضع علامة (/) أمام المربع المناسب لاختيارك: 


















































الثانوية العامة أو أقل دبلوم بكالوريوسن. !]ا ماجستر 
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المباحث الإدارية المديرية العامة للجوازات[ | مكافحة المخدرات 
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ثانيً: البيانات الشخصصية 


المحور الأول: مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 


تلتزم القطاعات الحكومية بحق 
أصحاب المصالح في الوصول 
والاطلاع على البيانات والمعلومات 
والرقائق العامة 

تحرص القطاعات الحكومية على 


مشاركة أصحاب المصالح في صنع 
سياساتها العامة . 


لمع التطاعات اللكوية يدعول 
أصحاب المصالح إلى مواقعها لمتابعة 
أدائها. 

تعمل القطاعات الحكومية على 
تحديث وأنظمتها وتشريعاتها لإزالة 
الغموض والضبابية عنها. 

تلتزم القطاعات الحكومية بالنشر 
والإفصاح عن تفاصيل بنود موازناتها 
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(أ) مستوى التزام القطاعات 


تلتزم القطاعات الحكومية بتوفير 
اللوحات الإرشادية والكتييات 
والأدلة اللازمة لتوعية أصحاب 
المصالح والمعنيين بالخدمة . 

تلتزم القطاعات الحكومية بحرية 
وسائل الإعلام في الحصول على 
البيانات والمعلومات والتطرق لقضايا 
الفساد الإداري و ونشرها. 

تلتزم الأجهزة القضائية والتنفيذية 
بعلنية محاكمة المتهمين في قضايا 
الفساد الإداري وتنفيذ العقوبة بحق 
من ثبت إدانته . 

سياسات التوظيف والترقية في 
القطاعات الحكومية مبنية على الكفاءة 
والجدارة وبمعايير محددة ومعلنة . 
مهام الوظائكف في القطاعات 
الحكومية واضحة ومحددة بطريقة 
مكتوبة ومعلنة . 





خيلا 


المحور الثاني: مستوى التزام الأجهزة الرقابية بمساءلة المعنيين في القطاعات الحكومية؟ . 


(ب) مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية . 


تلتزم القطاعات الحكومية بتوثيق أداء 
العاملين فيها والمحافظة على وثائقها 
من العبث المتعمد والإتلاف . 

تلتزم الأجهزة الرقابية بمساءلة 
المتهمين في قضايا الفساد الإداري 


ومعاقبة من ثبت إدانته دون تمييز . 
لدى الأجهزة الرقابية من الصلاحيات 
والإمكانات مايمكنها من ممارسة 
مهامها الرقابية بكفاءة . 
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(ب) مستوى التزام الأجهزة الرقابية 
بمساءلة القطاعات الحكومية . 


الأجهزة الرقابية تمتلك قنوات اتصال 
(خطوط الحاتف الساخنة - صناديق 
الشكاوي - مواقع على الانترنت) 
لتقبل بلاغات الفساد الإداري . 
تعمل القطاعات الحكومية على تنمية 
الرقابة الذاتية للعاملين فيها من 
خلال الدورات التدريبية والكتيبات 
والمنشورات والقدوة الحسنة . 

تلتزم القطاعات الحكومية بإلزام 
جميع العاملين فيها بتقديم تفسيرات 
لقراراتهم وتصرفاتهم المشكوك فيها . 
الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية 
الموجودة كفيلة بحماية الأشخاص 


الذين يقومون بالإبلاغ عن الفساد 


الإداري . 

تلتزم الأجهزة التنفيذية والقضائية 
بالتحقيق مع متهمي قضايا الفساد 
الإداري ومحاكمتهم دون تأخير . 
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المحور الثالث: أنماط الفساد الإداري الأكثر شيوعاً في القطاعات الحكومية؟ 


2 مستوى شبوع تمارسات أنماط 
الفساد الإداري في القطاعات 
التكرفية: 


التسلسل 


الإهمال أو التقصير المتعمد فى واجبات 
الوطفة 00000 


جم 


سل سنت مو لارد | | 
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تك - لتطفا اتات كته تت انا تقد اتات تتا اد ل 


درجة وضوح مدى انتماء مدى أهمية 
(د) المعوقاث الى نحد هن تطبيق العبارة العبارة العبارة. 


الحكومية (الخدمية) 


تدني مستوى الالتزام بتزويد أصحاب 
المصالح بالبيانات والمعلومات 
وإطلاعهم على السياسات والأنظمة 
والتشريعات وإجراءات العمل . 

عدم إلمام أغلب العاملين في القطاعات 


تدني مستوى الدور التوعوي لوسائل 
الإعلام و مؤسسات المجتمع المدني في 


ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية 
والمساءلة ف الحد من الفساد الإداري ٠.‏ 





ءا 


() المعوقات التى تحد من تطبيق 
التكربيةة (النديية) 


بقارس لسع لين والعائل: الطيق 
الشفافية لاعتقادهم بأهما ممدد 
مراكزهم ومصاحهم الخاصة. 

شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات 
وقلة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة 
الشفافية والمساءلة. 


تدنى مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية 
في القيام بدورها لعدم منحها 
الصلاحية الكافية وقلة إمكانياتها 
الادية والبغرية. 


عدم وجود الأنظمة والتشريعات 
والتدابير الأمنية لتشجيع وحماية 
الأشخاص الذين يساهمون في كشف 
الفساد الإداري . 

تأخير الأجهزة التنفيذية والقضائية 
في إجراء التحقيق ومحاكمة متهمي 
الفساد الإداري. 
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المحور الخامس: سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة؟ 


(ه) أهم السبل المناسبة لتعزيز تطبيق 


إصدار الأنظمة والتشريعات الملزمة 


الاستفادة من ا المتميزةفى قي 


تمكين الموظفين وأصحاب المصالح 
وتزويدهم بالمعلومات. 

رفع مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية 
بمنحها الصلاحيات الكافية ودعمها 
بالكوادر البشرية والموارد المادية . 
تفعيل دور وسائل الإعلام في كشف 
قضايا الفساد الإداري وإعلان أسماء 
المتورطين فيها . 
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(ه) أهم السبل المناسبة لتعزيز تطبيق 
الشفافية والمساءلة في القطاعات 


غير وا 


ضحة 


تفعيل دور المدارس والجامعات ووسائل 
الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنيٍ في 
تعويز ونشر ثقافة الشفافة والساءلة: 
إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير 
الأمنية لحاية الأشخاص الذين يساهمون 
في كشف حالات الفساد الإداري . 


غرس قيم أخلاقيات المهنة والرقابة 
الذاتية وتغليب المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة . 
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الملحق رقم(؟) أسراء المحكمين ووظائفهم 


لقدتم عرض الإستبانة على عدد من المتخصصين في مجال العلوم الأمنية» والإدارية» والإحصائية» 
وعدد من المختصين في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري - وهم على النحو التالي: 


أسغاذ الآدارة العافت مستثار 1 
جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية 
إدارة الجودة 


رئيس قسم العلوم الإدارية | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


أرد/ أجدعوةوعيك المجيك ١ ١‏ جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية 


أ. د/ تحسين الطراونة أستاذ العلوم الإدارية جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية 


رئيس قسم العلوم الشرطية جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية 


اتيف يلعلو الس 
ع لس فل جد | حرطو اتوت 


أستاذ الإدارة العامة - وكيل 
كلية التدريب 


د عبد اهادي مد الشهري | أمين كلية العلوم الاستراتيجية | جامعة نايف الغربية للعلوم الأمنية 
مط عفان الفرام وكيل كلية العلوم الإستراتيجية | جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
ه. عوسي اد المشهداق عق الدراسات العليا جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية 


د. ابراهيم عبداللّه الماحى 


أمين عام مجلس القضاء الإداري 


الأستاذ/ مبارك بطيحان السهلى | مدير إدارة شئون الموظفين ديوان المراقبة العامة 





5/ 


الأستاذ/. هبدالعويعة مسفر | مدير إذازة البيعرث والعلاقات 
هيئة الرقابة والتحقيق 


مد القبية النرة و الشعرانت 
مقدم/ ياسين صالح الطويان 7 ا ١‏ للديرية العامة الحو اذابك 
و 


الرائد / صالح سليمان التويجري الأذارة العامة الكافيدة الخدرايت 
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الملحق رقم 0 الاستبانة فى شكل النهائى 

أذاةالدرانة 7( إستانة) 

مع وافر التحية والتقدير 

للأخوة الأعزاء في الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد الإداري والمؤسسات الصحفية ( جريدة 
الرياض» وجريدة الجزيرة ) 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..» 

بين يديك أداة بحث (استبانه) قام الباحث بإعدادها لإجراء دراسة بعنوان ) دور الشفافية 
والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية « وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول 
على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الآمنية . 


أرجو التكرم بقراءتها بكل تأني» والتفضل بالإجابة على الفقرات المرفقة بكل شفافية ودقة 
وموضوعية ومسئولية - وذلك باختيار الإجابة التي تناسب اختيارك» ووضع إشارة (1) أمام 
العبارة المناسبة . علما بأن الإجابات سوف تستخدم لأغراض البحث العلمي فقط . 


شاكرا ووظدرا لكو حمر تدا نكر ومعييا لكر دوا التوفق ها 


فارس بن علوش السبيعي 
جوال )٠١٠005:559/8٠05(‏ 


1 


أولاً: البيانات الأولية 
فضلاً ضع علامة (/) أمام المربع المناسب لاختيارك: 
























































الثانوية العامة أو أقل دبلوم بكالوريوس 1[ ]ماجيكي ' 1[ ا دكتوراة 
١‏ جهة العمل: 

المباحث الإدارية المديرية العامة للجوازات | | مكافحة المخدرات 

شرطة منطقة الرياض جريدة الرياض |[ اجريدة الجزيرة 


طبيعة العمل: 
مدن عسكرق 


0 4 














؟ - سنوات الخبرة في مجال العمل: عدد ( ) سنة. 
© -المرقبة: 


” - الرتبة العسكرية 






















































































































































































ثانيا: البيانات التخصصية 
المحور الأول : ما مستوى التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية؟ 


فيما يل مجموعة من العبارات التي تبين واقع التزام القطاعات الحكومية بتطبيق الشفافية 
حالياًء والمرجو تحديد مدى التزام هذه القطاعات من وجهة نظرك» وذلك بوضع علامة (/1) 
أمام العبارة التي تناسب اختيارك . 


الغطاعات. المكوية ملنؤنة .يدق الراطيين. في الرضرل 


القطاعات الحكومية تسمح بدخول ألمواطنين ووسائل الإعلام 
ومؤسسات المجتمع المدني مواقعها لمتابعة أدائها . 

القطاعات الحكومية تعمل على تحديث أنظمتها وتشريعاتها 
لإزالة الغموض والضبابية عنها وإعلاهما . 

القطاعات الحكومية ملتزمة بالنشر والإفصاح عن تفاصيل 
بنود موازناتها بكل دقة ووضوح في توقيت محدد وآلية منتظمة. 
القطاعات الحكومية ملتزمة بتوفير اللوحات الإرشادية 
والكتيبات والآدلة اللازمة لتوعية المعنيين بالخدمة . 
القطاعات الحكومية تلتزم بحرية وسائل الإعلام في الحصول 
ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد الإداري . 
الأجهزة القضائية والتنفيذية ملتزمة بعلنية محاكمة المتهمين في 
سياسات التوظيف والترقية في القطاعات الحكومية مبنية على 
الكفاءة والجدارة وبمعايير محددة ومعلنة . 

مهام الوظائف في القطاعات الحكومية واضحة ومحددة بطريقة 
مكتوبة ومعلنة . 





المحور الثاني: ما مستوى التسزام الأجهزة الرقابية بمساءلة القطاعات الحكومية عن فسادها إن 


وجد؟ 


فيما يل مجموعة من العبارات التي تبين واة قع التزام الأجهزة الرقابية بمساء ءلة القطاعات 
الحكومية عن فسادها إن وجد حالياًء والمرجو تحديد مدى التزام هذه القطاعات من وجهة 
رك وذلك برضن علدمة 11 ) أ اليارة التي تاس متام 


القطاعات الحكومية ملتزمة بتوثيق أداء العاملين فيها 
والمحافظة على وثائقها من العبث المتعمد والإتلاف حسب 
اللوائح المحددة لمدد الحفظ . 


القطاعات الحكومية ملتزمة بأحقية المواطنين ومؤسسات 
- المدني ووسائل اله بمراقبة انها 1 


الكجهدة ال قارية تلاك قتورات اتصال (ختطوط الفائق الساعنة 
- صناديق الشكاوي - مواقع على الإنترنت) لتقبل بالاغات 
الفساد الإداري» بالإضافة للاستقبال المباشر . 

التطاعات الشكرمية تعمل خل ثقمية الرقابة الذاتبة للعاملين 
فيها مخ لال الدورات العدربيية والكنيات. والمتشورات 


القطاعات الحكومية تلزم جميع العاملين فيها بتقديم تفسيرات 
لقراراتهم وتصرفاتهم المشكوك فيها . 

الأنظمة والتشريعات والتدابير الأمنية الموجودة كفيلة 

وحماية الأشخاص الذين ل 00م 


الأجهزة التنفيذية والقضائية ملتزمة بالتحقيق ومحاكمة متهمي 
قضايا الفساد الإداري دون تأخير . 





المحور الثالث: ما أنماط الفساد الإدارى الأكثر شيوعاً فى القطاعات الحكومية؟ 


فيها بلي مجموعة من أناط الفساد الإداري» والمرجو تحديد مستوى شيوع هذه الأناط في 


شيوعه . 


ج20 مستوى شيوع نمارسات الفساد الإدارى فى القطاعات | عالية متوسطة متدنية 

5-5 - ]| عالية متدنية 9 

الحكومة جدا 0 ' | جدا 
ااا 2 
استغلال التفوذ . كك اك اك كك كك 
سداس سمه كك كك كد كه 
.4 إتعطيل مت العمل لأمداف شخصية. ك5 1 01 كك ا 


0 |الوساطة والحوية. 00000000000 | | | | | )| 

| 0| | | | | |الاعتداء على لماك العام (اختلاس) أو (إهمال وتفريط).‎ 5١ 
المتاجرة بتأشيرات العمل.‎ 4 

| 4 |تسهيل عمليات تبريب المخدرات أو ممنوعات أخرى. 

أخذ العمولات مقابل صفقات عقود المشتريات الحكومية . 





أخرى فضلاً اذكرها: 


المحور الرابع: ما المعوقات التي تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في القطاعات الحكومية؟ 


فيم| يلي مجموعة من العبارات تبين المعوقات التي قد تحد من تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية: والمرجو تحديد مدى موافقتك على ذلك؛ بوضع علامة (/1) أمام العبارة 
الغى تنانيين اعنارك: 


اس 1 ]1 22 أموافق | محايد | موافق | موافق 
تدني مستوى التزام القطاعات الحكومية بتزويد المواطنين 
بالبيانات والمعلومات وإطلاعهم على السياسات والأنظمة 


عدم إلمام أغلب العاملين في القطاعات الحكومية والمواطنين 
انعد مدداة 


ضعف الوعي العام بأهمية الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد 


الإداري . 


شيوع ثقافة سرية واحتكار المعلومات وقلة البرامج التدريبية 
لتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة 

تدني مستوى كفاءة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لعدم 
منحها الصلاحيات الكافية وقلة إمكانياتها المادية والبشرية . 
تعدا تعفاد عن الفساد الإداري . 

ومحاكمة متهمي قضابا الفساد الإداري .. : 





المحور الخامس: ما أهم سبل تعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة ؟ . 


فيها يل مجموعة من العبارات التي تبين أهم السبل لتعزيز تطبيق الشفافية والمساءلة في 
القطاعات الحكومية للحد من الفساد الإداري مستقبلاًء والمرجو تحديد مدى موافقتك على 
ذلك بوضع علامة (/1) أمام العبارة التي تناسب اختيارك . 


إصدار الأنظمة والتشريعات ووضع الخطط الإستراتيجية 
الملزمة بتطبيق الشقافية والمساءلة , 

تعزيز الثقة المتبادلة مع المواطنين والمعنيين بالخدمة بإشراكهم في 
صنع السياسات. 

تطبيق الحكومة الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمساءلة وتقديم 
الخدمة عن يعد . 


تحديث الأنظمة والتشريعات وتبسيط إجراءات العمل 
واختصارها وإعلانها 5 


رفع مستوى كفاءة الأجهز زة الرقابية بمنحها الصالاحيات 
الكافية ودعمها بالكوادر البشرية والموارد المادية . 


تفعيل دور وسائل الإعلام في كشف قضايا الفساد الإداري 
وإعلان أساء المدانين فيها . 

تفعيل دور المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومؤسسات 
المجتمع المدني في نشر ثقافة الشفافية والمساءلة . 

إيجاد الأنظمة والتشريعات والتدابير اللازمة لتشجيع وحما 
الأشخاص الذين يساهمون في كشف الفساد الإداري . 
التسريع في إجراءات التحقيق ومحاكمة متهمي قضايا الفساد 
الإداري اواعاة له لوة بن إدانته . 


يي ع ل 
الميتة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري . 





الملحق رقم (5) الإستراتيجية الوطنية لحاية النزاهة ومكافحة الفساد 






الاسرانيجية الوطنية 






لحمادة النراهة ومكافحة 
المساد* 





* صدرت بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 41 في ١/428/1١ه‏ وتعميم 
وزير العدل ذي الرقم ١7‏ /ت/057١”‏ في 1478/1/11اه 





الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 


مقدمة: 

الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
وبعد : 

يعد الفساد ذا مفهوم مركب له أبعاد متعددة» وتختلف تعريفاته باختلاف الزاوية التي 
ينظر إليه من خلالها . فيعد فساداً كل سلوك انتهك أيامن القواعد والضوابط التي يفرضها 
النظام» كما يُعد فساداً كل سلوك يهدد المصلحة العامة» وكذلك أي إساءة لاستخدام 
الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة هذا في القانون الوضعي ء أما في الشريعة الإسلامية 
فالفساد كل ماهو ضد الصلاح» قال تعالى : ولا تقسدوا في الأرْض بَعْد إصلاحيها » 
[الأعراف: 07]» وقال تعالى : <إذ لمكم أن توا الأمانات إلى هلها ذا حَككم 
َيْنَ اناس أن تخكموا بافقال إن الله نعما يَعظكم به إن الله كان ميا بنصير) ‏ [النساء : 4] 
وقال تعالى : (وإذا ولي منعى في الأرْض ليفْسد فيها ويلك الخراث والتسْل واللهُ لاايحبً 
القَسَاد 4 [البقرة: ٠8‏ 7]. 

وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يسترعي الله عبداً 
على رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلآ حرم الله عليه الجنة» . 

وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي 
والمرتشي والرائش» يعني الذي يمشي بينهما» . 


لهدل العدد (0:) رجب 278 اه - ١95‏ 





الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 

وظاهرة الفساد تشمل جرائم متعددة مثل : الرشوة والمتاجرة بالنفوذ» إساءة استعمال 
السلطة» الإثراء غير المشروعء التلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله» 
غسل الأموال» الجرائم المحاسبية» التزويرء تزييف العملة» الغش التجاري . . . إلخ . 

وتشير تجارب الدول على اختلاف مستوى تنميتها الاقتصادية أو نظامها السياسي إلى 
أن الفساد لا يرتبط بنظام سياسي معين» بل يظهر عندما تكون الظروف مواتية لظهوره. 
ويوجد بدرجات مختلفة ومتابينة في جميع النظم السياسية. فالفساد يعد ظاهرة» دولية 
وعامل قلق للمجتمع الدولي. 

وتعد ظاهرة الفساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد الاقتصادية» والاجتماعية. 
والثقافية» والسياسية» ولذا تتعدد أسباب نشوثهاء ومن هذه الأسباب عدم اتساق الأنظمة 
ومتطلبات الحياة الاجتماعية وضعف الرقابة . وللفساد آثار سلبية متعددة أهمها التأثير السلبي 
في عملية التنمية» فينحرف بأهدافها ويبدد الموارد والإمكانات ويسييء توجيههاء ويعوق 
مسيرتهاء كما يضعف فاعلية وكفاية الأجهزة» ويتسبب في خلق حالة من التذمر والقلق. 

إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تستلزم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي 
قوي » وتكتسب مضموناً استراتيجياًيقوم على تشخيص المشكلة ومعالجة أسبابهاء وتعاون 
الأجهزة الحكومية» ومشاركة المجتمع ومؤسساته» وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية 
للإدارة والمجتمع وتعزيزهاء والاستفادة من الخبرات الدولية . 

وبما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله من المبادئ الثابتة في الشريعة 
الإسلامية والأنظمة الدولية» فإن المملكة العربية السعودية وهي تستمد أنظمتها من مبادئ 
وأحكام الشريعة الإسلامية عنيت بحماية النزاهة والأمانة» والتحذير من الفساد ومحاربته 


17 -العدد (0) رجب 78 اف .اهيدا 


الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافعة الفساد 
يكل قدوره وأشكالة. 
ومن هذا المنطلق حرصت المملكة على مشاركة المجتمع الدولي اهتمامه في محاربة 
الفساد من خلال حرصها على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات» والندوات وتعزيز 
التعاون الدولي . وامتداداً لهذا الاهتمام وضعت هذه الإستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة 
الفساد. وذلك على النحو الآتي : 


أولا: المنطلقات: 

تتركز الاستراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على المنطلقات الآنية : 

١‏ - أن الدين الإسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة- هو الركيزة الأساسية 
التي تحكم هذه الاستراتيجية : منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات» وتعد كل عمل من 
شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت 
لخدمته فساداً وجرية تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة. 

- أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة 
الممختصة في المملكة بشكل مستمر . 

” - أن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات. 

5 - أن الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية» وبخاصة الجرية المنظمة 
عبر الحدود الوطنية . 

ه - أن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقوياً 
مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر. 


العدد (0؟) رجب امه - ١94/8‏ 


ا 








الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد 
١‏ - أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضاً تعزيز التعاون بين الدول 
انطلاقاً من مبادئ القانون الدولى» والمواثيق والمعاهدات الدولية» وهذا ممايسهم في تعميق 
الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها . 


ثانياً: الأهداف: 

تهدف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد إلى تحقيق الآتي : 

. حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره‎ - ١ 

؟ - تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. بالقيم الدينية» والاخلاقية» والتربوية. 

- توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية 
والتكلاتية. ١‏ 

5 - توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية» ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها. 

4 - الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي» والعربي؛ 
والدولي» في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 

7 - تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع . 
ثالثاً: الوسائل: 

: تشخيص مشكلة الفساد في المملكة عن طريق مايلي‎ -١ 

أ- تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع 
الوثائق النظامية والإدارية» ورصد المعلومات؛ والبيانات» والإحصاءات الدقيقة عن 
حجم المشكلة. وتصنيفه»| وتحديد أنواعهاء وأسبابهاء وآثارهاء وأولويتهاء ومدى 
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انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً. 

ب- قيام الأجهز ة الحكومية المعنية- بحسب اختصاصها - بإعداد إحصاءات وتقارير 
دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابهاء وأنواعهاء والحلول 
المقترحة. وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الأنظمة والإجراءت المتعلقة 
بحماية الئزاهة ومكافحة الفساد . 

ج - دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة 
الفساد . 

د - إتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الأكاديمية 
ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه . 

ه - رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 

و - متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي أو الدولي . 

- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة 
اختصاصاتهاء وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك» عن طريق ما يلي : 

أ- تزويد الأجهزة الضبطية» والرقابية» والتحقيقية» والقضائية بالإمكانات المادية» 
والبشرية والخبرات» والتدريب» والتقنية» والوسائل العلمية الحديثة» الكافية لتمكينها 
من أداء مهماتها بفاعلية . 

ب - دراسة أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية 
وإجراءاتهاء مع مراعاة عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينهاء ومنحها القدر 
اللازم من الاستقلال الإداري والمالي . 
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اج - قيام الأجهزة الحكومية المعنية - بحسب اختصاصها - بالمراجعة الدورية للأنظمة 
المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال التطبيق والدراسة» 
وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات؛ وكذلك لتطوير هذه الأنظمة ورفعها للجهة 
المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك ما يستجد . 

د - تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية» لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها 
وفعاليتها. 

ه - تقليص الإجراءات» وتسهيلها والتوعية بهاء ووضعها في أماكن بارزة. حتى لا 
تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية . 

و - قيام المسؤولين بالمراقبة والمتابعة ؛ للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها 

ز- اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات 
والتعامل الحميد مع المراجعين . والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات 
المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات . 

ح - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي 

ط - العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه» وفقاً للأنظمة . 

ي - تعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد . 

ك - الاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة ؛ ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات 
الحكومية المختصة . 
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ل - ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدهاء 
وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليهاء بما في 
ذلك التسديد عن طريق البنوك» وفق ضوابط مدروسة . 

م -سرعة البت في قضايا الفساد. والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم 
من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة» ونشرها بطلب 
من المدعي العام وموافقة ناظر القضية . 

ن - العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة 
ومنحها الاستقلال التام . 

س - التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد. دون إخلال 
بالسرية المصرفية . 

'- إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ما يلي : 

أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد» وأن 
اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام . 

ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بهاء وإتاحتها للراغبين؛ وعدم اللجوء إلى 
السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني . 

ج - وضع نظام لحماية المال العام . 

د - توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات 
المساهمة؛ وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها 
ونقدها. 
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ل - ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدهاء 
وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليهاء بما في 
ذلك التسديد عن طريق البنوك» وفق ضوابط مدروسة . 

م -سرعة البت في قضايا الفساد والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم 
من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة» ونشرها بطلب 
من المدعي العام وموافقة ناظر القضية . 

ن - العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة 
ومنحها الاستقلال التام . 

س - التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة في محاربة الفساد. دون إخلال 
بالسرية المصرفية . 

:'- إقرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق ما يلي : 

أ - التأكيد على مسؤولي الدولة بأن الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد» وأن 
اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام . 

ب - تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بهاء وإتاحتها للراغبين» وعدم اللجوء إلى 
السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة والأمن الوطني . 

ج - وضع نظام لحماية المال العام . 

د - توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات 
المساهمة؛ وإعطاء الجمهور والمؤسسات المدنية ووسائل الإعلام حق الاطلاع عليها 
ونقدها. 
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ه - كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل 
الإعلام. 

4- مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد عن طريق 
مايلي : 

أ - إشراك بعض منسوبي هذه المؤسسات في اللجئة الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة . 

ب -إشراك هذه المؤسسات -حسب اختصاصها - في دراسة ظاهرة الفساد وإبداء 
مالديها من مرئيات ومقترحات تكن من الحد منه . 

ج -حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على 
إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية) وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها 
وتحديئها. 

د - حث الغرف التجارية والصناعية على إعداد خطط وبرامج لتوعية رجال الأعمال 
والتجار بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره» وإيضاح مرئياتهم حيال الأنظمة المالية والتجارية . 

- توعية الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي عن طريق ما يلي : 

أ - تئمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحارية الفساد عن طريق وسائل الإعلام 
المختلفة » وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرهاء وإعداد حملات توعية 
وطنية تحذر من وباء الفساد. 

ب - التأكيد على دور الأسرة في تربية النشء ودورها الأساسي في بناء مجتمع مسلم 
مناهض لأعمال الفساد . 

ج - حث المؤسسات التعليمية على وضع مفردات في مناهج التعليم العام والجامعي » 
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والقيام بتنفيذ برامج توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد 
وإساءة الأمانة . 

د - حث المواطن والمقيم على التعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد, والإبلاغ 
عن جرائم الفساد ومرتكبيها. 

ه - العمل على وضع برامج توعية تثقيفية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 
في القطاعين العام والخاص . 

1- تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية عن طريق ما يلي : 

أ - التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة 
ذوو الدخل المحدود وتوفير الخدمات الأساسية لهم . 

ب - إيجاد الفرص الوظيفية في (القطاعين العام والخاص)» بما يتناسب مع الزيادة 
المطردة لعدد السكان والخريجين» والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لاحتياجات سوق العمل . 

ج - الحد من استقدام العنصر الأجنبي . 

د - تحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين» وبخاصة المراتب الدنيا . 

- تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي عن طريق ما يلي : 

أ- عند الالتزام بمعاهدة أو اتفاقية يتوجب مراعاة السيادة الوطنية للدول» وعدم التدخل 
في شؤونها الداخلية؛ وأن يكون هناك دور فاعل للمملكة في صياغة بنود هذه المعاهدات 
والاتفاقيات. كما يتوجب مراعاة مستوى الالتزام والوضوح بين البلدان المتقدمة والنامية» 
والعمل على حسن اختيار المشاركين بحيث يكونون من ذوي الاختصاص . 

ب - أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة بموضوع مكافحة 
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الفساد» والاستعداد والتحضير الجيد لتلك المشاركات؛ والعمل على وضع تصور للمملكة 
حيال الموضوعات المطروحة للنقاش» لأن قضية الفساد قضية عالمية تتعدى حدود كل 
دولة. 

ج - الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال 
حماية النزاهة ومكافحة الفساد. 

د - متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب 
التعرف عليها وسبل محاصرتها . 

ه - العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال. والمساعدة القانونية المتبادلة» وتبادل 
المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية» والدول العربية» والإسلامية» والصديقة . 

و - أن تقوم شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بعجلس الوزراء المشكلة بقرار مجلس 
الوزراء رقم (175) وتاريخ 7/ 0/ 577١ه‏ بإعطاء الأولوية لاعتماد ترجمة الأنظمة 
الخاصة بمكافحة الفساد المطبقة في المملكة إلى اللغات الأجنبية الحية» للاستفادة منها في 
المشاركات الخارجية الخاصة بمكافحة الفساد؛ لإبراز موقف المملكة وجهودها في هذا 
لمجال . 


رابعا: الآليات: 
إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد تتولى المهمات التالية : 


3 متابعة تنفيذ الاستراتيجية ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتهاء ووضع برامج عملها 
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وآليات تطبيقها . 

ب - تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد 
وتقويها. 

ج - تلقي التقارير والإحصاءات الدورية للأجهزة المختصة ودراستها وإعداد البيانات 
التحليلية في شأنها . 


د - جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات» وتصنيفهاء وتحديد أنواعهاء وتحليلها 
وتبادلها مع الجهات المختصة ذات العلاقة . 
والله الموفق 
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